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الشكر الله تعالى الذي أكرمني ونعمني بسلوك طريق العلم، على ما منحني من      

.قوة وعزيمة لإتمام هذا العمل  

.فله الحمد على عظيم فضله وكثير عطائه                  

      

" الذي منحني ثقته ولم يبخل علي "عمار رزبق كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ     

 بنصائحه وتوجيهاته القيمة، ولم يدخر أي جهد في سبيل مساعدتي،

فله جزيل الشكر مرة أخرى                                                           

      

" التي قبلت تحمل عبء الإطلاع على هذا لأعضاء لجنة المناقشة والشكر موصول كذلك "   

.العمل، لتصويبه بما تراه مناسبا  

 

كما لا أنسى شكر كل قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد.      
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  ،الأخلاق والفضيلة ومنحني الرعاية والأمانإلى الذي رباني على      

  كي يفخر بي، ووراء كلل خطوة أخطوها، إلى الذي كان سببا في نجاحي     

  والعافية، ل االله أن يحفظه لي ويرزقه الصحةأسأ                           

  لأنك "فقط" أب ولا كل الآباء أبي الغاليإليك                                         

  إلى الأعزاء على قلبي:     

  فكان نعم المعين لي، رفيق دربي في الحياة، الذي لم يدخر جهدا من أجلي*     

   "شمس الدين" زوجي الغاليإلى                                          

  ي وبصيرتي وشعاع أملي وكل أحلامي،نورا بصر *     

  -حفظهما االله– "محمد ضياء"و "سيدرا مرام"أبنائي  إلى                                       

  إلى إخوتي الأعزاء:     

  ، - رحمها االله-إلى روح أختي سعيدة        

  وأبناؤهم.عبد العزيز إلى أخي عمر و        

  أختي مريم.إلى       

  

  .إلى عائلة زوجي      

  

 مة.إلى كل أفراد العائلة الكري                                                                                                

  

  سميحة                                                                           
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  وعـوضـف بالمـريـالتع أولا:    

حيث  ؛الاجتماعيةالتنمية الاقتصادية و  إدارةفي مهم  دورو  أهميةالعمومية للوظيفة  أصبح     

بقدر الحكومة من برامج و سياسات، و  تضعهنجاح ما  الأخرىيتوقف عليها بالتعاون مع القطاعات 

جلها بقدر ما تسير عجلة البناء أمن  تنشئأالتي  الأهدافنجاح الوظيفة العمومية في تحقيق 

  .الاجتماعي في الدولةالاقتصادي و الرخاء والتنمية و 

 الإصلاحخطوة في  أي نأ، و الإداريالجهاز  بإصلاح يبدأ أن، يجب للإصلاحبرنامج  أي أنبما و        

 الأنظمة، و ذلك عن طريق دراسة هذه الوظيفة العمومية أنظمة إصلاحتتخذ في اتجاه  أنيجب  الإداري

 ؛المستجدات المتعلقة بهاتطورات و مواكبة العلى مواطن الضعف والخلل فيها و دراسة علمية متعمقة للوقوف 

مجرد وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة  عد، فلم توميةبالوظيفة العم الأخيرة الآونةفقد زاد الاهتمام في 

 .مقياسا حقيقيا لمدى تطورهامعيارا لتقدمها و  إنماللدولة و 

، فالدولة لا  إرادتهاالمعبر القانوني عن العمومي الممثل الحقيقي للدولة و يعتبر الموظف و       

 الأداء أنذلك  ؛عوامل تخلفهايضا أ مهانجازاتها، و ، فهم صناع فوهابقدر ما يساويه موظ إلاتساوي 

يعتمد بشكل  إنمافعالة فحسب و  إداريةلا يعتمد على كفاءة ما يوضع من نظم  الإدارةالفعال لوظائف 

 أحسنالتي  الإدارةدون موظف كفء تظل  هن، لأبتنفيذها إليهمالذين يعهد  أولئك كفاءةعلى  أوفى

 الإدارةتبوء بالفشل كل خطط  الكفء، فمن غير الموظف أهدافهاوضع نظمها عاجزة عن تحقيق 

لا تهبط ، و أهدافهابقدر كفايتهم في تحقيق  إلا، فالدولة لا تعلو مكانة أفرادهافي تحقيق مصالح 

  .صيبهم من الوهن في تنفيذ سياستهابمقدار ما ي إلاّ منزلة 

مين التطور المستمر ألم يتم ت إذا، ر كافللوظيفة المناسبة غي الأصلحاختيار الموظف  أنغير      

لتي حدثت و ما ترتب التغيرات ا لهأمت أمر، و هو عبر مساره الوظيفي الآليات، بتقرير مجموعة من لكفاءته

مطالب المرتفقين التي  إلى بالإضافة، الإدارةرات في مجالات تنظيم العمل و تسييره داخل طو عن ذلك من ت

 ،خدومة بكل الفعالية المطلوبة إدارةت ذات جودة عالية و ارتفعت حدتها بالنظر لحاجاتهم المتزايدة لخدما

  .هذا رهين بجودة الموظفين العموميينو 
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رية لتسيير الوظيفة البش الأداةقتصر على تطوير ت، لا شيد قطاع الوظيفة العموميةلة تر أمس إن     

، و القائمة عليه الأجهزةرورة تطوير نظام التسيير ككل، و ض إلى، بل يتعدى ذلك العمومية فقط

المعاصرة  الإدارة أنذلك  الأخير.ة هذا نصر على ع مختلف الميكانيزمات الحديثة التي تعمل إدخال

، ديم الخدمة و العقلنة في التسييرجوارية ترتكز على المرونة في تق إدارة، بل سلطوية إدارةلم تعد 

ضرورة  إهمال ، دوني والخارجيها و تكييفه مع محيطها الداخلتعريف دور  إعادةهو ما يستدعي و 

حد المظاهر أالتي باتت تشكل  الإداري الإخلالمظاهر الفساد و  إلى، بالنظر الإداريالعمل  أخلقة

  .العمومية بالإدارةالرئيسية اللصيقة 

، سواء على مستوى اختلالات واكراهات العمومية تشهد عدة �دار���ا�و���� ا�	����  إن     

الحديث الذي يقوم على  لا تستجيب لظاهرة التسيير إستراتيجيةالتي تعتمد على  ؛شريةمواردها الب

التي تطرح عدة العام للوظيفة العمومية و  الأساسيالحالية للنظام  الوضعية، و كذا بفعل الاستشراف

غياب التخطيط لحاجيات  ، نتيجةالتوظيف، الترقية، التقييم، التكوين والتحفيز مشاكل في مجال

الموارد و رصدها لخدمة  على مستوى تسيير هذه أو .لتصنيف والتحليل العلمي للوظائفاف و التوظي

، هذا فضلا عن تغلغل مظاهر الإداريالتعقيد روقراطية و البي ةحيث نعاين تفشي ظاهر  ؛المواطن

��راد�� ��د�م ا��د��ت  ��لالأالعمومية بشكل شوه دورها  إدارتنافي مواطن  الإداريالفساد �.  

الجهاز  أداءعقلنة ترشيد قطاع الوظيفة العمومية، في ترشيد و  ضوعمو  أهميةمن هنا تظهر و      

، في جل التعريف بمشكل ماألح الترشيد يعني قيادة طريقة من مصط أن إلىنشير هنا ، و الإداري

القرار جل اتخاذ أالمقرر من  إلىيوصله الوقت الذي يعرض هذا المشكل على المسير الذي بدوره 

تعون بسلطة اتخاذ القرار طرح المشكل من طرف الموظفين المسؤولين الذي يتم أثناءفي حينه و 

، توظيفها لحل المشكل المطروح كيفيةالقواعد المزمع تطبيقها و  إصدار، و يقصد به كذلك المناسب

جل أدية من ترتكز على الكفاءات الفر  عملية ترشيد قطاع الوظيفة العمومية أنبهذا يمكن القول و 

في تحقيق التنمية  أهميةالعنصر البشري ذا  تأهيل أصبح، حيث الخدمات العمومية الفعالةتحقيق 

الخطاب  يحتلها موضوع الترشيد بكل جزيئاته في أضحىهي المكانة المرموقة التي الشاملة. و 

  .مية رغم قلتهايكادالرسمي و في الدراسات الأ
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  ار الموضوع ــيـاخت ابــبـــأسثـــانـيــا:      

بمحض الصدفة والارتجال، و لكن  يأتلموضوع ترشيد قطاع الوظيفة العمومية لم  نااختيار  إن     

العمومية  بالإدارةواعي بضرورة معالجة موضوع يرتبط ارتباطا وثيقا  تأملتبلور بعد تفكير عميق و 

تطور تحسن و  أنكيف يمكن لهذه العملية ، و الإداريالجهاز  بأداءربط الموضوع بعصرنتها. و هذا و 

  .الوظيفي بشكل عقلاني ورشيد الأداء

، الإداري بالإصلاحاستجابة لمناداة الجهات الحكومية من هنا كان اختيار هذا الموضوع و      

و تطوير النظام  إصلاح إلىضمن الجهود التي تسعى الحكومة من خلالها  اومساهمة متواضعة من

داري انطلاقا الإ الإصلاحبجهد في عملية  سهمأن نبذلك  آملين ،و نظام الوظيفة العمومية الإداري

الباحثين للدراسة المتعمقة و المتخصصة  أمامالطريق  ينواجب البحث العلمي في ذلك و فاتحمن 

  .ظام الوظيفة العمومية هذا من جهةلن

           .مجال لما سيطرحه من تحدياتهذا ال أغوارفضولنا العلمي في سبر  إرضاء، أخرىمن جهة و      

  :فيما يلي إجمالهالعديد من الاعتبارات المتداخلة فيما بينها و التي يمكن لاستجابة  أخيراو      

   الإداري.الموضوع كتوجه جديد للسياسات العمومية في المجال  حاليةو  آنية -

عرضي التي جاءت بشكل و  ،بهذا الموضوع الكتابات المرتبطةالجامعية و  الأبحاث قلةمحدودية و  -

يبحث  أن، في وقت يستحق بخصوص بعض جوانب الموضوع بحوث متفرقة ضمن موضوعات و 

  .جل التغيير والانتقال الحقيقيأفيه كمجال مستقل من 

  .و�وع �ن �وا��' ا�وظ�%� ا���و���ا��$�#� ا�"����� �� � �� إ!راء ���ھ�� ��� -

   ــمـوضـوعال ةــاليــإشك ثــالثــا:    

ويات هيكليا، النقائص التي يتسم بها قطاع الوظيفة العمومية على كافة المستالاختلالات و  إزاء     

وراش ألتفعيل البشرية المادية و  الإمكاناتعلى جميع  الإدارةبالرغم من توفر و  ،وظيفياقانونيا و 

، وذلك لغياب مستوى التطلعات المنشودةعن بلوغ ما زالت قاصرة  أنها إلاّ ، والترشيد الإصلاح
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التقليدي وتفشي ظاهرة البيروقراطية  الإداريواضحة في هذا الاتجاه بسبب التسيير  إستراتيجية

عصرنة قطاع الوظيفة العمومية لتحديث و  ضرورة ترشيدو  أهميةمن هنا تبرز و  الإداري.الفساد و 

، وتستجيب لطموحات المتاحة من جهة الإمكاناتمع  ملائمة أكثرالعمومية بشكل يجعلها  الإدارة

  .مطالبات المرتفقين من جهة ثانيةو 

الميكانيزمات الواجب و  الآليات إبرازفي هذه الدراسة تتمحور حول  يتناشكالإن إف ،عليهو      

حديثة قادرة على معالجة  إستراتيجيةها لترشيد قطاع الوظيفة العمومية، كمقاربة شمولية و اعتماد

على  الإدارية، بشكل يجعل منها سياسة فاعلة في الدفع بقاطرة التنمية الإداريمشاكل الجهاز 

  .رلرشادة والعقلانية في التسييضوء ا

  :الفرعية التالية الأسئلةصياغة  الأمر، يقتضي الرئيسية الإشكاليةهذه  لتأصيلو      

تعمل على تكوين رؤية واضحة على  ،التوظيفيف و نصسياسات جديدة للت إيجادكيف يمكن  -

  . ؟لتجاوز النقائص المسجلة الأطرة من الكفأحول الحاجيات الفعلية و  المدى المتوسط

رشيد استخدام الموظفين الاستجابة لمتطلبات ت ،التحفيزكيف يمكن لعمليتي التكوين و  -

  .العموميين؟

�	���� ��ل �وا��� ا�	�ر���� و�	ط���	� ا���د�� ن 	�� �ظ��� أ هل استطاعت الدولة فعلا -

  . فة العمومية بغرض ترشيد القطاع؟تطوير التسيير في الوظي يستطيعا���ر�� ، و

  . رهانات ترشيده؟ كأحدخلقة قطاع الوظيفة العمومية إتباعها لأاللازم  الآلياتهي  ما -

  الــمــوضـــوعـا: فـــرضـيـة رابـــعــ    

ي مجرى ن هذا البحث يتناول فرضا يجر إ، فعلى الإشكالية المطروحة الإجابةبقصد تسهيل      

بين كفاءة و  ،تحسن مستوى خدماتهاة بين كفاءة الوظيفة العمومية و قن هناك علاأيرى ب ،القاعدة

 أساليب، يمكنها التوفيق بين ظيفية القائمة على فلسفة واضحة ومعايير موضوعيةالسياسات الو 

، الإدارةالقيم المثلى في  إشاعةعبر  الإداريةتخليق الحياة الحديثة ومبادرات دعم الشفافية و  الإدارة



����� 

 

5 

 

 الآلياتالوقوف على حقيقة و  البحث في دواليبهاسة ترشيد قطاع الوظيفة العمومية فرضية تحاول سيا

  الميكانيزمات التي تضمنها الموضوع .و 

   وع ـــوضـــالم دافـــــأه امــســا:خــ   

  :ما يليالعملية في تتمثل الأهداف .يةملالعية و لمالع الأهدافيهدف الموضوع لتحقيق جملة من      

، سواء تعلقت هذه القانونية للاختلالات الهيكلية والتنظيمية في الوظيفة العموميةوضع المعالجات  -

ادئ المبو  الأسسبيان وترتيبها وتنظيمها و توصيفها و  هاإنشائالاختلالات بالوظيفة ذاتها من حيث 

تعلقت بالموظف نفسه، كاختياره وتعيينه وتدريبه  أم، طرق شغلهاالقانونية التي تسير عليها و 

  ا�وظ�%� ا���و��� . #/�.-��تا�وظ�%�� ا��� ��ل  ا,�راض���*ف  ، إضافة إلى معالجةتحفيزهو 

الوظيفة العمومية في  القصور التي تسود قطاع أوجهالاختلالات و  أسبابمحاولة الوقوف على  -

التنفيذ السيئ والمشوه لتلك  إلى أمعدم كفايتها القانون بنصوصه و  إلىهل هي عائدة الجزائر، و 

  .الجات القانونية لهذه الاختلالاتمن ثم محاولة وضع المعالنصوص، و 

 الإدارةعلم بين الاهتمام بالجانب القانوني و عصرية انطلاقا من الربط  إدارةالمشاركة في بناء  -

الفرعين المختلفين من  ، بالنظر لما يحققه هذا التعاون بينعلى الواقعالمقارنة التطبيقية للقياس و 

  .الوظيفة العمومية منها مشكله ترشيد قطاعكل، و الواقعية في حل المشاالتكامل و 

    : الدراسة من حيث أهداف، فتتضح علميةمن الناحية ال أما     

الاتجاه بالبحث في  الإداري؛الفكر  الملقاة على عاتقالمسؤولية و  القيام بواجب البحث العلمي  -

  .ريات مجردةظفي ن عدم التحليقو  الإداريةحل المشاكل  إلىالعلمي 

التي تعتري النصوص ت تمكين الباحثين في مجال الوظيفة العمومية من معرفة مختلف الاختلالا -

زئية من مشاكل الوظيفة الدراسات السابقة ركزت كل منها على مشكلة ج أن، خاصة و المنظمة لها

هذه  مية تتناوليكادأم يسبق دراسة هذا الموضوع دراسة لبمعزل عن باقي المشاكل، و  العمومية 

  .أبعادهاالمشكلة من كل جوانبها و 
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   مـــوضــوعــــج الـــنهــمـا: دسســـا     

تم الاعتماد على منهج تحليلي قانوني  ،المذكورة أعلاه الأهداف إلىفي سبيل الوصول و      

للبحث المعتمدة على تحليل النصوص  الأساسيةباعتباره المنهج المناسب لمعالجة مختلف العناصر 

ذلك حتى عملية التحليل و بارها المرجع في باعت ،القانونية و التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية

ذلك وفقا ، و حة بعدم الاكتفاء بوصفها فقطالمطرو  بالأفكارالشمولية  الإحاطةتكتمل المقاربة وتتم 

من التكامل  العامة بالنظر لما يحققه هذا الترابط الإدارةنظريات علم و  الإداريللمبادئ العامة للقانون 

حكم الوظيفة تم بعرض المبادئ القانونية التي يهت الإداريالقانون  أنحيث  ؛والواقعية والعمق

عد في فهم طبيعة البيئية التي تسافيهتم بدراسة العوامل الفنية والاجتماعية و  الإدارةعلم  أما، العمومية

ا لضمان هذ، و بالتسيير الرشيدالكفيلة  الإداريةالطرق  إيجادو  ،كيفية التعامل معهالعنصر البشري و 

  .ةفاعلية الوظيفة العمومي

ما يتطلب مواكبة تلك ، مّ ر والتغييرون كل منهما من العلوم المتجددة سريعة التطو ك إلى إضافة     

قيق ترشيد قطاع الوظيفة يساعد هذا الجمع بينهما في تحو  لآخر،التغييرات فيها من وقت التطورات و 

  .العمومية

  : الدراسات السابقةبعاسا    

عملية البحث أن الدراسات المتعلقة بموضوع ترشيد الوظيفة العمومية تكاد تكون  تبين من خلال

، وحتى هذه الأخيرة عالجت جانبا من 1منعدمة، حيث لم نجد غير رسالة الدكتور سعيد مقدم

الموضوع في شقه المتعلق بالتسيير، في حين تركز دراستنا على كل المراحل المهمة في عملية 

  تها.اهذا في نظر الباحثة ما يميز هذه الدراسة عن سابقو  بكامل المسار الوظيفي، الترشيد والمتعلقة

  

  

                                                           

، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  )الجزائر في ظل العولمة في آفاقهاالعمومية و  الوظيفة(سعيد مقدم ،  -  1

 ،2006 .  
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  وعــوضــمــة الــطــخ ا:ـثامـن     

  : كالتالي ذلكة العمومية من خلال بابين و ف نتناول دراسة ترشيد قطاع الوظيفسو      

في ترشيد قطاع  الرئيسية الآليةباعتباره  المورد البشرينتناول فيه ترشيد استخدام  :الأولالباب  

   ،هذا في فصلين، و الوظيفة العمومية

ي مرحلة الدخول للوظيفة فمظاهر ترشيد استخدام الموظفين العموميين  يتناولالأول الفصل 

  .مرحلة اختيار الموظف العموميالتي تتجسد من خلال مرحلة توصيف الوظائف و  ،العمومية

المسار  أثناءفسوف نبين فيه مظاهر ترشيد استخدام الموظفين العموميين   الفصل الثاني أما

ى توفير التطوير المستمر لكفاءته تحفيزه للحرص علمن خلال تكوين الموظف العمومي و  ،الوظيفي

  . أ�رى الوظيفي من جهة من جهة و توفير مصادر رضاه

بالنظر لضرورتها  ،قطاع الوظيفة العمومية أخلقةنتناول فيه ترشيد نظام التسيير و  :الباب الثاني

  ،ظيفة العمومية، وهذا في فصلينالقصوى التكميلية لسياسة ترشيد قطاع الو 

من حيث التعرض  ؛نخصصه لدراسة ترشيد نظام التسيير في قطاع الوظيفة العموميةو  الأولالفصل 

حديثة التسيير ال آلياتلف مخت إدخالالتسيير في الوظيفة العمومية و ضرورة  أدواتهيئات و  إلى

  .على قطاع الوظيفة العمومية

 أخلاقياتماهية  من خلال إبرازخلقة قطاع الوظيفة العمومية ، فسنخصصه لأ الفصل الثاني أما

 أخلاقياتمواجهة انتهاكات  آلياتو  ،الوظيفة العمومية بأخلاقيات الإخلالمظاهر الوظيفة العمومية و 

   .الوظيفة العمومية بغرض ترشيدها

اقتراح التوصيات المناسبة بناء على ما الدراسة، و  إليهاالنتائج التي توصلت  بأهمنختم بحثنا و      

، عموميةالتي نراها كفيلة بضمان ترشيد قطاع الوظيفة المن خلال الموضوع، و  إليهتم التوصل 

 أ�رى�%��	� �درا��ت  $ون�ا��*��� و بهذه الخطوة الإداري الإصلاحفي عملية  ساهمن أن آملين

������.  
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  الباب الأول                                           

  العموميينالموظفين ترشيد استخدام                               

وجدت الإدارة  ،سياسيا جديداة اقتصادية واسعة ونمطا يفي الوقت الذي تشهد فيه الجزائر حرك     

 وما .تعين عليها مواكبتهايما هذه الحركات التجديدية الواسعة، مّ  العمومية نفسها أمام تحدي جديد فرضته

جل وتأهيله والتكفل بانشغالاته من أ إدارة أفراد، فقد أصبح الاهتمام بالعنصر البشري هي دام أن الإدارة

  الإصلاح.طلبات هي على رأس مت دوديةالمر الفعالية و 

تسعى إلى تحقيق  كونها لا ،غير أن هذا المطلب على مستوى الإدارات العمومية يبقى صعب المنال     

 .جل أداء أفضلأالتي تعمل على تحفيز مواردها من  ،الربح كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الاقتصادية

بالتضخم  ؛ما تتخبط فيه الإدارة اليوم من مشاكل تتعلق في ظل ، خاصةمّما جعلها مهمة صعبة التحقيق

وكذا غياب مرجعية واضحة المعالم في مجال معرفة حجم ونوعية  وعدم تحديد دقيق للمهام الوظيفي

  .ءات والمؤهلات المتوفرة لمواردهاالكفا

 ،لوظيفة العموميةإن تجاوز هذه الوضعية يتطلب اعتماد آليات ومقومات أساسية في سبيل الارتقاء با     

لتكوين المستمر ا ،جل الاختياروضع إستراتيجية فعالة من أ ،فكاعتماد نظام تحليل وتصنيف الوظائ

تحسين وتطوير الجهاز الإداري ذلك أن  ،المتعلقة بالموظف العموميالأخرى والتحفيز وجملة من القواعد 

. والسؤال المطروح في للتنمية الإداريةيتوقف على مدى الاستثمار الفعال للعنصر البشري كمحرك حيوي 

باعتباره أداة  المورد البشريفي ترشيد استخدام تحقيق هذه الآليات لسياسة الدولة  هذا الصدد هو ما مدى 

  العمومية ؟. سير قطاع الوظيفة العمومية

   التالية:الإجابة على هذه الإشكالية سيكون عبر الخطة إن      

  .العموميةلدخول للوظيفة ين في مرحلة االعمومي ينترشيد استخدام الموظف مظاهر الأول:الفصل 

  .الوظيفيأثناء المسار  ينالعمومي ينترشيد استخدام الموظف مظاهر الثاني:الفصل 
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    الأولل ــــصـــالف                                           

  لعموميةمظاهر ترشيد استخدام الموظفين العموميين في مرحلة الدخول للوظيفة ا       

، حيث الأخيرة الآونةما شاب الوظيفة العمومية من تحولات في  الإغف الأحوالحال من  بأيلا يمكن      

تركز على الاهتمام بالعنصر  ،متطلبات جديدة على الوظيفة العمومية إدخالالسلطات ضرورة  أدركت

تحضيرية حتى قبل دخوله  إجراءاتالذي يتطلب اتخاذ  الأمر، الأولالبشري باعتباره عنصر التنمية 

 و الهيكلة إعادةفي  الأساسيةالركائز  كإحدىالوظائف  ابتداء بتصنيفالاهتمام وذلك من خلال للوظيفة 

منظومة التوظيف  تطوير، ثم ت الفعلية من الأطرتكوين رؤية واضحة على المدى المتوسط حول الحاجيا

  .فعالعمومي كفء و حصول على موظف ال بغرض

   : من خلال ،وهذا ما سنحاول بحثه في هذا الفصل     

  .لترشيد الدخول للوظيفة العمومية تصنيف الوظائف كوسيلة: المبحث الأول

  .للوظيفة العموميةخول لترشيد الد كوسيلة الاختيار للوظيفة: المبحث الثاني
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  الأولث ـــحـــالمب                                            

   ةـوميـة العمـوظيفــللول ــدخــلاد ــرشيــلتة ــوسيلـف كـف الوظائـينصت                   

والانتقال  ،الموظفين بدقةتصنيف الوظائف عملية ضرورية لتحديد الاحتياجات المتعلقة بتسيير يعد      

التسيير  إطاروكفاءتهم وهذا في  اهمتسيير نوعي يهتم بمستو  إلىمن تسيير كمي يهتم فقط بتعداد الموظفين 

  العموميين.الرشيد للموظفين 

عقبة يشكل الوطنية  القانونية غياب نظام متكامل لهذه السياسة على مستوى المنظومة أنغير      

العمومية الموجهة لتطوير وتحسين  والإداراتالمركزية للوظيفة العمومية  الأجهزةجهود  تعيق ،رئيسية

الوظيفة العمومية في  لأجهزة ،حد الاهتمامات الرئيسيةأ شكلن مشروع تصنيف الوظائف إلذا ف. الأداء

وظفين في سبيل بناء سياسة رشيدة لتسيير الم الإطارفما هي الجهود المبذولة في هذا  الأخيرة.السنوات 

  .؟العموميين

إن الإجابة عن هذا التساؤل تكون من خلال التطرق إلى مفهوم نظام تصنيف الوظائف في مطلب      

  أول، ثم استعمال هذا النظام في تنمية الممارسات المتعلقة بتسيير الموظفين العموميين في مطلب ثان.

  الأول بـــلـــالمط                                       

  ف ــائـــف الوظــــوم تصنيـــــهفم                                 

، درجة أخرىالتجميع بل يشمل عمليات  أومدلول تصنيف الوظائف لا يقتصر فقط على الترتيب  إن     

هذا المفهوم يستوجب  ن البحث عنإوعليه ف .بها الأخذتعتمد على الهدف المرجو تحقيقه من  هاالترابط بين

في فرع أول ثم مراحل التصنيف في فرع التي يستند عليها  الأسسإلى تعريف تصنيف الوظائف و  التطرق

  ثان.

  إليهاالتي يستند  الأسسف و ـائـف الوظـريف تصنيـتع :الأولرع ـالف     

تعريف تصنيف الوظائف وعلاقته ببعض المصطلحات المرافقة له  إلىسنتطرق من خلال هذا الفرع      

من  الأسسرع من هذه شالتصنيف وموقف الم إليهاد ستنالتي ي الأسس إلىليتم بعد ذلك التطرق  ،)أولا(

  القانوني له في التشريع الجزائري (ثانيا). الإطار إلىخلال التعرض 
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   فــالوظائف ـف تصنيــريــتع أولا:     

ول إلى تعريف منضبط لنظام تصنيف الوظائف، يقتضي الأمر، تمييزه عن المصطلحات المرافقة له، للوص

  ثم تحديد معناه.

  له ةف عن المصطلحات المرافقــف الوظائــتمييز تصني- 1 

         1منها ،و الشاملأتدليل على تصنيف الوظائف الجزئي تستخدم وبشكل واسع اصطلاحات عديدة لل     

هذه المصطلحات ليست  أنغير الوظائف.تقويم  الوظائف،توصيف  الوظائف،تحليل  الوظائف،تصنيف 

كل ل أن إذ ،2التجميعدا الترادف الوارد بين التصنيف والترتيب و فيما ع مرادفات لمدلول واحد أوتعبيرات 

   .أهميتهمنها مدلوله وحدوده ووظيفته و 

) عملية سهلة لا تستلزم التجميع (المدلول الجزئي أوفعملية التصنيف المقصورة على مفهوم الترتيب      

تتم  أن، فعلى سبيل المثال عملية تصنيف كتب بمكتبة يمكن التقويم أوالتحليل  أوالقيام بعمليات التوصيف 

 أهميةدرجة  أوالعلمية للكتب المراد تصنيفها  أومعرفة القيمة المادية  إلىوفق تنظيم محدد دون الحاجة 

هذا التحديد لا ترتبط بشكل مباشر  ضوءن عملية التصنيف الوظيفي في إف أخرىومن ناحية  .موضوعاتها

ولذلك  الإدارةبقدر ما ترتبط بنوعية النشاطات التي تزاولها تلك  ،حجمهاالعمومية و  للإدارةبالبنية التنظيمية 

  .3امتقاربت نشاطاته إذا أخرى إدارةتستفيد من التصنيف الوظيفي لدى  أنعمومية  إدارة أي فبإمكان

، علاوة على ارتباطه كبر من التصنيف لكثرة متطلباتهأيف الوظائف فهو عملية ذات صعوبة توص ماأ     

هو التعرف الدقيق على  إليهما يهدف  أن إذ ؛العمومية للإدارةومباشر بالجانب التنظيمي  أساسيبشكل 

  .تلك الواجبات والظروف التي تؤدى فيها أداءو كيفية  ستوى واجبات ومسؤوليات كل وظيفةنوعية وم

                                                           

 

، المملكة العربية مجلة الإدارة العامة"، المدنية الخدمة في الوظائف تصنيف أهميةعبد الرحمان بن عبد المحسن العبد القادر، " - 1

  .9، ص1991، 69السعودية، العدد 
 تكوين مجموعات تضم كل واحدة منها نوعا أو أكثر مما يراد ترتيبه أو تصنيفه، وعملية الترتيب في حد ذاتها لافكلها تهدف إلى  - 2

تتطرق إلى المكونات الدقيقة لما يراد ترتيبه أو تصنيفه أو تجميعه إلاّ بقدر ما يميز بعضه عن بعض، مما يساعد على ضم المجموعات 

  ى أساس قدر معلوم من التشابه الكلي أو الجزئي. الفرعية إلى المجموعات الأساسية عل
  .9عبد الرحمان بن عبد المحسن العبد القادر، المرجع السابق، ص - 3
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 التأهيلتوصيف الوظائف هو تحديد لعالم الوظائف وواجباتها ومسؤولياتها ومطالب  إن، بشكل عام     

ما يبين موقعها من اعا ووصف فيها اسمهابطاقة وصف لكل وظيفة يتحدد  إعدادتم عن طريق ي ،اللازمة لها

 والإشرافالذي تخضع له  والإشراف ونوعهاالاختصاص العام لها  أوالهدف منها البناء التنظيمي للوحدة و 

 وأخيرا ،كما يبين في بطاقة الوصف الاختصاصات والواجبات التي تقتضيها الوظيفة. الذي لها على الغير

   .1لهاشغلالمؤهلات والخبرات اللازمة  أيعلى الحد الأدنى من مطالب التأهيل  ،مل بطاقة الوصفتتش

من الطرق  أكثر أونتائجها على واحدة  إلىما التقويم الوظيفي فهو عملية فنية يعتمد في الوصول أ     

جل تحديد الأهمية النسبية للوظائف في ضوء مكوناتها أمن ، 2مزيج منها أي أوالشائعة في تقويم الوظائف 

   .3الأخرىوعناصرها الأساسية بالنسبة لغيرها من الوظائف 

صعوبة  من العمليات القياسية الدقيقة التي يتم من خلالها الكشف عن مستوى بأنه ،ويمكن تعريفه     

ويمكن الاستعانة ببطاقة الوصف  .وذلك عن طريق تحليل عوامل التقييم ،واجبات ومسؤوليات الوظيفة

بالنسبة  وأهميتهاالتي تحدد قيمة الوظيفة  ،بشكل جيد تشمل على كافة العوامل إعدادهاما تم  إذاخاصة 

ما كانت واضحة الدلالة على مستوى صعوبة واجبات ومسؤوليات الوظيفة وما تتطلبه هذه  إذالغيرها وكذلك 

  .4وخبرات تأهيلالصعوبة من 

 ،لتحليل فهو الوسيلة التي يتم عن طريقها التعرف على دقائق مكونات الوظائف المراد تقويمهاا أما     

 إلى تحليلالبحيث يؤدي  .يالكم الأسلوبكانت الطريقة المستخدمة من الطرق التحليلية ذات  إذاخصوصا 

 الأخرىالتحليل وجود تماثل في بقية العوامل  أوضح إذام الوظائف المماثلة بنفس الدرجة خاصة يتقي

عوامل التقويم لتسهل  إبرازهي  إذن، فقاعدة التحليل خبرة معينة أو تأهيلاستلزام  أو آلاتكاستخدام 

                                                           

 

، 1993، 15، السنة 54، المملكة العربية السعودية، العدد مجلة الإداري"، الوظائف ترتيب على أضواءمحمد مصطفى البكري، " -  1
  .71ص
التدريج، المراتب، التقويم بالنقاط ، مقارنة العوامل وغير ذلك من الطرق ذات النطاقات المحدودة في من أشهر هذه الطرق،  - 2

  الاستخدام.
  .4، ص 2008، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، المدنية الخدمة وظائف تصنيفعبد االله بن علي الملفي،  - 3
  .72محمد مصطفى البكري، المرجع السابق، ص  - 4
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بعد  إلاّ تتم  أنيمكن  عملية من عمليات التقويم لا أين أومن المؤكد  .المقارنة بين الوظائف عند تقييمها

   .كمرحلة لا يمكن الاستغناء عنها تتم عملية التوصيف أن

النتيجة النهائية  أن إلاّ  ،ن تنوعت في معناها ودلالتهاإ الاصطلاحات و  أنيتبين  ،انطلاقا مما سبق     

حدها أيمكن الاستغناء عن  المبتغاة من وراء كل هذه العمليات تستلزم وجود حلقات متواصلة حيث لا

للموظفين  الأمثلالاستخدام بشكل عام و  الإداريتحقيق هدف سام هو ترشيد العمل  إطارخصوصا في 

  .العمومية ضمن سياسة الترشيد هذه إدارتناالعموميين في 

و أت تصنيف الوظائف وتقويم الوظائف ن استخدام مصطلح واحد شامل لعملياإوعلى العموم ف     

النهائية مادام الهدف واحد ومحددا بشكل دقيق ومتفق  على النتيجة تأثيراستخدام عدة مصطلحات ليس له 

المصطلحات شمولا هو مدلول تصنيف الوظائف  أكثر أننعتقد  أننا إلاّ تنوعت المصطلحات ن وإ  عليه.

ى الترتيب والتجميع ) والتوصيف التصنيف (المقصور علوهي من جهة يشمل العمليات الثلاث  لأنه

ن درجة الترابط بين كل ذلك يعتمد على الهدف المرجو أيم وما يستلزمه التقويم من تحليل. ولا ريب التقو و 

الرشادة  تحقيق هو الهدف لاسيما وأن ائل عند وضع خطة لتصنيف الوظائف بهذه الوس الأخذتحقيقه من 

   .الإدارية كما سبق القول

ه يتم فإنّ مباشرة عملية التصنيف  ، حيث عنداستعمالا الأكثرو عبارة شاملة  ومن جهة أخرى هي     

اتخاذ القرارات المناسبة لتحديد بدقة ما  أو إزالتها إلى يسعال ،سلبيات أونقائص  أيةبالضرورة عند تسجيل و 

ن النتيجة المنطقية هي تعريف إوبالتالي ف  ،ل موظف وهذا هو هدف هذه العمليةيجب فعله من طرف ك

  .تصنيف الوظيفة أوالوظيفة 

 لاّ إ تصنيف الوظائف عبارةشكل واضح وصريح على المشرع رغم عدم النص ب أن إلى الإشارةوتجدر      

  .1وهذا في مختلف النصوص المنظمة للوظيفة العمومية ،تبناها هنأ

  

  

                                                           

 

  وهذا ما سيتم إيضاحه فيما بعد من خلال الإطار القانوني للتصنيف في التشريع الجزائري. - 1
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  فـــائــوظــالف ــتصني ىــمعن - 2    

الطرق والعمليات التي يتم عن طريقها جمع الشامل هو النظم والخطط و  بمفهومهتصنيف الوظائف      

 ،مجموعات نوعية ومجموعات فئاتمجموعات عامة و  إلىالمعلومات عن الوظائف وتحليلها وتقسيمها 

العلمي والخبرات  التأهيلومطالب  تهانوع العمل ومستوى صعوبته ومسؤوليحيث تتماثل كل فئة وظيفية في 

  .1لأدائهالعملية اللازمة 

في تقرير لها  الأمريكيةة ترتيب الوظائف التابعة لجمعية الخدمة المدنية للولايات المتحدة لجنذكرت و      

 أنواعبسط صوره الوقوف عن طريق جمع الحقائق وتحليلها على أيعني في  "بأنهعن ترتيب الوظائف 

، كما يتضمن فضلا عن ذلك معاملة مختلفة في شؤون العاملين فئاتها المختلفة التي تتطلب أوالوظائف 

  .2"بالوظائف التي تنطوي تحت كل فئة م لفئات الوظائف ووضع قائمةظسجل من إيجاد

التدريج المنظم للوظائف في تسلسل رئاسي تبعا لمسؤولياتها الترتيب و "هبأن" ديموك"ويعرفه      

" تقسيمها إلى مجموعات نظام تصنيف الوظائف بأنهفيعرف  "القباني بكر" أما .3"وصعوبتها النسبية

وخصائصها المشتركة بسبب اختلاف واجباتها ومسؤولياتها  أوصافهااختلاف  إلىمختلفة وذلك استنادا 

عدة فئات عامة  إلىتقسيم كل مجموعة  إلى بالإضافة، هذا والمؤهلات اللازمة لشغلها أعمالهاوطبائع 

   .4"لهابة كل وظيفة في الوظيفة المناس إدخالمحددة مع  أوصافوذات 

تصنيف نظام تتكامل في إبراز عناصر ومقومات يتضح أنها تتضافر و  السابقة،من خلال التعاريف      

تجميع وفرز وتقسيم الوظائف أو الأنشطة أو  :النظام بأنهتعريف الوظائف والتي يمكن حصرها من خلال 

                                                           

 

، المملكة العربية السعودية، عدد مجلة الإدارة العامة"،  السعودية العربية المملكة تجربة، الوظائف تصنيفحسين حسن عمار، "  - 1
  ، 5، ص1985، 23، السنة 45

  ،14، ص1970، دار الفكر العربي، مصر، 2، الطبعة الوظائف ترتيب نظاممحمد عبد المجيد مرعي،  -

  .303، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإدارة علم في الحديثة الاتجاهاتعمار بوحوش،  -
، 1990العربي، مصر، ، دار الفكر وإصلاحها وأساليبها أصولها، الدولة موظفي شؤون إدارةذكره: حمدي أمين عبد الهادي،  - 2

  .14ص
  ، 12حمدي أمين عبد الهادي، المرجع نفسه، ص - 3

  .124، دار هومة، الجزائر، صالرئاسية السلطة فكرة تدرج مبدأعمار عوابدي، -  
  . 125عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 4
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مجموعات نوعية إلى ، الخصائص العريضة المشتركة أساسمجموعات عامة رئيسية على  الأعمال في

 النشاط أوالتخصصات داخل المهنة الواحدة  أساسسلاسل فئات على  ،نوع العمل المتشابه أساسعلى 

 متطلباتو مستوى صعوبة ومقدار المسؤوليةو  نوع العمل وطبيعته فيالتشابه التام  أساسفئة على و 

   .1"اللازمة التأهيل

نظام متكامل يقوم على الربط بين عمليات متسلسلة ومترابطة هو نظام تصنيف الوظائف  أننرى كما      

م تنظيمها وتمييزها عن ي تحليل الوظائف وترتيبها في مجموعات ثه ،شكل في نهاية المطاف حلقة واحدةت

رشيدة  دارةلإ ضمانا ،والمؤهلات اللازمة لهاواجباتها ومسؤولياتها  أهميةجل تسلسلها حسب أبعضها من 

  .وظيفة العمومية ومواردها البشريةلل

  :على المبادئ التالية ، يتضح أنه يقوميف الوظائفنظام تصنمن خلال التعريف السابق ل     

سؤوليات يتم التصنيف على أساس الوظيفة وما تتضمنه من سلطات وم أن مؤداها :الموضوعية -أ      

   .شاغلها وحالته الشخصيةر إلى ظنالواختصاصات وواجبات دون 

ومن ثم  ،ه من واجبات ومسؤولياتنمتضما ت أساسفالوظائف تقيم على : الأجر على قدر العمل -ب      

  .هذه الواجبات والمسؤوليات أهميةالشامل الذي يتفق مع مستوى و  الأجريمنح شاغلوها 

يمنح شاغلوها  ،واجباتها ومسؤولياتها وأهميةفالوظائف التي تتعادل في مستوى  المعاملة:وحدة  –ج      

الوظائف مرتبا يختلف من  تمنح فئة معينة أنفي ظل نظام التصنيف  يستقيملا نه إواحدا ومن ثم ف أجرا

  .ة أخرىفئن ع

حدة في جميع عملياته التنفيذية مفاهيم مو فنظام التصنيف يستخدم ألفاظا و  الاستخدام:وحدة  –د      

تكوين وغير لوظيفي من ترقيات و خلال المسار ا ،جميع العمليات المتصلة بالتصنيف إلىيمتد استخدامها و 

     .2ذلك من الأوضاع

                                                           

 

  .4عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 1
  .14لمرجع السابق، صمحمد عبد المجيد مرعي، ا - 2
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عملية  إلىيقود نظام هو  ،قوم عليهايالتي المفاهيم السابقة والمبادئ  إلىتصنيف الوظائف استنادا  إن     

 إلى هدخول بدءا من ،الموظف العمومير بها يملعمومية عبر جميع المراحل التي تنظيم شامل للوظيفة ا

ار الوظيفي على اختي همسار الحرص بعد ذلك طيلة و  ،الطريقة المثلى لاختيار الأكفأالوظيفة واختيار 

من  ،أخرىمن جهة  الإدارةبين الموظف من جهة و  الإداريمة في العمل ءالوسائل الكفيلة بتحقيق الملا

مبنية  ،حلقاتها أولبمراحل متسلسلة يرسم التنظيم إلاّ ل معالمها سياسة لن تكتم إطارفي  إدارية رشادةجل أ

   .نظام التصنيف بمقتضى ،سليمة مخطط لها مسبقا أسسعلى 

  ف ــوظائـف الــام تصنيــنظ أسس ا:ــانيــث     

رغم وحدة الهدف البعيد  ،خرإلى آقد تختلف من بلد  نسبية أسسيرتكز نظام تصنيف الوظائف على      

وبالرغم من  –نه يمكننا القولأ إلاّ  .له في جميع الدول وهو وضع الموظف المناسب في المكان المناسب

من بعيد بالطريقة  أومن قريب  تتأثرجميع العمليات المركبة المكونة لهذا النظام  نأ –هذا الاختلاف

   .الأوروبية للتصنيف الأمريكية أو

  لتصنيف في الطريقتين الأمريكية والأوروبيةنظام ا مضمون –1      

شخصية تتعلق بشاغل الوظيفة  أسسعلى  الأولاستند  اتجاهات،برز في نظام تصنيف الوظائف      

عرف بالنظرية ف ،اسا موضوعيا ليبنى عليه التصنيفخذ الثاني أسواتّ  ،وعرف باسم نظرية الرتبة

   .وفيما يلي نتعرض لمقومات كل منهما .الموضوعية

 النظرية الشخصية–أ     

ظهرت  ،الوظائفتعد النظرية التقليدية السائدة في تصنيف هي و  ،الشخصيةتعرف باسم نظرية الرتبة      

أيضا بالأسلوب الأوروبي في التصنيف  ت، لذا عرف1الإدارة العسكرية في أوروبافي البيروقراطيات القديمة و 

 ،التمتع بمركز خاصوظيفي للشخص الحق في راتب معين و رتبة أو اللقب الالوطبقا لها تعطي  .الترتيب أو

  .إليهد تسنهذا مهما كان نوع الوظيفة التي و الموظف بالرتبة وما يترتب عليها من مزايا وحقوق حيث يحتفظ 

                                                           

 

  ،24حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -  - 1

  .331عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -  
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سلك يلتحق به كل  أومهنة أنها على  الأوربيلى الوظيفة العمومية في النظام إوبشكل عام ينظر      

وهذا  عبر الترقية إطارها، حيث يتفرغ لها متدرجا في ه الشروط المطلوبة لتقلد الوظيفةشخص توافرت في

 الإدارةوالتي يراعي عند وضعها حاجة  ،الشأنوفقا للقواعد المقررة في هذا قدميته وخبرته وكفاءته و تبعا لأ

ويقوم  .1ا لذلكالطرق المقررة قانون إحدىبموجب  إلايتم مغادرة الوظيفة  ولا ،العمومية المتزايدة والمتجددة

ثم يعقب ذلك  ،2، هي التقسيمات الأفقية والتقسيمات الرأسيةالتقسيم الأوربي بصفة عامة على قسمين كبيرين

  .3دولةالتقسيمات الرأسية وذلك بما يتفق مع ظروف كل و  التنسيق بين كل من التقسيمات الأفقيةالجمع و 

بنفس الواجبات يسمح  الموظف ، فقياموظيفةويعد النظام الأوربي جيدا من ناحية فصل الدرجة عن ال     

بدرجته حتى يحتفظ  ، كماوذلك بعد سنوات محددة من الخدمة منها أعلى أخرى إلىترقية من درجة الب له

  .4ي المنصب الذي كان يشغلهغلأولو 

 الأعمالب الوظيفية وليس ترتيب الوظائف و بتركيزه على ترتيب الدرجات والألقاويمتاز هذا النظام      

جل البحث عن أمباشرة وذلك من ن ذلك يتحقق بطريقة غير إف الوظائف،حتى إذا تعرض لتصنيف و 

التخصص  أساسعلى هذا النظام  مكذلك لا يقو  .5الرتب الوظيفية للموظفينو  لقابالأدرجات ووظائف 

فالموظفون يوزعون عادة على  ،6الهندسةخصصة ذات الطبيعة الفنية كالطب و اء الوظائف المتالدقيق باستثن

 أيتسند  أنالعمومية  الإدارة إمكانفي الوظيفية حسب شهاداتهم العلمية واختصاصاتهم و المجموعات 

، التي يقوم بها الموظفون الأعمالاختلاف وعدم تحديد الوظيفة و  .الموظف الذي يلتحق بها إلىمنصب 

أن يخففوا مثلا من الضغوط  الإداريينهذه المرونة الفرصة للرؤساء حيث تعطي ، للإدارةيعتبر مفيدا 

                                                           

 

، المنظمة العربية للتنمية 2006"، المنعقد بالدار البيضاء بالمغرب، العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال مؤتمر حول " - 1
  .7، ص2007الإدارية، 

التقسيمات الأفقية أو المهنية على أساس تدرج الوظائف في السلم الإداري، بينما تقوم التقسيمات الرأسية على أساس التخصص تقوم  - 2

  الفني أو المهني حيث يتم داخل الطائفة الواحدة تقسيم الموظفين فيها وفقا للتخصص الذي تتطلبه كل وظيفة.
  .9 -8"، المرجع السابق، ص ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول " - 3
  .333عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - 4
  .135عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  5
  . 7"، المرجع السابق، ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول " 6
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التي تعاني ضغطا في  الإدارات إلىوهذا بتحويل الفائض من الموظفين  إداراتهمالموجودة على مستوى 

   .1العمل

يعاني بعض النقائص التي حالت دون تحقيق الهدف المراد تحقيقه من وراء  الأوربيالنظام  أن إلاّ      

هذا النظام على حصر الموظفين وترتيبهم وفق مؤهلاتهم العلمية في يقوم  ، فمن جهةتصنيف الوظائف

 أخرىمن جهة و  .أساس موضوعي أيمجموعات من الدرجات بدلا من حصر الوظائف وتقويمها على 

. مما بما يعرف بتثمين الشهادات ومعادلتها في الوظيفة العمومية الأخذيشجع على  هذا النظام أنيلاحظ 

دون اعتبار لطبيعة العمل فيها  الدرجة المالية للوظيفة بالمؤهل العلمي لشاغلها طترتب إذسلبية  آثاريرتب 

عليم لم يكن نظام الت إذاالتسابق في الحصول على مؤهلات علمية وخاصة  إلى يؤديما ، مّ واجباتها أهميةو 

بين خريجي  أزمةما يتسبب في خلق وهو للتوظيف الاحتياجات الفعلية الجامعي مخططا بما يتماشى و 

وتطهير  الإداريةفي خضم متطلبات الرشادة  ،2خريجي الكليات العملية إلىوتزايد حاجتها  الكليات النظرية

  .الإداريالجهاز 

تشجع فإنّها لا تعتد بواجبات فعلية للوظائف  وكونهايف الوظائف النظرية الشخصية في تصن أنكما      

خصوصا في ظل غياب آليات الرقابة الصارمة على هذه الوظائف  ،على خلق الوظائف الوهمية والصورية

وهذا ما لا يتناسب  العمومية إدارتناومازالت تعاني منه  عانت والذيعدد الوظائف  تضخم إلىمما يؤدي 

   .3وحجم الخدمات العامة المؤداة

  4النظرية الموضوعية –ب      

لتي اهتمت ، حيث تعد هذه الأخيرة في مقدمة الدول اظرية للولايات المتحدة الأمريكيةتسند هذه الن     

بدأت الاهتمام به في وقت مبكر وذلك تحت تأثير نظريات المدرسة العلمية حيث  ،بنظام تصنيف الوظائف

تحت ضغط مطالب الحركات النقابية التي كانت تلح على نشأت أصلا في أمريكا  التي، لتنظيم الإداريل

 وهي الحركة التي ،"المتساوي للعمل متساو جرأ"جل أتحقيق مبدأ المساواة في الأجور والمرتبات من 
                                                           

 

  .133عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 1
  . 25مرجع السابق، ص حمدي أمين عبد الهادي، ال 2
  بسبب هذه السلبيات أصبح الاتجاه الحديث في الدول هو تبني النظرية الموضوعية أو على الأقل الجمع بين النظريتين.  - 3
  .26حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 4
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الذي استوجب ضرورة و  ،الوظيفة العامة فيها أساسكنتيجة للتخلص من نظام الغنائم الذي كان  جاءت

 أساسعلى القائم نظام الوظيفة العمومية  من خلال إحلال ،نظرا لعيوبهوظيفي للتخلص منه  بإصلاحالقيام 

  .1الجدارة بدل نظام الغنائم

الوظائف العمومية تبعه مجموعة بحوث ودراسات تركزت حول كيفية  في توليالجدارة  مبدأظهور  إن     

وفق  المبدأالوسيلة الكفيلة بتطبيق هذا  أن إلىتوصلت هذه الدراسات علميا وفنيا وعمليا. و  المبدأتطبيق هذا 

صدور قانون يتعلق  الإصلاحتمخض عن هذا و  الوظائف.ترتيب  أوموضوعية هي نظام تصنيف  أسس

خمس  إلىالذي قسم الوظائف العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و  ،19232في سنة بخطة التصنيف 

   .3سلسلة من الدرجات إلىمجموعات مهنية واسعة لتقسم كل مجموعة مهنية بعد ذلك 

حيث ينظر  الأوربيةللوظيفة العمومية تختلف اختلافا جوهريا عن النظرة  الأمريكيةالنظرة  أنالواقع و      

–فالقانون الفردي.مجموعة من العمليات تتم طبقا للقانون الذي يحكم النشاط  أنهاالعمومية على  الإدارة إلى

ومن ثم فالوظيفة ليست مهنة ينقطع لها  الإداريالنشاط  أوواحد بالنسبة للنشاط الفردي  –عامةبصفة 

بل هي عمل متخصص يقوم به الموظف في  الأوربي،الموظف طوال حياته كما هو سائد في النظام 

هتمام على الوظائف عند يركز الا الأمريكيالنظام  نأبمعنى  الخاص.ظروف مماثلة للنشاط في القطاع 

جب توافرها في المترشح فيما يتعلق بالشروط الوا إلاّ دون الاهتمام بمن يشغلها  ،تحليلها وترتيبهاتعيينها و 

  :4ييل يترتب على ذلك ماو  .للوظيفة

الذي  الأوربيالتخصص الشديد في اختيار الموظفين العموميين عكس النظام  الأمريكييراعي النظام  - 

  العمومية.يكتسبه الموظف فيما بعد في نطاق الوظيفة  أنحدود من المعلومات على م يكتفي بقدر

  .التوظيفرتباط بينها وبين نظام نظرا للا الدقيق،في التخصص  الأمريكيةتوسعت الجامعات  - 

                                                           

 

  .133عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص  - 1
  . 1954الذي ألغي بدوره ليحل محله قانون  1949ألغي هذا القانون وحل محله قانون  - 2
  .134لأكثر تفصيل أنظر: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 3
  .335عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - 4
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الالتحاق بوظيفة الموظف فإذا أراد  العمومية،في الوظيفة  الترقية أسلوبلا يعرف  الأمريكيالنظام  إن- 

  . توافرت فيه الشروط المطلوبة وليس الترقية إذاذلك هو التعيين من جديد  إلىن سبيله إأخرى ف

فحتى يحقق هذه الغاية  ،شؤون الوظيفة العمومية إدارةلحسن  كأداةكان تصنيف الوظائف يستخدم  إذاو      

كل نوع  أداءالخبرات اللازمة لحسن ات الوظيفية ومستويات المؤهلات و يقوم على الربط بين الواجب أنيجب 

الذي يتبع في تصنيف الوظائف وفق النظرية الموضوعية  فالأسلوب. 1المرتبات المناسبة لكل فئةمنها و 

، اعن طريق الدراسة التحليلية لواجباته ،العمل في الوظائف العمومية أنواعيقتضي ابتداء الوقوف على 

الرئيسية للوظائف في مجموعة وظيفية ذات مواصفات خاصة متميزة ثم  الأنواعوتصنيف كل نوع من 

وضع  وأخيرا ،المرتباتالحد الذي تقتضيه خطط التوظيف والترقيات و  تدريج كل مجموعة وظيفية عند

ن تصنيف الوظائف إوعليه ف. 2الدرجات المناسبة لها وفق واجباتهاالوظائف الموجودة في المجموعات و 

   التالية:طبقا لهذه النظرية يتطلب القيام بالخطوات 

يقا مع بيان نوع عمله وظيفة وصفا دق، بحيث يتم تحديده عن طريق وصف التحديد عمل كل موظف – 1

   .واجباتهو  وأهميته

تخضع لواحد  جمعها في قسمتم ولذلك يحيث تتقارب واجباتها  ،الوظائف التي تتشابه فيما بينها تحديد – 2

   .لنظام واحد من حيث شروط التعيين والمرتب

   .واجباتهو  أهميته، ليكون كل قسم مستوى متميزا من حيث درجة السابقة الأقسامتصنيف الوظائف في  – 3

 ،من الكونجرس هوذلك بصدور تشريع ب ،وشروطه موضع التطبيق بأوصافهوضع التصنيف السابق  -  4

   .3ما تتطلب الظروف المتغيرةحسب الإلغاء إلى بالإضافةية ر لدو ن يخضع للمراجعة اأعلى 

الذي و  الأوربيالتي يرتكز عليها النظام  ،النظرة الشخصية للوظيفة العموميةبين إذا أردنا المفاضلة و      

النظرة الموضوعية و  ،قدمياتهمأوف الشخصية للموظفين العموميين ومؤهلاتهم الدراسية  و يراعي الظر 

تصنيفا حقيقيا للوظائف حسب ما تتضمنه  نظام التصنيف الذي جعل من ،الأمريكيالخالصة للنظام 
                                                           

 

  .26حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -1
  .27حمدي أمين عبد الهادي، المرجع نفسه، ص -2

  .6"، المرجع السابق، ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال مؤتمر " - 3
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النظم مع كل ما  نظام من هذه بأي الأخذ نأ نصل إلى نتيجة مفادهامن صعوبات ومسؤوليات،  أعمالها

 أن، كما والسياسية السائدة في الدولة الاقتصاديةفيها من مزايا ومساوئ، يتوقف على النظم الاجتماعية و 

هو  الأمثللنظام ا نأن كنا نرى إ التطبيق العملي، و وضعه موضع  إمكانمنهما يتوقف على مدى  أينجاح 

مع عدم التخلي في نفس الوقت عن  ،الوظيفيةالدولة ونظمها التعليمية و  إمكانياتالنظام الذي يتفق مع 

لتي اوذلك عن طريق الجمع بين فكرة الوظيفة العمومية  القواعد العلمية والمبادئ التنظيمية السليمة إعمال

على لا التخصصات العامة القائم على البساطة و ف الموضوعي تتخذ طابع المهنة الدائمة وبين التصني

التي يمكن اكتسابها في ظل اكتساب الموظف للخبرة المتصاعدة مع ترقياته  ،التخصصات الدقيقةالتعقيد و 

  .في المجموعة النوعية التي ينتمي إليها

  يف الوظائف في التشريع الجزائري الإطار القانوني لتصن - 2     

الفنية لتنظيم  الأساليبالطرق و  أفضل، باختيار الأخرىعلى غرار باقي الدول  اهتمت الجزائر      

 أفضل إلىوفي سبيل ذلك اعتمدت نظام تصنيف الوظائف رغبة منها في الوصول  ،الوظيفة العمومية

ة مييظنتالوظائف حسب النصوص القانونية وال عملية تصنيف أن إلى الإشارةتجدر  .النتائج في هذا المجال

مر نتائجها لاحقا في تنظيم الوظيفة تثلتس ،العمومية مباشرتها الإدارةتقنية يجب على  أو كأداةم ترد ل

فقط لغرض ترقيم الوظائف  إليها الإشارةتم  إنما، التسيير الرشيد لمواردها البشرية إطارالعمومية في 

عرض هذه  إلىا يلي سنتطرق وفيم .1ات لاحقةفيصنت لأية أولىالمناصب باعتبار التصنيف يمثل قاعدة و 

  : القانونية المنظومةالتقنية كما وردت في 

  66/1332رقم  الأمرمن خلال  –أ      

 أزمة وفي ظل الاقتصادية للجزائر غداة الاستقلالالمتعلقة بالوضعية الاجتماعية و  اراتبتعالا إن     

نظام  بإصلاحالبحث عن نظام كفيل  إلىفعت بالسلطات د، الة التي وجدت فيها مختلف الفئاتالبط

                                                           

 

، المملكة العربية مجلة الإدارة العامة" ،  التدريبية الاحتياجات تحديد في الوظائف تصنيف دورمحمد عبد الفتاح ياغي، "  - 1
  .167، ص 1983، 38السعودية، العدد 

  ). 46المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية (ج.ر.عدد  1966 جوان 2المؤرخ في  66/133الأمر رقم  - 2
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 في ظل قلة الإطارات، لاسيما السياسي للبلادتلائم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي و يالوظيفة العمومية 

  في هذه الفترة. الفنيةلموارد المادية و او  الإمكانياتو 

يوازن بين كل  أنالأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون  66/133رقم  الأمرحاول      

، فاتبعت في ضوء ذلك ن خلال تخطيط الوظيفة العمومية وتكييفها مع ظروف البلادالاعتبارات السابقة م

ل تعيينها جأوهذا من  ،دا عن النظرة الموضوعية للوظائفشخصي بعي أساسنظام تصنيف الوظائف على 

   .1الوظيفية الألقابوالدرجات و يرتكز على الرتب  افكان نظام ،تصنيفها بغرضوتوصيفها وتقسيمها 

، حيث ظاما عاما وشاملا لترتيب الوظائفلم يكن ن الأمرهذا نظام تصنيف الوظائف في ظل  أن إلاّ      

اختلفت سياسات معاملة الموظفين من ترتب عن ذلك عدة عيوب قانونية وفنية وعملية، و ف، 2لم يشملها كلها

عاملة الوظيفية من في الم المساواةالذي ترتب عنه اختلال مبدأ  الأمر، ومراكزهم الوظيفية أوضاعهمحيث 

، الحقيقية الإداراتفي التوظيف على حساب حاجات ، لاسيما بعد التوسع الكبير حيث المزايا والضمانات

 ،المبذولة الإصلاحيومنا هذا رغم كل محاولات  إلىالعمومية تعاني من سلبياته  إدارتناالشيء الذي مازالت 

  . الاتساع والتنوع في تلك الفترة نالتي شهدت نوعا م الإدارة أنشطةذلك  إلىف ض

من وراء سياسة  الهدف نأ، ذلك وظيفي إصلاح إلىوجدت الجزائر نفسها في حاجة وكنتيجة لذلك      

ليشمل  ،مبادئهو  أسسهفي لتصنيف الوظائف  نظام موحد إقامةما جعلها تفكر في ، مّ تحققيالتصنيف لم 

  .1978للعامل الصادر في  العام الأساسيجسده القانون  وهو ما كل القطاعات دون استثناء 

  78/123من خلال القانون رقم  –ب      

نظام السابق عن تغطية كل ، عجز الالعمومية الجزائرية الإدارةنظرا لتزايد قطاعات ونشاطات      

ة للبحث عن نظام يمكن من دراسة وتحليل وتخطيط هذه الحاجالإدارة في أمس باتت ، حيث الوظائف

                                                           

 

  . 138، أنظر: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  66/133لأكثر تفصيل حول المجموعات الوظيفية التي جاء بها الأمر رقم  - 1
للوظيفة العمومية فقط وبقيت انحصرت عملية تصنيف الوظائف في تصنيف الوظائف الداخلة في نطاق القانون الأساسي العام  - 2

الأنشطة الأخرى خاضعة لتصنيفات متنوعة مثل الإدارة الاقتصادية و وظائف التربية والتعليم ووظائف الإدارة العسكرية ووظائف الشؤون 

  الدينية. 
  ) .32المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  ( ج.ر عدد  1978 أوت 5المؤرخ في  78/12القانون رقم  - 3
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 لإصلاحاعجزه عن مسايرة خطط الوظائف المتزايدة ويقضي على البيروقراطية وتعقيد النظام الوظيفي و 

  .الوظيفي

ما يصاحبه من زيادة في عدد الموظفين العموميين طرحت بعض و  الإدارية الأجهزةتعاظم عدد  إن     

في  أملا، لنظام الموضوعي في تصنيف الوظائفاعتماد ا الإدارةما تعين على ، مّ مشاكل في التسييرال

رقم  الأمرالذي كان مقررا في  ،القضاء على مساوئ نظام تصنيف الوظائفمواجهة هذه المشاكل و 

  .سابق الذكر 66/133

المقاييس " ن نظام تصنيف الوظائف يرتكز علىأب 78/12من القانون رقم  106وذكرت المادة      

تلك المهام وتعقدها ودرجة المؤهلات  أهميةبيعة المهام المرتبطة بكل منصب و وحدها التي تميز ط

المتميزة ذات الطابع الضغوط و  أدائهاالعصبية المترتبة عن  أوو الفكرية أوالمسؤولية والجهود البدنية 

هذا النص يؤكد على الطابع  إن .1"آخراعتبار  أيودرجة الضرر النوعي للمنصب دون  المهني فقط

 ،طبيعة الوظائف في حد ذاتهاو المسؤوليات وظائف القائم على نوعية المهام و الموضوعي لنظام تصنيف ال

  .2هاونللظروف الشخصية لمن يشغل آخراعتبار  أيدون 

، تحدد في كل قسم الشروط قسامأعدة  وألى قسم واحد إذا توزع مناصب العمل ضمن كل صنف وهك     

، النموذجية لقطاعات النشاط الأساسيةالعامة للتعيين في المناصب النموذجية لقسم معين بموجب القوانين 

مناصب العمل في كل قطاع من جهة بصفة تسمح بتسيير عادي ل الأقسامو  الأصنافكما يحدد عدد 

ن يكون عدد أخرى. حيث يجب أمن جهة في كل قطاع مناصب العمل لوبتصنيف عادل ومضبوط 

  .3المجموعات صغيرا تحقيقا للبساطة مع عدم المبالغة في التقليل منعا لتداخل الوظائف المتمايزة

  

                                                           

 

  السابق الذكر. 78/12من القانون رقم  106المادة  - 1
  من هذا القانون الطبيعة الموضوعية لنظام تصنيف الوظائف.  103و  102، 101وأكدت المواد  - 2
  . 156عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 3
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  85/591من خلال المرسوم رقم  -جـ      

لى عملية إ الآخرشار هو أفقد  ،78/12صدر تطبيقا للقانون رقم  85/59ن المرسوم رقم أبما      

ن أكد على ضرورة أحيث  ،"والأجر التصنيفب الخامس المعنون بـ " وذلك ضمن الباتصنيف الوظائف 

يشمل هذا و  ،التي تختص به الأسلاكو عمومية فهرس مناصب العمل والوظائف  إدارةو أتعد كل مؤسسة 

، سلك الاستقبال ،ن اقتضى الحالإعنوان هذا العمل والوظيفة الجامعة  ،منه 67الفهرس حسب المادة 

قائمة مناصب العمل و  و الوظيفة وقسمهأصنف ترتيب المنصب ، سبقالتحديد الدقيق للمهام المرتبطة بما 

  .النوعية

بطاقة  إعدادلى إسيؤدي  ،ن كانت نتائج تحليل وضعيات العمل كتحليل مناصب مثلاإ ولكن حتى و      

ن فهرس مناصب العمل والوظائف أ لاّ . إ2حقيقية لتسيير الحركة الداخلية كأداةالتي تستعمل للوظائف و 

نه يمكن ألى تحقيق هذا الهدف، كما إلا يهدف  85/59المنصوص عليه حسب المرسوم رقم  الأسلاكو 

الخاص بها وليس  الأساسيالقانون  أحكامن تعد هذا الفهرس انطلاقا من أعمومية  إدارةو لكل مؤسسة 

  .عهاستجيب لواقتعملية تحليل وضعيات العمل التي  انطلاقا من

التصنيف التي تصنف مناصب العمل والوظائف تصنيف الوظائف لجنة تسمى لجنة  أشغالوتتولى      

ونفس هذه  .3تترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالعمومية و  الإداراتو قطاع المؤسسات  أسلاكو 

المشتركة بين  الأسلاكو المهام المرتبطة بمناصب العمل والوظائف  وصف شغالبأاللجنة هي التي تقوم 

تقوم كما  ،التابعة لها الأخرىالمؤسسات العمومية والمصالح و  الأجهزةالعمومية وكذلك  والإداراتالمؤسسات 

 صنيف وطبقا للسلم الوطني المرجعيتصنيفها حسب القواعد التي تحدد الطريقة الوطنية للتها و مبترقي

  .4للمناصب النموذجية

                                                           

 

لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985 مارس 23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  -  1
  ).13(ج.ر عدد 

2- Christian BATAL, gestion des ressources humaines dans le secteur public, tome1, éditions 

d’organisation, 1999, p 173.  
  السابق الذكر. 85/59من المرسوم رقم  62نص المادة  - 3
  .85/59رقم من المرسوم  64نص المادة  - 4
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 06/031رقم  الأمرمن خلال  -د     

على أن "الرتبة تختلف عن منصب العمل وهي الصفة التي  06/03من الأمر رقم  5نصت المادة     

 2من ذات الأمر "يجمع السلك 6تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها".وأضافت المادة 

  .3"القانون الأساسي الخاصلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس ن الذين ينتمون إمجموعة من الموظفي

، تتضمن مدلولين أساسين هماوفقا لهذا القانون عمومية ن الهيكلة الداخلية للوظيفة الأإذن، واضح      

وما يتصل به من قواعد تنظيم المسار المهني  ،بمفهومي الرتبة والدرجةمفهوم السلك الذي يرتبط بدوره 

ومفهوم منصب العمل الذي يتصل مباشرة بحاجات الإدارة وتنظيم العمل الإداري. وهذا بالقياس  ،للموظف

  الخاص بالمؤسسات والإدارات العمومية.  4إلى المستويات الواردة في جدول التصنيف

التي ي أن يوظف إلاّ في حدود معقولة؛ أي في الحدود غإلاّ أن مبدأ الفصل بين الرتبة والمنصب لا ينب     

فهو بعبارة أخرى يمكن الإدارة من  معينة أي بسلك معين. تسمح بها ممارسة وظائف معينة مرتبطة برتبة

كل عامل مرونة في النظام الإداري، يشتعيين موظفين من نفس السلك في مناصب مختلفة، الأمر الذي 

دارة من جهة والضمانات التي الذي هو أداة تعبير مميزة لحاجيات الإ ،5كما يعيد الاعتبار لمفهوم المنصب

من جهة  لهغبرتبته وفي عدم تعرضه للعزل نتيجة سحب المنصب الذي يش الاحتفاظيمنحها للموظف في 

  .أخرى

. ومّما يزيد من أهمية هذا تبعا لذلك، فإن كل تغيير في الوظائف الممارسة يفترض ترقية في الرتبة     

مناصب عليا ووظائف عليا على هامش الحدود التي يسمح بها تصور السلك والرتب  إنشاء إمكانيةالتأويل 

وفق عامل المرونة في مقتضيات التسيير بدون أن  ،واستجابة لحاجيات التأطير بمختلف مستوياتها وأنواعها

                                                           

 

  ).46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، (ج.ر عدد  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -1
أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب إلى أربع مجموعات وأضافت المادة  06/03من الأمر رقم  08صنفت المادة  - 2

  بأنه من الممكن أن تقسم هذه المجموعات إلى مجموعات فرعية.
  التي كانت تنص على رتبة واحدة. 66/133من الأمر رقم  7على خلاف المادة  - 3
أقسام  7وأضاف لها  85/59 صنف في المرسوم رقم 20مقارنة ب  17من عدد أصناف الترتيب إلى  06/03 قلص الأمر رقم - 4

  فرعية.
مفهوم المنصب يوظف للدلالة على مركز العمل الذي يتناسب مع وظيفة محددة، وهكذا بالإمكان أن يشغل موظفون من نفس  - 5

  الرتبة مناصب مختلفة حسب حاجيات الإدارة.
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ترتيب وهو المدلول الذي يكتمل به نظام ال ،تكون مبادراتها في هذا الشأن مصدر مساس بوضعية الموظفين

     الذي يعتبر بحق أساسا للتوفيق بين المصالح التي غالبا ما تتعارض بين الإدارة والموظفين.

  ائف ــراحل تصنيف الوظـــ: مانيـالثرع ــالف     

منها  تمثل كل مجموعة ،، يتطلب خطوات عديدةالعمومية الإداراتن وضع خطة للتصنيف في إ     

بالعملية  الإخلال إلى أجزائهامن  أي إهمالو أ إهمالهادي ؤ مرحلة من المراحل المهمة والضرورية التي ي

  .الخطواتوفيما يلي سنتعرض لهذه المراحل و  .خطة قابلة للتطبيق إلىالمتكاملة للوصول 

  ة ـريـة التحضيـرحلـ: المولاأ     

، والاهتمام بخطة التصنيف نها تعكس مدى الجديةأذ إ، الإطلاقهم المراحل على أتمثل هذه المرحلة      

 الإدارةتحدد  الأهدافثم من خلال هذه  ،1االمراد تحقيقه الأهداففمن خلال هذه المرحلة يتم وضع 

  :ة التحضيرية على المراحل التاليةمل المرحلتتشو  .المعلومات التي تحتاجها

  2ةـنظيميـة التـرحلــالم- 1     

و قرار ألم يسبقها صدور قانون  إذا،  وجود لها على المستوى التطبيقيخطة تصنيف الوظائف لان إ     

تكتسي الخطة و  ،انوني على جميع العمليات اللاحقةالطابع الق لإضفاء ،من السلطات المختصة بذلك إداري

ما يتم تحديده هو الوظائف المقصودة على  أولو  .حكما، حتى يسهل تجسيد جميع مراحلهاطابعا تنظيميا م

، كما يتم تحديد الرواتب مسبقا لتحديد العمل في كل وظيفة لأداءاللازمة  التأهيلمتطلبات الواجبات و  أساس

  . العمل أداءمقدار التفاوت حسب مستوى صعوبة 

لتحديد مجال التطبيق،  لمفوضة بذلكة ائيو الهأمن السلطة المختصة قرار  إصدار إماوتبعا لذلك يتم      

ى غاية لإتي تتولى القيام بجميع العمليات الجهة الوظائف التي يشملها نظام التصنيف و ي التحديد الدقيق للأ

كما يتم تحديد  ،، فيحدد رئيسهالمكتبي للجنة المكلفة بالتصنيف يتم تشكيل فريق العملبعد ذلك . 3استكمالها

                                                           

 

  وقابلة للتحقيق.حيث يجب أن تكون هذه الأهداف ملائمة  - 1
  .25عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص  - 2
  وتتولى أشغال التصنيف في المنظومة القانونية الوطنية لجنة تسمى لجنة التصنيف وتترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. - 3
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المتابعة بين مختلف سير العمل ومتطلبات التنسيق و  أسلوبليتم تحديد  ،1محللي الوظائفعدد المصنفين و 

 .و خارجهاأالمعنية  الإداراتالمعنية بالخطة سواء داخل  الأطراف

   2الأوليةمرحلة جمع المعلومات  - 2     

تحديد التي بموجبها يتم تشكيل الفرق و  بعد استكمال الجوانب التنظيمية الإعداديةتي هذه المرحلة أت     

منها  ةستفادالابغرض  ،أوليةوهدف هذه المرحلة هو الحصول على معلومات  سير العمل وأسلوبالمهام 

ويتم جمع تلك المعلومات  .3الإطاراتو الكوادر  إعدادكذلك مرحلة ة و فييصنالت الأدواتفي مراحل تجهيز 

التنظيمية المطبقة له والنصوص ل النصوص كانون المنظم للوظيفة العمومية و عن طريق دراسة الق يةالأول

  خلال فترة الدراسة.رواتب الموظفين لى كشوف إ بالإضافة، اللاحقة المعدلة له

خاصة تلك التي  ،4يضا الاطلاع على تجارب بعض الدولأ يةالأولي مرحلة جمع المعلومات عدستوت     

 الإشكالاتي فلاتهو هذا الاطلاع ن من فوائد أصنيف الوظائف، حيث شوطا كبيرا في مجال ت قطعت

عوض  ،بالجوانب الايجابية الأخذو ف الوظائف وكيف تم التغلب عليها المعوقات التي اعترضت تصنيو 

  . البدء من نقطة الصفر

  5مرحلة تجهيز أدوات التصنيف - 3     

ن أشملها الدراسة، من الضروري ستالتي  الأنشطةمعرفة طبيعة و  الأوليةبعد مرحلة جمع المعلومات      

تصميم النماذج اللازمة للدراسة والتعليمات يقصد بها و  .تي مرحلة تجهيز النماذج والتعليمات والجداولأت

وفي تي تستكمل بها الخطوات التنفيذية، الجداول الخاصة بالكيفية الو  الإرشاداتو الخاصة وكذالك التعليمات 

                                                           

 

تصال بالإدارات التي تدخل وظائفها ضمن نطاق خطة يستعمل المصنفين ومحللي الوظائف في الميدان في المراحل التي تتطلب الا - 1

  التصنيف ثم يشتركون مع فريق العمل المكتبي.
        .26عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 2
  سيتم تفصيل هاتين المرحلتين في النقاط الموالية. - 3
ف يقوم بزيارات الدول المختارة للاطلاع على التطبيقات وهذا بتشكيل فريق من الخبراء والمختصين في مجال تصنيف الوظائ - 4

  العملية في مجال التصنيف، وبالأخص في مجالات إحداث الوظائف وشغلها سواء عن طريق التعيين لأول مرة أو الترقية...
  .28صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 5
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يث لا ، بحذي يغطي جميع المعلومات الضروريةدقيقة بالقدر الالنماذج شاملة و  ن تكونألابد  هذا الإطار

   .1كثر من مرةأتكرر عملية جمع المعلومات 

   2عداد الكفاءات اللازمة للخطةإمرحلة  - 4     

الكوادر البشرية التي  إعدادللخطة حيث يتم من خلالها  الإعداديةهم المراحل أتعد هذه المرحلة من      

فئة من المتخصصين في  إعدادالهدف من هذه المرحلة هو ام بمختلف المراحل التنفيذية لها. و ستتولى القي

الطرق المناسبة لتصنيف و  بالأساليبالعملية تتوافر لديها المعرفة النظرية و  ،مجالات تنمية القوى البشرية

فاءات بحيث تكون تلك الك ،التي سوف تتبع في مجالات التقويمن يتم التركيز على الطرق أعلى  ،الوظائف

 إلى أيضاهذه المرحلة  فهدتكما  .طوات الخاصة بنظام تصنيف الوظائفالخقادرة على تنفيذ المراحل و 

الموارد  إحصائيو من محللي الوظائف  إضافية أعدادفي تدريب  الايجابيةالمتدربين للمساهمة  تأهيل

ي، يجب التركيز بتنفيذ البرنامج التدري أثناءو  الأحوالفي كل و . 3المستهدفة بالتطبيق البشرية في القطاعات

  .على الجانب العملي

  4ةـة والتهيئـة التوعيـمرحل - 5     

وفهم المسؤولين والمختصين للتصنيف  إدراكن هناك تلازما طرديا بين ارتفاع مستوى أمن الملاحظ      

قد عدة لقاءات ن تعأنه من الضروري إك فلذلو تطبيقها، أالخطة  أثناء، سواء نجاحه إمكانارتفاع الوظيفي و 

 .التي تجري الدراسة على وظائفهاالمصالح و  الإداراتالمختصين في عداد الخطة و إبين القائمين على 

  : إلى 5تهدف اللقاءاتو 

  .اح ما تم خلال المرحلة التحضيريةإيض-  

                                                           

 

  الأنشطة والوظائف، نموذج الوصف الوظيفي و نموذج مواصفة الفئة.من أهم النماذج ، نموذج يجمع المعلومات عن  - 1
  .29صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 2
على أنه يستحسن اختيار أكبر عدد ممكن من المختصين، وذلك لتغطية ما قد يطرأ من نقص نتيجة التسرب من التدريب أو عدم   - 3

  أو أثناء إعداد المرحلة العملية للخطة. القدرة على المواصلة أثناء التدريب
  .30صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 4
     ن اللقاءات الرئيسية الجماعية بين المسؤولين والمختصين في الشؤون البشرية في الإدارات لا تغني عن بعض اللقاءات الفردية مع        إ - 5

  الح العمومية التي يتطلب سير عمل الخطة بها مثل تلك اللقاءات. مسؤولي بعض الإدارات العمومية والمص
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و الحيلولة دون ظهور أها دورهم في المساهمة في حلتلك المراحل و  أثناءمناقشة المشكلات التي ظهرت -  

  .غيرها

  .على حد سواء من التصنيف الوظيفي الموظفلفوائد المتوقعة لصالح الوظيفة و ا إيضاح-  

من متطلبات نجاح أساسي مطلب ضرورية و  الإعلامعن طريق وسائل  الإعلاميةالتوعية  أنكما      

لعملية  الأوليالتحضير  إطارفي  أيضاويدخل  .عن اللقاءات المباشرة أهمية تقل لاحيث  ،خطة التصنيف

 ،أساسيةتزويدهم بمعلومات والموظفين عن هذه العملية و  المسئولينجميع  إعلامتصنيف الوظائف ضرورة 

وهذا بهدف تحفيز الموظفين  ،1بطاقات الوصف إعدادن عملية التصنيف تقتضي مشاركة الجميع في لأ

 إطارفعملية تصنيف الوظائف تدخل في  ،المسطرة الأهدافلضمان نجاح  ي مقاومة للتغييرأب وتجن

   .2تسيير تشاركي بالأهداف

   3ةـذيـة التنفيـــ: المرحلثانيا     

بعد اكتمال المراحل  أتيها تكون ،أهمها في نفس الوقتر هذه المرحلة من أصعب المراحل و تعتب     

وتشمل هذه المرحلة  ،و فشل الخطة يتوقف عليهاأنجاح  أن، كما لنظام التصنيف الإعداديةو التحضيرية 

     :المراحل التالية

  4الميدانيةالمرحلة  –1     

 الداخلة في مجال التطبيق 5جل اختيار وظائف العينات المبدئيةأية من تحضير بعد استفاء المرحلة ال     

 ،العمومية الإداراتو  الأجهزةالمرحلة الميدانية عبر مختلف  تبدأ، رات الميدانيةاووضع جدول زمني للزي

يعرفون عن تصنيف الوظائف شيئا  قد لا بأفرادن العمل في هذه المرحلة قد يستلزم الاتصال إوبالتالي ف

بمظاهر منها عدم تجاوب الموظفين الذين تشمل  المرحلةولذلك قد تتسم هذه  .وهنا يكمن وجه الصعوبة
                                                           

 

1- Gérard VERIN, définir les fonctions 42 fiches – outils, éditions d’organisation, 2003, p 243. 
الوظيفية، كلما ساهمنا وهي من الوسائل الفعالة في عملية الترشيد، حيث كلما سمحنا للموظف بأكثر مشاركة في مختلف العمليات  -  2

  في تحقيق فعالية أكبر في التسيير.  وسنتعرض لهذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الثاني.
  .32صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 3
  .33صالمرجع نفسه، عبد االله بن علي الملفي،  - 4
  الخطة، ليتم اختيار العينات النهائية.حيث يتم دراسة تلك الوظائف المبدئية في ضوء توجهات  - 5
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على  يؤثرما مّ  ،نعدم دقة المعلومات المرتدة من الميداو  الأحوالة تجاوبا مرضيا في كل وظائفهم الدراس

د المحددة لانجاز بالمواعي الإخلال إلىبالتالي يؤدي و  ،الخطة إعدادخطوة من خطوات  لأيةالجدول الزمني 

الذين  الأفرادو  اتهة التهيئة المسبقة مع الجن هذه المرحلة تستلزم بالضرور إلذلك ف ،مختلف المراحل

 ي تلقي الضوء على تصنيف الوظائفستشملهم دراسة العينات وتزويدهم بشكل مسبق ببعض النشرات الت

  .تعاون من تشمل الدراسة وظائفهم تأثيرمدى وتركز على فوائده و  أهميتهوتبين 

، يتم المراد دراستهامن اكتمالها وشمولها للفئات  التأكدالمعلومات الواردة من الميدان و  بعد تحليلو      

، ثم يعرض هذا الوصف على الرئيس المباشر ذه المعلوماتكتابة الوصف الوظيفي المفرد بناء على ه

وس حول الواجبات المرؤ ر بين الرئيس و ظللموظف الذي درست وظيفته وهذا للتأكد من توافق وجهات الن

اكتمال الوصفات جدول تجميع الوظائف المتشابهة في فئة مهنية وهذا بعد  إعداديتم ، لالمحددة للوظيفة

المتشابهة في نوع ومن واقع هذه المواصفات يعد جدول الفئات  ،المفردة النهائية، ثم تعد مواصفة للفئات

  .ومستوى التأهيل في مجموعة فئاتالمسؤولية مقدار وطبيعة العمل والمختلفة في مستوى الصعوبة و 

  1ء الهيكل الوظيفي العام للتصنيفبنا مرحلة  - 2     

  :يكل العام على التقسيمات التاليةيشتمل اله     

     .2الخصائص العريضة المشتركة للوظائف أساسمجموعات عامة على –أ 

  .3محددة من المهن المشتركة في بعض الخصائص أنواع أساسمجموعات نوعية على  -ب

   .نوعيةفرعي مهني ضمن المجموعة ال : وهي تقسيمسلاسل الفئات -جـ 

   .صغر تقسيم وظيفي داخل الهيكل العام للتصنيفأفئة وتعد  –د 

  

                                                           

 

  .35صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 1
  مثل المجموعة العامة للوظائف التخصصية والتي تشمل المجموعات المهنية المتخصصة في وظائف محددة. - 2
هندسية والتي تتفرع من المجموعة العامة إلاّ أن هذه الوظائف تختلف في بعض الجوانب مثل المجموعة النوعية للوظائف ال - 3

  للوظائف التخصصية.
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  1فـائــم الوظـة تقويـحلمر  - 3     

ظائف النسبية بعضها الو  أهميةتحديد  إلىالتقويم هو المرحلة الفنية التي بموجبها يتم التوصل  إن     

في تسيير  عدلال يوفرهذا ما ت المستوى الواحد في درجة واحدة و ذا، بحيث توضع الوظائف بالنسبة لبعض

 إلىوصولا  الأجورلمرتبات و ا لبناء وتحديث هيكلموضوعي  أساس، كما يترتب عنه توفير شؤون الموظفين

 حد إلىن تكون ميزانية الوظائف معبرة بأالمتساوية،  للأعمالرواتب متساوية  بإعطاءوذلك  تحقيق العدالة

 ،العام في هذا المجال فاقالإنترشيد  إلىوهذا يؤدي في النهاية  ،كبير عن الاحتياج الفعلي نوعا ومستوى

  .الذي تعاني منه إدارتنا العموميةبعد مخلفات العقود الماضية والتضخم الدولة  إليهباعتباره مطلبا تسعى 

تحليل الوظائف التي تعبر عن  أسلوبعتمد على يرحلة تقويم الوظائف كعملية فنية لى مإن الوصول إ     

وفيما يلي تلك  .2طرق تقويم الوظائف بإحدى الأخذثم  الأساسيةبحيث يتم التعرف على مكوناتها  ،الأعمال

  :الطرق

  3ةـرق الكميـالط –أ      

تعتمد هذه الطريقة  ،التدريجا التقسيم طريقتان هما المراتب و وتندرج تحت هذ ،الإجماليةتسمى الطرق      

 إلاّ أنها ،ما واجهها من نقدكثرة ورغم  .الدخول في العوامل المكونة لها للوظيفة دون الإجماليةعلى النظرة 

 إلىدي ؤ ما يمّ  ،فهمها من قبل المختصين لبساطتها ذلك لسرعةو  ،كثر الطرق شيوعا واستخداماأ لا تزال من

  .سرعة الحصول على نتائجها

النسبية للوظيفة في طريقة المراتب  الأهميةن تحديد أف بين هاتين الطريقتين يتركز في الخلان أعلى      

. بينما في طريقة التدريج يتم تحديد مستوى الوظيفة بواسطة مقارنة الوظيفة مباشرة مع غيرها بأسلوبيتم 

                                                           

 

  .35صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 1
يوجد طرق عديدة لتقويم الوظائف إلاّ أننا سوف نقتصر على أهم الطرق فقط. وهذه الطرق يتوقف اختيارها من طرف الإدارة على  - 2

 :تحقيقها، ثقافة ومحيط الإدارة والوسائل المتوفرة والمتاحة، أنظرثلاث عناصر أساسية، الأهداف المراد 

Christian BATAL, op.cit, p120.    
  .37صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 3
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معد مسبقا ال ،1المستوياتالمعد عنها على سلم  في ضوء الوصف الوظيفيمطابقة الوظيفة المراد تقويمها 

   .2كثر ملاءمة لهاأ أنهانسب المستويات التي يعتقد أبحيث توضع الوظيفة في 

  3التحليلية رقـالط –ب      

في تحديد  وعيةضوعموما تمتاز هذه الطرق بالمو  ،4النقاطيها بالنقاط ومقارنة العوامل و ف يكون التقدير     

طول ما يعاب عليها هو صعوبة و  أنغير  ،5النسبية بالنسبة لبقية الوظائف أهميتهابالتالي قيمة الوظيفة و 

  .استعمال هذه الطرق مدربين علىكفاء و أ بأشخاصما يعني معه ضرورة الاستعانة ، مّ نسبيا إجراءاتها

بق ذكرها يتوقف على عوامل متنوعة، يرجع تقديرها ي من الطرق الساأب الأخذن أ إلى الإشارةتجدر و      

ن الممارسة العملية تثبت أ إلاّ  .د لهم مشروع ونظام تصنيف الوظائفالمختصين المسنلى نصائح الخبراء و إ

ي مشروع لتقويم أو الكمية وذلك في حالة عدم تبني أ الإجماليةباستخدام الطرق  ءنه من المستحسن البدأب

 الإداريةلها توافر الكفاءات سنوات يتم خلا 10لى إوبعد مرور فترة زمنية قد تصل . 6الوظائف من قبل

عندها  ،تقويم الوظائف لدى الجهات القائمة على التشريعتصنيف و  بأهميةوينتشر الوعي الوظيفي المدربة 

  .الطرق التحليلية إلىيسهل الانتقال 

  ة التطبيقية ــ: المرحلاــالثـث     

هذه  ،التطبيق لنظام تصنيف الوظائفلة تأتي مرح بعد استكمال جميع المراحل والخطوات السابقة     

ية من أجل تحقيق الضرور عة من المراحل الجزئية اللازمة و المرحلة التي تتكون هي الأخرى أيضا من مجمو 

   .الهدف من النظام

                                                           

 

  فهو مقياس لمستوى الصعوبة ومقدار المسؤولية يشمل الأنشطة المختلفة. - 1
  والخروج بطريقة موحدة تحقق أفضل النتائج.نه يمكن أحيانا الدمج بينهما أعلى  - 2
  .38صالمرجع السابق، عبد االله بن علي الملفي،  - 3
وإن كان بينهما بعض الاختلافات من حيث الإجراءات الفنية، إلاّ أنها بوجه عام تتفق في أسلوبها الكمي الحسابي، حيث يتم تحديد  -  4

لك العوامل وفي ضوء مجموع النقاط يحدد مستوى الوظيفة. لأكثر تفصيل في هذه العوامل الأساسية المكونة للأعمال وتحدد نقاط ت

  .311الطرق، أنظر: عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 
  كما أن الاعتبارات الشخصية التي تبرز في الطرق غير التحليلية تقل في الطرق التحليلية وإلى حد كبير. - 5
  ى قدرة الموظفين القائمين عليها على تنفيذها. وذلك لسهولة تلك الطرق، ومن جهة أخر  - 6
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  1رحلة إعداد الهيكل الوظيفيـم - 1

 تتهالذي انالمسؤولية ظيفية الذي يعكس مستوى الصعوبة و الهيكل الوظيفي هو سلم المستويات الو      

ؤولية مقدار المسئف المتساوية في مستوى الصعوبة و ، بمعنى وضع جميع الوظامرحلة تقويم الوظائف إليه

    .في مستوى وظيفي واحد حتى لو اختلفت في طبيعة العمل

   2اتـوعية والفئـالنيز المجموعات العامة و مرحلة ترم - 2     

داخل مجموعة الفئات رمز مستمد مما لتلك المجموعة من تكمن قيمة الترميز في أن يكون لكل فئة      

عامة يستدل منه على موقع كل مأخوذة من المجموعة النوعية والذي يعتبر تفريعا من المجموعة ال ،رموز

علاوة  ،لزمه الاستدلال أو التوثيقتستخدم لأغراض الميزانية وأهداف  شغل الوظيفة وغير ذلك مما يسيفئة و 

  .بمختلف المجموعات بكل مستوياتها ر أساسي في إلحاق الفئاتعلى ما له من دو 

   3د الدليل الشامل لتصنيف الوظائفمرحلة إعدا - 3     

ل استخدامه من سهوي دارة فعالةإمن أجل  ،يقاتحتى يكون دليل التصنيف شاملا يعكس جميع التطب     

  :4لابد أن يحتوي على، تنمية الموارد البشرية إداراتقبل 

ريقة المتبعة الطيذكر في هذا القسم أسس ومبادئ التصنيف و  :5مبادئ تصنيف الوظائفو أسس   - أ

مستخدمة في عملية التعليمات الفي تقويم الوظائف وخصائصها وكذلك النماذج والإرشادات و 

  كما يدخل في هذا القسم أيضا تعريفات المصطلحات المستخدمة. ،التطبيق

اني على تعريف الدرجات المالية (المراتب، أن يشمل القسم الثحيث لابد  :تعريف الدرجات - ب     

  .حديد الوظائف الداخلة في كل درجةمداها وت مع) حسب ما يتفق الرتب

                                                           

 

  .40عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 1
  .40عبد االله بن علي الملفي، المرجع نفسه، ص  -2
    .41عبد االله بن علي الملفي، المرجع نفسه، ص -3
  .41عبد االله بن علي الملفي، المرجع نفسه، ص -4

  .28المرجع السابق، ص محمد عبد المجيد مرعي،  - 5
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سوف  هلكون ،سام التي يجب أن يحتويها الدليليعد هذا القسم من أهم الأق :ةالمجموعات الوظيفي -جـ     

، سلاسل فئات ، فالفئات ة، مجموعات نوعيةماعيحتوي على التقسيمات الخاصة بالأنشطة من مجموعات 

مي تحديد مستويات كل نشاط أو مهنة داخل المجموعة الوظيفية التي ينتوما يتعلق بذلك من تعريفات لها و 

  .حد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العمليةوتحديد ال إليها

ية بمختلف الدرجات حسب البرامج العلمويشمل جميع التخصصات و  :دليل المؤهلات العلمية -د     

   .تحديد المجالات الوظيفية المناسبة لكل درجةمستويات وأنواع التعليم في الدولة وأطر التكوين المختلفة و 

رقميا  بحيث تكون مرمزة ،الوظائف المشمولة بنظام التصنيفوهو حصر لفئات  :ترميز الوظائف - هـ     

  .وهذا للاستخدام الآلي لها

جع تجدر الإشارة أن الغرض من هذه التقسيمات في دليل التصنيف هو سهولة الاستخدام بحيث ير و      

مطلوبا إن كان صدور الدليل دفعة واحدة بهذه الأقسام أمرا هذا و  ،المختصون لكل قسم حسب الحاجة

 ،تخرج الأجزاء تباعا وعلى مراحل نه يمكن أنإنه في حالة تعذر ذلك فأ إلاّ ، لتكامل العمل كوحدة واحدة

  .1التطبيق بحيث لا يتعدى ذلك مثلا سنة من خلال بداية

  2مرحلة التجسيد الشامل - 4     

وقبل ه. جميع نتائجلريق التجسيد الشامل عن ط إلاّ  التصنيف نظامن يتحقق الهدف من لا يمكن أ     

  :لابد من استكمال الجوانب التاليةالبدء في التطبيق 

  .ية لتطبيق النظام الجديد للتصنيفصدور نصوص تنظيم- 

  .التدريبية الخاصة بتصنيف الوظائفالاستمرار في البرامج  - 

  .لوظائف بالكوادر البشرية اللازمةتصنيف ا إدارةتدعيم  - 

  المعنية.المصالح و  الإداراتتوزيع دليل التصنيف على جميع  - 

                                                           

 

  .42عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 1
  .28محمد عبد المجيد مرعي، المرجع السابق، ص  - 2
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  .فعلي في تصنيف الوظائف الشاغرة والمشغولة وفق النظام الجديدالبدء ال - 

   1تطويرهمرحلة متابعة النظام و  - 5     

، الشامل لجميع نتائج نظام التصنيفتي لاحقا بعد البدء في عمليات التطبيق أن هذه المرحلة تأرغم      

 إلىجل الوصول ألها عن مرحلة التطبيق الشامل من لا يمكن فصتحديثه مرحلة متابعة النظام و أن  إلاّ 

وفي هذه المرحلة لابد من متابعة نتائج التطبيق وكل ما يطرأ على الوظيفة العمومية من  نتائج فعالة.

  حيث:

لى الواقع والعمل على تطبيق المستجدات ع إشكالياتوما يصاحب ذلك من  العملي نتائج التطبيق- 

   .هالجتمعا

   .البرامج التكوينيةلوظيفة العمومية وكذا التخصصات و تنشأ في االجديدة التي  الأنشطةبعة متا- 

  .هو وارد فيه المرجعية الدورية لدليل تصنيف الوظائف لمعرفة مدى استمرار مناسبة ما- 

  .ن في المجال لتحقيق أفضل النتائجالمختصي وآراءالاستفادة من اقتراحات - 

  انيـــالثب ــلـمطـال                                             

  تعلقة بتسيير الموظفين العمومييناستعمال تصنيف الوظائف في تنمية الممارسات الم          

وسيلة علمية لترشيد الوظيفة العمومية هو تصنيف الوظائف  نأالدراسات والتجارب العلمية  أثبتت      

النسبية فيما  أهميتهاظائف و الو  لأنواعمن خلال التوصل بطريقة موضوعية  ،استخدامهاومجالات 

بوصف كل وظيفة لمساعدة الرؤساء ربطها بالاستحقاقات المالية المناسبة مع الاهتمام ومتطلباتها و  بينها

  .والدقةة بالموظفين بشيء من الموضوعية تناول الموضوعات ذات العلاق يف ،وإدارات شؤون الموظفين

لا تقتصر على الدخول للوظيفة تطبيقات تصنيف الوظائف في شؤون تسيير الموظفين العموميين و      

توضيح خطوات  ،أن ذلك يتطلب من جهة أخرى إلاّ  ،المسار الوظيفي مند لمراحل أخرى بل تمت، فقط

                                                           

 

  ،43عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص -  1

  .82محمد مصطفى البكري، المرجع السابق، ص -   
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ن أجل نظام أفضل لتصنيف مالاستفادة من هذه التطبيقات للوصول إلى تقييم النظام واقتراح بعض الآليات 

  .الوظائف

  ي تسيير شؤون الموظفين العموميينالفرع الأول: تطبيقات تصنيف الوظائف ف     

أنها تبقى مجرد نصوص  هما بذل فيها من جهد إلاّ م لإشارة إلى أن خطط تصنيف الوظائفلابد من ا     

تطبيقات عملية تمارس على أرض الواقع  إلى الأدواتما لم تعكس تلك النصوص و  ،استخدامأدوات دون و 

التطبيقات العملية لخطة  إن .الجوانب الوظيفية والتنظيمية من تغيرات فتطور أو تعدل حسب ما يطرأ على

وتعديلها(أولا)، أالوظائف  إحداثها وهي مجال أهم إلىأننا سوف نتطرق  إلاّ  ،تصنيف الوظائف كثيرة

وتقويم الأداء(ثالثا) ومجال تطوير الوظيفة  العمل سيرابة على مجال شغل الوظائف(ثانيا)، مجال الرق

  العمومية وتكوين الموظف(رابعا).

  تعديلها أوالوظائف  إحداثفي مجال  أولا:     

بها ، التغير المستمر في نشاطها أو تركيعام من الصفات التنظيمية المرافقة للأجهزة الإدارية بشكل     

التي تنمو هي الأخرى بشكل يرافق هذا التغير تأثير على ميزانية الوظائف و  ،المستجداتالتنظيمي لمواكبة 

بشكل  تطبيق نظام تصنيف الوظائفو   ،ل هاجسا لدى الإدارات العمومية، معادلة أصبحت تمثتصاعدي

إيقاف  الوظائف لا يعنيأن الأخذ بنظام تصنيف ، ذلك ين شقي هذه المعادلةالتوازن ب من شأنه ايجادسليم 

 للإدارةأنه من جانب آخر سوف يجعل ما يحدث من وظائف معبرا عن الاحتياج الفعلي  إلاّ ، ذلك النمو

  .1العمومية

في مجال  ما يناسب الحاجة الفعلية يعد من أهم القرارات التي تتخذبوإحداث الوظائف أو تعديلها      

الجهاز المركزي المعني بمناقشة وإقرار صاحبة الحاجة أو في  الإدارةهذا سواء في و  ،شؤون الموظفين

النظامية والتنظيمية في آن واحد ن الوظيفة هي الوسيلة كو   إلىيعود  الأهميةالسبب في هذه و  ،الميزانية
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مومية دون خطة للتصنيف على وجود وظائف ع إن .1الإدارةغلها تحقيق أهداف التي يتم من خلال ش

  :يفة لا تخرج عن النطاقات التاليةعية بجعل أهداف الوظمعايير موضو أسس و 

عن طريق رفع مستواه  ،داريالإلرئيس لالرغبة في مكافأة موظف كفء حسب المقاييس الشخصية - 1     

  .الوظيفي

ما مّ  ،الأقسام عن طريق زيادة عدد الوظائف المعتمدة لهايع نطاق الإشراف لبعض الإدارات و توس - 2     

لإيجاد تفريعات  أو القسمللرئيس الإداري على تلك الإدارة أو ذلك لرفع المستوى الوظيفي  إما يخلق المبرر

رفع مكانتهم و تكون وسيلة غير مباشرة لفتح مجال ترقية بعض الموظفين  إشرافية،تنظيمية ذات وظائف 

 الإدارة.الوظيفية في 

سوء التنظيم مظاهر  نتيجة لواحد أو أكثر منون عادة يك الإدارةسد نقص في الأداء العام في  - 3     

تدني  ، تدني كفاءة الموظفين لغياب المقياس الجيد لاختيارهم سواء عند التعيين أو الترقية أو النقل ،الإداري

المرؤوس اب المفهوم المشترك بين الرئيس و غي أو الأداءوتبعا لذلك تدني مستوى قياس  الإشرافمستوى 

  .ومسؤولياتهاالوظيفية حول واجبات 

 .دارة أو وجدت بها أو أضيفت إليهامقابلة متطلبات نشاطات توسعت في الإ - 4     

نه لا تصاحبه في غالب الأحوال القدرة لدى صاحب الحاجة إلرغم من معقولية المبرر الرابع فوعلى ا     

علاقة تلك ، خصوصا من حيث المستوى الوظيفي ومدى وب الفعلي من الوظائفعلى تحديد المطل

  .2الوظائف بما هو قائم من الوظائف المعتمدة سواء المشغولة أو الشاغرة منها دون تداخل أو تعارض

، الرغم من كثرتها في بعض السنوات ، علىعام كنتيجة لذلك تأتي الوظائف المحدثة أو المعدلة كلو 

  :أوضاع منها الإدارةاجه هنا تو و  للإدارةوظيفي لا يتفق مع الاحتياجات الحقيقية تنظيمي و بوضع 

لأعمال لا تؤدى رغم وجود بالتالي تظل اغل الوظائف المحدثة شغلا مناسبا و عدم القدرة على ش- 1     

  .الوظائف
                                                           

 

  .15عبد الرحمان بن عبد المحسن العبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1

  
  .16، ص نفسهعبد الرحمان بن عبد المحسن العبد القادر، المرجع  - 2




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
38 

 

  

الحاجة إلى إعادة النظر في بعض تلك الوظائف إما بالتحوير أو التخفيض أو بنقلها من إدارة  - 2     

فيها بهدف تفصيلها على حالات تتداخل  ،أحدثت أو عدلت فيهاإلى أخرى أثناء السنة المالية التي 

 الإداريحيث أن من متطلبات التنظيم و  الموظفين.المراعاة الشخصية لبعض المتطلبات الحقيقية للعمل و 

من ضرورات ، كضرورة على حسن سير العمل الكفيلة بمساندته في المحافظة الإداريةالسليم وجود السبل 

التي من بينها تصنيف  يفتقد تلك الوسائلالذي ن الجهاز إظيم وسلامته وفاعليته، فاستمرار حسن التن

تنظيم به كجهاز يتسم بالحركية  القدرة على المحافظة على سلامة الإلى يفتقد في الغالب  ،الوظائف

  .1محققة للأهداف الموجودةلاستجابة لها استجابة منطقية و او  التفاعل مع ما يتعرض له من متغيراتو 

أعمال الإدارة لن تؤدى ، فلإدارة أو الموظف أو المشرف عليهسواء على ا لذلك أثرا سلبياولا ريب أن      

 ما يهدد جهوده بالفشلمّ  ،، كما أن الموظف يفقد التقويم السليم لأدائهكما يجب وبالتالي أهدافها لا تحقق

، حيث سيجد نفسه أمام ارة أو الموظفس أوفر حظا من الإدأما الرئيس الإداري فلي ،ويصيبه بالإحباط

من ناحية وما  الإدارةمقدار ما يتحقق من أهداف وافق بين حجم مجهودات الموظفين و تناقضات عدم الت

  .2امتيازات من ناحية أخرىيدفع لهم من رواتب و 

ن التصنيف عملية ضرورية في إحداث الوظائف بناء على معايير موضوعية للقضاء إف ،وعلى ذلك     

طموحات الموظفين العموميين قيق التوازن بين أهداف الإدارة و تحالمظاهر السلبية السابقة الذكر و على كل 

  المنشود.في ظل الترشيد الإداري 

يعد من أهم التطبيقات الايجابية التي الوظائف وفق الحاجة الفعلية  إحداثن إف ،ما سبقلوخلاصة       

د خطة أو مشروع حتى مع وجو  ،تأصيل هذا الجانبوأنه بدون إعمال و  ،تصنيف الوظائف إليهايهدف 

مستوى وفق اجتهادات لا حتياج الفعلي من الوظائف نوعا و ، سوف يبقى تحديد الاالتصنيف الموضوعي

  .حيان بالتوفيقحظى في كثير من الأت
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   1ل الوظيفة: في مجال شغثانيا     

لكل وظيفة كحد أدنى يقاس به مقدار وظائف في تحديد التأهيل اللازم تكمن أهم خصائص تصنيف ال     

بتوافر ذلك القدر منها نوعا  إلاّ محققة للهدف العمل بصورة فعالة و  ىمكن أن يؤدالتي لا ي ،المهارةو المعرفة 

معنى ذلك أن غياب التصنيف الوظيفي يجعل من عملية شغل الوظيفة بالتعيين الجديد أو و ، ومستوى

 - بعض الأحيان في –تسيرها دود عشوائية تتحكم فيها الظروف و حية أو بالنقل تعتمد على أساليب و بالترق

ند اختيار ع ونتيجة لذلك تبرز. بير عدم الاستقرار على أسس محددةفيها بشكل ك يؤثرالأهواء الشخصية و 

أو  س التي على أساسها يتم الاختيارإذ أن المقايي ،الاختيار العشوائي مظاهر منها خاصة الموظفين الجدد

 إلى، ستفتقر ن لطلب الوظيفة للكشف عن قدراتهمتلك التي على أساسها يتم إتاحة الفرصة للمتقدمي

على وجود مناخ لتفشي  تلك المقاييس سيساعد كما أن عدم وجود .تصنيف الوظائففي غياب  الموضوعية

من غياب روح الانتماء الوظيفي  ،الإداريوما تفرزه هذه الأخيرة من آثار سلبية على الجهاز  المحسوبية

  .العام للموظفين الأداءالمهني لدى الموظفين وما يترتب على ذلك من تدني في و 

ة الأساسية التي يجب مباشرتها دائما قبل عملية يصنيف الوظائف من الإجراءات الأوللهذا يعد ت     

ي أداة تسيير هيجابية أو سلبية على سير الإدارة، فذلك أن هذه الأخيرة عملية مكلفة ولها آثار ا ،التوظيف

إن فعالية نظام تصنيف الوظائف لا  .توظيف أي في اختيار موظفين أكفاءفعالة تساهم في نجاح عملية ال

ذا الموظف مع اندماج سريع لهبتكيف و إنما أيضا ص كفء بالمنصب و التحاق شختقتصر في المساهمة ب

وهو ما يتحقق من خلال إرساء فكرة الاستقطاب، حسن الاختيار وتعريف الموظف  .ب عمله الجديدصمن

  بالوظيفة.  

  الاستقطاب - 1    

للالتحاق بإدارة عمومية معينة، ءة كانت عملية الاستقطاب تعرف بأنها جذب الأشخاص الأكثر كفا إذا     

يجب معرفة متطلبات المنصب بدقة ومهامه الأساسية ، لذا أن تكون هذه العملية مدروسة جيدانه يجب إف

عليه يجب و  ،ية الأشخاص الذين يتم استقطابهميتم بعدها تحديد نوعل ،الكفاءات المطلوبة لأدائهاوالمهارات و 

  .وليس فقط بمجرد وجود مناصب مالية نتائج التصنيفتوظيف انطلاقا من إعداد إعلان ال
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   الاختيار - 2     

هذه البطاقات إن بطاقات الوصف تسمح بإعداد معايير للانتقاء انطلاقا من المعلومات التي تتضمنها      

ثم يتم انتقاء المترشح الأكثر كفاءة من بين المترشحين  ،الكفاءات الواجب توفرها في الموظف الجديدو 

مقابلة دليل  إعداديتم  أن أيضايمكن و  ،يكون هناك توافق بين هذا الشخص والمنصببحيث  ،لمتقدمينا

دقيقة  أسئلة، بحيث يحتوي هذا الدليل على ف انطلاقا من بطاقات وصف المناصبجل التوظيأمن 

  .1يكون كموجه للقائم على المقابلةومحددة و 

  تعريف الموظف بالوظيفة  - 3     

تكون له  أندون  ،الشخص يلتحق بالوظيفة أنالممارسات الحالية المتعلقة بالتوظيف تكشف على  إن     

ن تصنيف الوظائف يساهم في تعريف الموظف إلذا ف ،ل ما ينتظره من واجبات ومسؤولياتحو فكرة  أدنى

ه مسؤوله السلمي يقدم ل أنيمكن و  .لتالي يكون على علم بما ينتظرهبابواجباته ومهامه ومسؤولياته و  أولا

المرتبطة بمنصب  الأهدافد له حدمه انطلاقا من بطاقة وصف المناصب، كما يشروحا كافية حول مها

ومن هنا يكون تكيف هذا الموظف واندماجه اندماج تدريجي وسريع مع منصب عمله  .تحقيقها آجالعمله و 

  عامة.ككل بصفة  الإدارةمع تنظيم بصفة خاصة و 

بالترقية باعتبارها وسيلة للإدارة في الاستفادة من الكفاءات من جهة وتحقيق  طموحات  أما فيما يتعلق     

سواء عن طريق تحقيق الذات  ،ذلك من رضا لدى الموظفين إليهوما يؤدي  وظفين في التقدم الوظيفيالم

في حالة  هانإف من جهة أخرى ،خل المادي أو المكانة الاجتماعيةمن واقع ما يؤديه من عمل أو لتحسين الد

انعدام تصنيف جيد للوظائف الذي عن طريقه يتم رسم الحدود بين مختلف الوظائف بناء على ما بينها من 

مع  وما يتبع ذلك من زيادة في الراتب المستوى الوظيفي لشاغل الوظيفة  رفع منهاتأخذ اتجاهات  فروق،

مستوى أو نوع الواجبات المؤداة وفي  أن يصاحب ذلك أي تغير في، دون تغير شكلي في المسمى الوظيفي

بيعة مع طلمرقى يمارس عمله السابق مستوى و ، حيث يمكن حتى أن يظل الموظف اموقعها التنظيمي

  .حصوله على مكاسب الترقية
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داء الإداري في الإدارة ب الأان ذلك كله على حسإر عن أي اتجاه تسلكه تلك الترقية، فبصرف النظو      

من و  ،قيق أهداف الإدارة هذا من ناحيةتح ما يصاحب ذلك النوع من الترقيات من فشل في لالعمومية، 

وبذلك  .ناحية أخرى ما يمكن أن تسببه للموظف من عثرات ربما في مستقبله الوظيفي نتيجة لقلة الكفاءة

ا الأهواء ية تسيرهقتة و فأللإدارة إلى وسيلة مكان وسيلة مزدوجة المنفعة للموظف و تتحول الترقية م

  .1توجهها الضغوط الاجتماعيةوالمصالح الشخصية و 

دأ يل مفهوم مبصالوظائف يساهم بدرجة كبيرة في تأن الاستفادة من نظام تصنيف إوباختصار ف     

ضوح الرؤية كما أن و  ،الكفاءاتوتزويد الإدارة بأفضل  الجدارة في عمليات الاختيار والتعيين والترقية والنقل

 ،بالتالي تحقيق طموحاته الوظيفيةك على النواحي الايجابية للموظف و انعكاس ذلالموظفين و أمام تدرج 

ميزة التصنيف إن عدم الاستفادة من  .2تحقيق أهداف الإدارةغاية الأهمية للارتقاء بالأداء و عوامل في 

ساليب اه بروز أ، معنطبيقات في مجال الوظيفة العموميةالوظيفي في هذا الجانب أو عدم تفعيل هذه الت

  .لبية على الموظف والإدارة معاما يرتب آثار س، مّ غير موضوعية في الاختيار وانتشار المحسوبية

  3ة على سير العمل وتقويم الأداء: في مجال الرقابثالثا     

الرئيس الإداري فهي نشاط يجب أن يزاوله بصورة تعد الرقابة على سير العمل من أهم وظائف      

، حيث حسب الحاجة مثل التنظيم والتخطيط على عكس بعض وظائفه الأخرى التي لا تزاول إلاّ  ،مستمرة

ما يدل على فعالية مّ و . هو مخطط لها تشكل الرقابة الوسيلة المهمة في التأكد من أن الأعمال تسير وفق ما

من  إنما كما،لهم ليس فقط الموظفين يؤدون أعما أنمن  للتأكدمن الاهتمام  الإدارةالرقابة مقدار ما توليه 

  المبتغاة.بالأساليب المحققة للأغراض ة أدائهم لأعمالهم المحددة لهم و حيث كيفي

واجبات تلك الوظيفة وكل واجب من  ة لكل وظيفة معرفة تعريفا واضحاطالما لم تكن الأعمال المحددو      

الظروف  تتحكم فيها ،لآخررقابة الجهات المختصة ستكون رقابة متفاوتة من موظف ن إواضح المعالم، ف
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سلبا ذلك ما يجعلها سبب في بروز روح الكراهية لدى الموظفين تجاه رؤسائهم فيؤثر ، مّ رغم تماثل الأعمال

  .1على أدائهم

غير ، بأن معايير تقييم الموظفين ارسات الحالية تؤكد الممحيث يم الأداء يتق ،من أبرز طرق الرقابة     

حد ما التي وجدت في ظل  إلى، فعلى الرغم من المعايير الموضوعية مرتبطة بطبيعة مهام كل وظيفة

حسن أن النقطة مازالت تمنح على أساس معايير تتوقف على مدى  إلاّ ، السابق الذكر 06/03الأمر رقم 

 ومنح  من ترقية المسار المهني للموظفن أ ناعلم إذاخصوصا  ،2رئيس الإداريالالعلاقة بين الموظف و 

  .رتبطة بهذا التقييممن العمليات مها غير و 

عمليتان قاعديتان أساسيتان  تعتبران ،تقييم الموظفين بناء على ما سبقن عمليات تصنيف الوظائف و إ     

يتعلق  شاملة عن كل ماوظائف وبتوفيرها معلومات دقيقة و فبطاقة وصف ال، 3لتسيير الموارد البشرية

المهام  لأداءيقوم به الموظف  أنالفهم الصحيح لما يفترض  بتوفيربالمنصب وشاغل هذا المنصب ستسمح 

تسهل على و  .4يستجيب لشروط معينة من بينها الصحة أنتقييم يجب للنظام  أي نأ، خاصة و إليهالمسندة 

كل منصب وما يستلزمه مكيفة حسب مهام  ،معايير للتقييم إعداديد أهداف هذه المقابلة السنوية و المقيم تحد

منصبه  من طرف الموظف حسب مقتضيات ، حيث يقوم بمقابلة الانجازات المحققة من كفاءات ومؤهلات

بأن تكون كما أن بطاقات وصف المناصب تسمح  .لتالي التركيز على أداء الموظف وليس على شخصهباو 

بطة بفترة معينة في السنة، لأنه يمكن لكل موظف من خلال البطاقة غير مرتعملية التقييم مستمرة و 
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مع أهداف وثقافة كل إدارة عمومية ولا تفسح المجال أبدا لأي مبادرة  فالمعايير الموجودة محددة بطريقة تنظيمية أحادية غير مكيفة - 2

من طرف الموظفين أو الإدارات، لتحديد الشروط التي سيتم في ظلها التقييم  ولتكييف هذه المعايير مع واقعها في ضوء متطلبات 

  :، أنظرثناءالمشاركة في التسيير. إذن فهي معايير جامدة وتطبق على نشاطات الإدارة  دون است

 Ahmed RAHMANI, « l’évaluation du personnel dans la fonction publique de la notation à 

l’évaluation de potentiel », revue IDARA, N02, 1993, p 23. 
3- Christian BATAL, op.cit, p95. 
4- Ahmed RAHMANI, op.cit, p24. 
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ه للأهداف المرتبطة لمدى تحقيقو   1صلاحياتهتنظيم عمله ومباشرة تقييم ذاتي لمهامه و الخاصة بمنصبه 

  .بهذه الوظيفة

 ،صور الرقابة على الأعمال أحدكتقييم الموظفين لترابط بين نظام تصنيف الوظائف و من هنا يظهر ا     

كانت عملية تصنيف الوظائف تساهم في  فإذا، ا تساهم في تنفيذ العملية الأخرىحيث أن كل عملية منهم

من ن عملية التقييم و إتي على أساسها سيتم تقييم الموظف، فالوشاملة عن المنصب و قيقة دتوفير معلومات 

ضبط بطاقات وصف المناصب  بإعادةمن نتائج ستسمح  إليهخلال المقابلة السنوية للتقييم وما أفضت 

هداف الجديدة التي يتم تحديدها وتحديد ضبط للمهام حسب الأ إعادةمن  ،حسب المقتضيات الجديدة

بطاقات ، حيث ستكون هناك مراجعة سنوية لهذه اللي فهناك علاقة ديناميكية بينهمابالتااحتياجات التكوين و 

لم يكن موجود  ،منصب جديد إنشاءطبعا في حالة  إلاّ يف أخرى من جديد نصدون ضرورة مباشرة عملية ت

 ،المقابلة السنوية للتقييم بالنسبة للعام المقبل إجراء، بحيث عند ر العملية في كل مرةتتكر هكذا و  .من قبل

ك في تحقيق الفعالية في الأداء هذا ما يساهم لاشساس بطاقات وصف المناصب المكيفة و يتم على أ

 . لمسار الوظيفي للأعوان العموميينترشيد تسيير او 

  تكوين الموظف مومية و رابعا : في مجال تطوير الوظيفة الع     

   المتغيرات التالية : بأحد أجهزتها أعمال وتضخم أهدافهاو  الإدارةعلى مهام  يطرأالوظيفة بما  تتأثر     

رغم ما يستلزمه  ،ها الوظيفي على ما هو عليهاو تمستغير في طبيعة واجباتها ومسؤولياتها مع بقاء  -     

  .يشغل الوظيفة بعد تعديلهاساللازم لمن  للتأهيلذلك التغير من تعديل ملائم في الحدود الدنيا 

الارتفاع في مستوى المسؤولية بقاء طبيعة عمل الوظيفة دون تغير، مع زيادة في حجم الواجبات و  -     

ما يتطلبه ذلك من الواجبات الجديدة و  لأداءمن التأهيل اللازم  الأدنىلحد وما يستلزمه ذلك من تعديل ل

  .وظيفيتعديل مناسب في المستوى ال

بالتالي تأثر الحد ن تغير مع نقص في حجم الواجبات والمسؤوليات و بقاء طبيعة عمل الوظيفة دو  -     

  .1ص الذي حدثمقدار النقبما يتلاءم و  ،الأدنى للتأهيل وكذالك المستوى الوظيفي

                                                           

 

1- Gérard VOIIRIN, op.cit, p13. 
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 ، يجعل مثل هذه التغيرات دون التعديلات الملائمة مما يجعلإن غياب خطة تصنيف وظيفي دقيق     

الواجبات  لة فيمتمثعناصر وال ثلاثلواجب توافره بين شاغلها دون التوازن المطلوب االوظيفة العمومية و 

هذه ن اختلال التوازن بين أومن المؤكد  .المستوى الوظيفيو  التأهيلمن  الأدنىالحد  ،المسؤولياتو 

والراتب  الأداءيسببه من مفارقات بين  أن، بما يمكن على الموظف بآخر وأالعناصر الثلاثة سيؤثر بشكل 

وجوب تماثل رواتب الموظفين في  مبدأعلى باقي عطاء الموظفين نظرا لاختلال  يؤثرما ، مّ المتقاضى

 ،دقيق أسلوبوجود  أهميةوهذا ما يؤكد  لتصنيف الوظائف الأساسيةحد المبادئ أالمتماثلة وهو  الأعمال

   .مقتضيات العمل ذلك تتطلبما لك الموظف أداءتتم بموجبه المواءمة بين مختلف العناصر المؤثرة على 

ن الموظف الشاغل للوظيفة إالعمومية، ف الإدارةر تبعا لمتطلبات ين الوظيفة معرضة للتغيأوكما      

 .يتحقق من خلال دورات التكوين هذا ماو  ،الإدارةاحتياجات بتحسين كفاءته بما يتناسب و  أيضامطالب 

ن إحدود الوظيفة وقيمتها ومتطلباتها، فبلهام لتصنيف الوظائف في التعريف ر اعن الدو  آنفاوكما ذكرنا 

مستواه في الذي يتقرر نوعه و  ،غياب ذلك التصنيف يحول دون تحقق الهدف المرجو من عملية التكوين

 .هاما يتوافر لدى الموظف منفة و ضوء الفارق بين متطلبات الوظي

النقائص  أساسبرامج تكوين وانتقاء الموظفين المدعوين لمتابعة دورات التكوين لا يتم على  إعدادو      

ن إف تطلعاتهم المهنية، لذاموظفين و احتياجات ال أساسلا على رض و غالمسجلة حسب دراسة أجريت لهذا ال

  ،جعلها تتماشى مع احتياجات فعليةكفيلة بتكيف الممارسات الحالية و فعالة  ةداأتصنيف الوظائف يعتبر 

لب ذلك معرفة مهام يتط إنما ،بمعزل عن الوظيفة أو أىبرامج تكوين بمن إعدادلأنه لا يمكن بطبيعة الحال 

ية للموظفين ومؤهلاتهم لكفاءات المالجانب معرفة ا إلىفيها  تؤدىالظروف التي تلك الوظائف ومسؤوليتها و 

لهذا  ،د الاحتياجات المتعلقة بالتكوينبرامج تكوين يتطلب بالضرورة تحدي إعدادن إباختصار ف .المهنية

  .شامل لمعرفة هذه الاحتياجات بدقةيعتبر تصنيف الوظائف مصدر نوعي و 

بحيث ، حد ذاته وشاغل هذا المنصب ناصب تتعلق بالمنصب فين نتائج  تحليل المإوكما قلنا سابقا ف     

جانب  إلىالكفاءات الحالية التي يمتلكها الموظف يصبح لدينا معلومات دقيقة وشاملة عن كل المؤهلات و 

ضرورة تلقينه و  إليهالمهام المسندة  لتأدية التي يحتاجها ،الأساسيةالمهارات تحديد الكفاءات والمؤهلات و 

انطلاقا من الفوارق و  .لوجيا التي يستلزمها تطوير العملالتكنو ر الحديثة و التسيي بأدواتالكفاءات المرتبطة 

                                                                                                                                                                                        

  .21عبد الرحمان بن عبد المحسن العبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1
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، كما زمة لتغطية هذه الفوارقبرامج التكوين اللا إعدادالكفاءات المطلوبة يتم كفاءات الحالية و المسجلة بين ال

تنمية تشاف القدرات الشخصية لكل موظف واستعداداته ومساعدته على تصنيف الوظائف باك أيضايسمح 

  .ب تطلعاته الوظيفيةهذا طبعا حسن خلال توجيهه للتكوين المناسب و تطويرها مهذه القدرات و 

جل تسيير جماعي نوعي كتحديد أحسن مستوى من أيعتبر تصنيف الوظائف  الإطاروفي هذا      

حسب نتائج التحليل  برنامج تكوين خاص لكل موظف إعداديتم  أنلا يمكن  لأنه ،1احتياجات التكوين مثلا

ستصبح سهلة بحيث  ،تمتقد تكون عملية التصنيف  أنعملية التكوين بعد  أنلكن نقول  .المحصل عليها

التكوين  من ثمة تحديد احتياجاتليتم تحليلها و سيتم فقط جمع مناصب العمل المتشابهة من حيث محتواها 

 أي، 2ن كانت هذه الانطلاقة التصاعديةإ و  .مؤهلاتحسب متطلبات كل وظيفة وما تتطلبه من كفاءات و 

تتطلب وقت وسع مستوى عملية شاقة ومكلفة جدا و أ إلىمستوى  أدقمن تحليل وضعيات العمل  ءبد

  .ستسمح بالحصول على نتائج نوعية ودقيقة لتسيير الكفاءاتلكنها  ،طويل

شؤون  إدارةكاملا لكل عمليات  ااستقصاءلا يعني لتطبيقات نظام التصنيف ض الموجز عر هذا ال نإ     

نه لا يعد أو سلبا بتصنيف الوظائف، كما أ إيجاباثر تأن تأالتي يمكن  الإداريةو العمليات أفين ظالمو 

ن ما ذكرناه إ، بل أوردناهاالعمليات التي لك تو الايجابية المحتمل حدوثها لأالسلبية  الآثارحصرا دقيقا لكل 

 ىالأخر عديد من التطبيقات العملية وتبقى ال 3لما لها من خصائص هامةمثلة تم اختيارها ألا يزيد عن 

 .الوظائف المرتبطة بتصنيف

  ه ـقييمـتام و ـات النظـادة من تطبيقوات الاستفـ: خطالثانيالفرع      

القصوى في مجال ترشيد استخدام الموظفين العموميين  أهميتهاظائف وعلى و تطبيقات تصنيف ال إن     

ن الوصول أ كما ،)أولا(م توجد الآليات الفعالة لتجسيدهانها تبقى دون قيمة ما لأ إلاّ ، العمومية الإداراتفي 

وما سلبياته و الوقوف عند هذا النظام لتقييمه ومعرفة ايجابياته خير سياسة ترشيد ناجعة يتطلب في الأ إلى

   .)فضل النتائج (ثانيافضل نظام للوصول لأأهي متطلبات الخروج ب
                                                           

 

1- Gristian BATAL, op.cit, p113. 
2- Ibid, p129. 

منها توافرها غالبا في كل الإدارات العمومية بصرف النظر عن حجمها وطبيعة عملها، كثرة حدوث بعضها واستمرارية آثار البعض  -  3

  ف الوظائف.منها وتأثرها المباشر بتصني
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  من تطبيقات نظام تصنيف الوظائف  : خطوات الاستفادةأولا     

العمومية  ن يحققه في مجال الوظيفةأما يمكن  ،قات نظام تصنيف الوظائفلاحظنا من خلال تطبي     

غير ذلك من الفوائد العملية التي كثر مرونة وعقلنة تسيير الموارد البشرية و أمن تحسين في التنظيم وجعله 

نه حتى يمكن الاستفادة من هذه أ إلاّ  ،طار سياسة الترشيدإفي ضبط وتيرة الوظيفة في  كلهاتساهم 

  :تصر وهذا فيما يليخات الفنية والتنظيمية ولو بشكل مقوم بتوضيح بعض الخطو التطبيقات سوف ن

   1يفية تحديد متطلبات شغل الوظيفةك –1     

تحدد الحدود الدنيا من ن أ ،متطلبات شغل الوظيفةمن ن ألى إفي التعريفات التصنيفية  الإشارةسبقت      

الخبرات العملية التي بدون توافرها لا يمكن تأدية مهامها رات والمهارات والمؤهلات العلمية و القدالمعارف و 

تي عن أتحديد تلك الحدود من المتطلبات ين أعلى  .لوب من قبل من يراد شغله للوظيفةبالمستوى المط

العام للتصنيف وهي صغر وحدة في مهنية الهيكل المهني أو  الإداريصغر وحدة في التنظيم أل طريق تحلي

ن تحديد تلك المعارف والقدرات إ .في عمليات تصنيف الوظائف الأساسالتي هي بمثابة حجر  ،الوظيفة

لشغل الوظيفة اختيار الموظف الجدارة عند  أوالمهارات نوعا ومستوى  وبالتالي التحقق من مدى توافر مبد

  : ت فنية تتمثل في الجوانب التاليةن يتم تحديده وفق خطواأتي اجتهادا، بل لابد ألا ي

 إطاراختصاص الوظيفة في  والتي تتبعها الوظيفة  الإداريةختصاص الوحدة لا الوظيفي تحليلال –أ       

  .الإداريةالاختصاص العام للوحدة 

تحديد نوع الواجبات ومستواها ومقدار الصعوبة والمسؤولية و  حيث من الوظيفة واجبات قائمة – ب     

  .2الإشرافيةنوع ومستوى المسؤوليات غير ، بالإضافة إلى كثر صعوبةلأاالواجبات 

  .عمل وظروفهتحديد بيئة العمل الوظيفة و  لأداءتحديد نوع ومستوى الاتصالات الضرورية  -جـ    

   .دية عمل الوظيفة نوعا ومستوىأوالمهارات الضرورية لتتحديد المعارف والقدرات  –د      

                                                           

 

  .51عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 1
  مثل المسؤولية المالية، المسؤولية عن الأجهزة والمعدات إلى غير ذلك من المسؤوليات. - 2
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  .1المهاراتتحديد مصادر تلك المعارف والقدرات و  - هـ      

 2كيفية تقويم المؤهلات العلمية – 2     

ا تقويمها فهو تحديد المستوى مأ، الأطوارهذا عبر جميع يقصد بالمؤهلات العلمية الدرجات التعليمية و      

على وكذا تحديد مجالات العمل المناسبة أليه المؤهل العلمي كحد إن يصل أ(المرتبة والدرجة ) التي يمكن 

قارنة مع متطلبات الوظيفة مهارات مفي ضوء مقدار ونوع ما توفره من معارف وقدرات و  ،للمؤهل العلمي

  .نوعا ومستوى

على الوظيفة سلبية  آثار، له الدقة والموضوعية خذ في الاعتبارية دون الأمفتقويم المؤهلات العل     

تفادة من الموظف في المجال الذي همها عدم الاسأالعمومية بشكل عام وعلى الموظف بشكل خاص، لعل 

دية العمل على ألعدم قدرته على ت ،العام للموظف الأداءما يترتب على ذلك من انخفاض في عد له و أ

  : تتبع عند تقويم المؤهلات العلميةن أوفيما يلي الخطوات التي يمكن  .3المطلوبالوجه 

العامة  الأهدافذلك في ضوء ت المؤهل العلمي المراد تقويمه و مفرداتحليل محتويات ومواد و  –أ      

  .والخاصة المحددة لذلك التأهيل

يوفرها المؤهل العلمي نوعا ومستوى  واا هاستخلاص المعارف والقدرات والمهارات التي يحتوي –ب      

  .لمية المشابهة له من حيث المدة والمستوىمقارنة ذلك مع المؤهلات العو 

المهارات ل العلمي محل البحث من المعارف والقدرات و تحديد مدى العلاقة بين ما يوفره المؤه - جـ      

  العمومية.مع متطلبات الوظيفة 

قع دليل تصنيف الوظائف المعتمد والتي يعتقد أنها ذات الأنشطة من واو  مالالتحديد الأولي للأع –د      

  .لظروف المحيطة بالوظيفة العموميةفي ضوء اتحديد المرتبة أو المستوى المناسب علاقة و 

                                                           

 

خبرات سواء أكانت مؤهلا علميا من حيث نوعه ومستواه أو تحديده من حيث إذا كان متخصصا أم عاما أو كانت برامج تدريبية أو  -  1

  عملية أو صفات وسمات شخصية، أنشطة، مشاركات، أبحاث، شهادات، رخص،  عضويات إلى غير ذلك.
  .53عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 2
  إضافة إلى ما قد يعانيه موظف حامل المؤهل العلمي لكونه يعمل حسب التحديد الخاطئ في مجال لم يهيأ له أصلا. - 3
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المؤهل العلمي  ي يؤهل لهذال ،)التحديد النهائي لمجالات العمل وكذلك المستوى (المرتبة والدرجة - هـ      

  .نة مع المؤهلات العلمية المماثلةجة أفضليته مقار تحديد در و 

   1كيفية تصنيف الوظيفة –3     

ظيفية المناسبة ضمن سلسلة الفئات، فالمجموعة النوعية، بالفئة الو  إلحاقهايعني تصنيف الوظيفة      

من  الأدنىوما يترتب على ذلك من تحديد الحد  حديد رمزها التصنيفي في ضوء ذلكتفالمجموعة العامة و 

ظيفة يجب أن و غير أن تصنيف ال .تدرج شاغلهاكيفية لخبرات العملية اللازمة لشغلها و االمؤهلات العلمية و 

، خذا في الاعتبار صفة الاستمرارية، أالفرعيةحددة في ضوء الواجبات الرئيسية و يتم وفق معايير تصنيفية م

و نقص بعض أأنشطة جديدة على طبيعة عملها  كإضافةعادة تصنيفها إعلى الوظيفة ما يوجب  ألم يطر  ما

 .تنظيم أو بروز جوانب تقنية جديدةعادة الإمهامها أو زيادتها أو 

المرتبطة  ،باختلاف الجوانب التنظيمية الأخرىفة باختلاف طبيعة العمل و تصنيف الوظي يختلفو      

ة لأول مرة أو مصنفة من ذي قبل في الميزانية العامكون الوظيفة محدثة ببتصنيف الوظائف عموما وكذلك 

  : م فئات الوظائف إلى أربع فئات وهي على النحو التاليسوتق .عادة تصنيفهاإوطرأ على واجباتها ما يوجب 

ي جميع قطاعات ف احداائف التي يكون مسماها التصنيفي والتنظيمي و تشمل الوظ: و الأولى الفئة-أ     

 لاّ إعلى محلل الوظائف فما  ،ميسرةهذه الوظائف عملية سهلة و ة، حيث أن تصنيف مثل الوظيفة العمومي

تصنيفها الرمز المناسب حسب مستواها ضمن سلسلة الفئات  إعادةو أ إحداثهاالوظيفة سواء عند  إعطاء

  .2الموجودة في دليل تصنيف الوظائف المعتمد حسب مستواها

عنها بمسمى تصنيفي ثم يلحق به مسمى يعبر تشمل على تلك الوظائف التي و  :الثانية الفئة-ب     

وارد مثلا في دليل من التسمية الوظيفية مسمى تصنيفي  الأولن الجزء أ، حيث يلاحظ 3تنظيمي آخر

لكي و  .من التسمية اقتضته حاجة العمل ومتطلباتها التنظيمية ن الجزء الثانيأ نحيفي تصنيف الوظائف، 
                                                           

 

  .55بن علي الملفي، المرجع السابق، ص عبد االله - 1
مثل مهندس مدني، مهندس كهربائي، (أخصائي تنمية موارد بشرية....) حيث تلحق الوظيفة الأولى بسلسلة الهندسة المدنية والثانية  - 2

  هذه المسميات، حسب مستواها. بسلسلة الهندسة الكهربائية والثالثة بسلسلة تنمية الموارد البشرية وهكذا لجميع الوظائف التي تحمل مثل 
كالوظائف المصنفة تحت سلسلة فئات وظائف الإدارة العليا، حيث يلحق بهذه السلسلة مجموعة عديدة من الوظائف وهي تلك  - 3

  الوظائف التي تخص الإدارة العليا.
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نه من الملائم ألى إصفة الاستمرارية نشير  يأخذو لى هذه الفئة سليما إفة التي تنتمي يكون تصنيف الوظي

  :1الخطوات التالية إتباع

جوانبها التنظيمية بعين الاعتبار موقع الوظيفة و  آخذا ،2الفرعيةتحليل واجبات الوظيفة الرئيسية و  -     

   .خصص لكل عنصر من عناصر الواجباتالممع تحديد نسبة الوقت  الأخرى

ذلك القدر من المؤهلات ما يفي بن المعارف والقدرات والمهارات و متحديد متطلبات شغل الوظيفة  -     

  .العلمية والعملية

كذلك مع التي تتشابه معها و  ،مقارنة الوظيفة في ظل العناصر السابقة مع الوظائف المصنفة سابقا -     

  .ظائف المعتمدنيف الو في دليل تصتعريف سلسلة الفئات المناسبة الواردة 

الرمز التصنيفي  إعطاؤهاو لائمة ممن سلسلة الفئات الضظيفة محل البحث بالفئة المناسبة لحاق الو إ -     

  .الذي يعكس نوع ومستوى الوظيفة

ي ضوء الواجبات الرئيسية الفئتين السابقتين تصنف ف إلىن الوظائف المنتمية إ:الفئة الثالثة-ج     

حيث  المبدأتخالف هذا  أخرى، لكن قد ترد وظائف متطلباتها يتم وفق تلك الواجبات ن تحديدأللوظيفة، كما 

ن تلك المهام تخص مجموعة من أوهلة  لأولنه قد يبدو ألدرجة  ،الاختلافيغلب على واجباتها التنوع و 

   .3وتسمى الوظيفة التي تشتمل على مثل هذه الواجبات بالوظيفة المختلطة الوظائف

في تصنيف  الخطأن همية خاصة لأأن يولى تصنيفها أتي تدخل ضمن هذه الفئة، يجب فة الن الوظيإ     

لذلك  ، لتالي قد تشغل بمن ليس مؤهلا لهاوباعدم الدقة في تحديد متطلبات شغلها  إلىدي ؤ الوظيفة ي

. جيدا في عمليات تصنيف الوظائف نرسيمف يسند عادة لمحللي الوظائف المتالوظائفتصنيف مثل هذه 

ي إدارة تنمية الموارد البشرية وإدارات تصنيف وتحليل للتسهيل على المتخصصين فوتجدر الإشارة إلى أنه و 

                                                           

 

  .57عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص - 1
  وغير الإشرافية للوظيفة في إطار الاختصاص العام للإدارة. بما في ذلك المسؤوليات الإشرافية - 2
والتي تعرف بأنها تلك التي تتكون واجباتها من خليط من الأعمال المختلفة لدرجة تقل عما هو معتاد في الوظائف الأخرى، فقد نجد   3

  ك الواجب هو الأصعب.أن الواجب الفرعي أو الثانوي قد خصصت له نسبة من الوقت أكبر مما هو متوقع وكأن ذل
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الوظيفة وفق الخطوات شير إلى أن الأسهل في تصنيف الوظيفة المختلطة هو تحليل واجبات  ن ،الوظائف

  .1س غالبية تركيز النشاطفي الفئة الثانية السابق ذكرها وتم تصنيفها على أسا احهاإيضالتي سبق 

يتبين من المراجعة لكن  ،ف التي سبق أن صنفت في وقت سابقوتشمل تلك الوظائ: الفئة الرابعة-د     

ما ربالنظر في متطلبات شغلها و  إعادةبالتالي النظر في تصنيفها و  إعادةالدورية أن هناك ما يوجب 

لسبب أو أكثر من الأسباب تصنيف الوظيفة مرة أخرى قد يكون  إعادة، على أن مستواها المحدد لها سابقا

  : التالية

  .لأخرسلامة تصنيف الوظيفة السابق لسبب أو عدم دقة و  -     

تنظيمية جديدة أو ظهور أساليب تقنية حديثة لها تأثير على تصنيف بروز جوانب تصنيفية و  -     

يير كلي أو جزئي في مهام مما قد يعني زيادة في بعض الواجبات أو استبعاد بعضها أو تغ ،الوظيفة

  .الوظيفة

حتى يكون إعادة و  ،فيل بضرورة إعادة تصنيف الوظيفةك إن أيا من الأسباب السابقة أو غيرها     

  .2سابقةالمشار إليها في الفئات ال ، لابد من إتباع الخطوات الفنيةالتصنيف للوظيفة سليما

   3كيفية إعداد مواصفة الفئة - 4     

لمجموعة من الوظائف، لكنها ذات مسمى وظيفي واحد  يمواصفة الفئة عبارة عن وصف تحليل     

من حيث الإطار العام  ذلكدرجة واحدة ) و  ،مستوى واحد من حيث الصعوبة ومقدار المسؤولية (مرتبةبو 

حد أخيرا المن حيث المعارف والقدرات والمهارات أو أية متطلبات أخرى و  ،متطلبات شغلهاللواجبات و 

ر هذه عبتدريبية التي تفي بتلك المتطلبات، بحيث تالبرامج الالأدنى من المؤهلات العملية والخبرات العملية و 

  .تي تماثل تلك الوظيفة في أي موقعالمواصفة الوظيفية في النهاية عن جميع الوظائف ال

                                                           

 

  وفي حالة ورود وظائف تخالف هذا المبدأ فإن تصنيفها يكون تبعا لواجباتها الأكثر صعوبة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.   1-
  .59عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص  -2

  .59، صنفسهعبد االله بن علي الملفي، المرجع  - 3
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ا يتم ن مواصفة الفئة تعتبر من أهم الأدوات والمقاييس التصنيفية التي في ضوئهإالإطار ف اي هذوف     

ن بناء مواصفات دقيقة للفئات يؤدي في النهاية إلى المساهمة إتحديد متطلبات شغل الوظائف، لذلك ف

واحي القوة والقصور الكفاءات لشغل الوظائف العمومية، إضافة إلى معرفة ن بدرجة كبيرة في اختيار أفضل

إجراء ائف ذات الفئة الوظيفية الواحدة و ذلك بتتبع أداء الموظفين الذين يشغلون الوظفي أداء الموظفين و 

  .1مقارنات بين أداء شاغليها وما يتبع ذلك من تصميم البرامج التكوينية المناسبة للموظفين

  م نظام تصنيف الوظائف ــيا: تقييثان      

، فعمليات عموميةتصنيف الوظائف أساس كل إصلاح إداري فعال في مجال الوظيفة اليعد نظام      

ة لعمليات تخطيط سياسة عالتصنيف الخاصة بتحليل الوظائف وتوصيفها وتدريجها هي الأداة الناج

، حيث بات الوظائفنوعه في مختلف طبيعة العمل و  إلىتنفيذها على أسس علمية سليمة تستند التوظيف و 

نه نظام لا يخلو من إذا النظام فائدة عملية، فإن كان لهو  .لتنظيم الإداري للوظيفة العموميةمحور االيوم 

  .نظام أفضل للتصنيف إلى، بغرض الوصول سلبيات التي تستوجب الوقوف عندهابعض ال

  سلبيات نظام تصنيف الوظائف ت و ايجابيا- 1     

أصبح الآن أكثر ضرورة في مجال الوظيفة العمومية و  نفاقغدا تصنيف الوظائف ضروريا للحد من الإ     

ضخم عدد الموظفين تتبعه ذلك من تسيالإداري للإدارات العمومية وما مجالات النشاط د اتساع نطاق و بع

لكنه بات دأ تساوي الأجر عند تساوي العمل و حيث لم يعد يقتصر على تطبيق مب ،متزايدةبصورة مستمرة و 

يرد  إنماو له فهو لا يمس جوهره ن كان هناك نقد موجه إ داري للوظيفة العمومية و لتنظيم الإمحور االيوم 

  كيفية تنفيذهحيث عليه من 

   ايجابيات نظام تصنيف الوظائف – أ     

                                                           

 

من أدق جوانب عمليات تصنيف الوظائف إضافة إلى أنها من ضمن مقاييس التأهيل في تصنيف الوظائف،  مواصفة الفئة تعتبر  - 1

  .60عبد االله بن علي الملفي، المرجع السابق، ص :لذلك لا يوصى بالبدء فيها إلاّ بعد اكتمال جوانب تصنيف الوظائف الأخرى. انظر
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  :يمكن تلخيص ايجابيات نظام التصنيف في النقاط التالية     

معرفة مدى الحاجة الحقيقية من خلال دة للتعيين في الوظائف العمومية رشية و بتوضع سياسة ثا-     

واصفات فة واجباتها ثم وضع ممعر ب تصنيف الوظائف تحليل كل منها و ، حيث يتطل1العمومية للوظائف 

د الشروط اللازمة على ضوء دراسات تصنيف الوظائف تتحدلها تبين المؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها. و 

اء المترشحين لشغلها وكذا تحديد أنواع الامتحانات يجري انتق التي على أساسهالشغل كل منها و 

     .2صلاحيتهم للتعيين فيهاساعد على الكشف عن مدى كفايتهم و الاختبارات التي تو 

كذا و  ،3درجة صعوبتهيث تكون الدرجات على قدر العمل و ، بحتحديد المرتبات على أساس سليم-     

همية ولو اختلفت في الأإذا تقاربت وظائفهم في الصعوبة و ، واة في الأجور بين فئات الموظفينضمان المسا

يتفاوت الأجر بين موظفين يقومان بذات العمل لمجرد اعتبارات شخصية ولا  ،نوع العمل والتخصص

يد المرتبات على أساس بالتالي وضع سياسة تحد. و 4كحصول أحدهما على مؤهل علمي لا تتطلبه الوظيفة

  .علمي مدروس

ساسية لتصنيف الوظائف من تحليل وتوصيف تحدد لنا نوع التأهيل العمليات التمهيدية الأن إ -     

التي تطلبها سواء احتياجات  ،التي على أساسها تتحدد احتياجات التكوينوالخبرة اللازمة لكل نوع منها و 

سة التعليم في كافة الكليات و حتى تتجه سيابالوظيفة العمومية في المعاهد و  التكوين السابق على الالتحاق

، كما تساعد على احتياجات التكوين اللاحق للتوظيفيوافق مقتضيات التنمية أو  ،مستوياته اتجاها عمليا

  .5تحديد أساليب التدريب المناسبة لكل نوع من الوظائف

                                                           

 

  ، 379، المرجع السابق، ص العامة الإدارة في الوجيزمحمد سليمان الطماوي،  - 1

، 2000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أساسيات الإدارة العامةمحمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، -  

  .3، المرجع السابق، ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفة، أيضا أعمال المؤتمر حول 154ص 
  .17المرجع السابق، ص  حمدي أمين عبد الهادي، - 2
  .3، المرجع السابق، ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول  - 3
  .154محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  - 4
  .17حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص  - 5
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وط واضحة لتسلسل ، حيث ترسم خطوضع تنظيم للسلك الوظيفي يتفق وحاجات النشاط الإداري -     

 ،1ما يوفر أساسا عادلا لإجراء الترقياتمّ  ،تربط الترقيات بالوظائف تبعا لأهمية واجباتهايات فيها و الترق

يجعل من هذه التقارير أداة فعالة لقياس  التقييم على نحوضوعية لتقارير فضلا عن وضع معايير مو 

  .منهاتلفة وفق طبيعة العمل في كل مستويات الكفاية بالنسبة لأنواع الوظائف المخ

حد من عمليات النقل بمختلف يتحليل لها وظائف بما ينطوي عليه من توصيف و كما أن تصنيف ال -     

، لا تستهدف سوى تحقيق مصالح شخصيةالتي قيقي من صالح العمل و أساس ح إلىالتي لا تستند  ،أنواعه

  .2في الموظف مواصفاتها في النقل محدودة بنطاق الوظائف التي يتوافر الإداريحيث تصبح سلطة الرئيس 

يمكننا من حيث  ،واجباتهاليلية دقيقة لاختصاصات الوظائف و يزودنا تصنيف الوظائف بدراسة تح -     

يسهل معالجة ما وتقسيم العمل وتنسيقه وتركيز السلطة وتفويضها و  إجراءاتهو يط العمل كشف احتياجات تبس

وطولها وتضارب الاختصاص وازدواج العمل وتعطل سير  الإجراءاتكتعقد  ،ره من مشاكل تنظيميةيتث

 أنواعالذي يسلط تصنيف الوظائف بدراسته التحليلية العميقة لمختلف  ،غير ذلك من مشاكل التنظيمالعمل و 

مهد لاتخاذ العلاج الناجع يسبابها وبالتالي أصي بما يحدد معالمها ويهيئ تق ،عليها واءهأضالوظائف 

   .3العاجل لها

عدد ممكن من  بأقل بالأعمالمن حسن القيام ضي ،رشيد وسليم إدارييم ظالمساهمة في تحقيق تن -     

فضلا عن وضع تقدير سليم لميزانية الوظائف  هذاو  ،قدر من النفقات بأقلو وقت  أسرعالموظفين وفي 

اختيار صعوبتها يضمن ظائف بطريقة علمية حسب طبيعتها ونوعها و ن تصنيف الو أذلك . 4العمومية

 الإفراطالمالية لعدم  الأعباءيضا توفيرا معقولا في أسب في المكان المناسب دون زيادة ويحقق الموظف المنا

كما يحقق تصنيف الوظائف توفيرا في وقت انجاز  ،و ضرورةأفين بلا حاجة في سياسة تعيين الموظ

لموظفين نسبيا تساعد على سرعة ن قلة اولأ ،مهام الوظائف أداءلاختيار موظفين قادرين على  الأعمال

                                                           

 

  .3، المرجع السابق، ص العام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول  - 1
  .18حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص - 2
  .19، ص نفسهحمدي أمين عبد الهادي، المرجع  - 3
  .4، المرجع السابق، صالعام والموظف العامة الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول  - 4
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 ،لموظفين الزائدين عن حاجة المرفقلو لم يكن ممكنا فصل اوحتى و  .1الإجراءاتباختصار  الأعمالانجاز 

خرى أماكن أو أتوزيع فائض الموظفين في وظائف  بإعادةبنظام تصنيف الوظائف يسمح  الأخذن إف

  .للاستفادة من جهودهم

ة ساس من العدالأجام بين فئات الموظفين المختلفة وذلك بقيام سياسة التوظيف على تحقيق الانس -     

ن نظام تصنيف أمجالاته المختلفة، كما  في الإداريطبيعة النشاط التي يراعى فيها اختلاف ظروف و 

ف كشعملية التسلسل الرئاسي من ناحية و  إجراءالوظائف العمومية يساعد على تحديد الواجبات مما يسهل 

  .2خرىأوتحديد المسؤول عنها من ناحية  التأديبيةالمخالفات 

المستقبلية كونه يقوم على تقدير الاحتياجات  ، هذا الأخير3الإداريالتخطيط  إجراءاتير سيت -     

لتحقيق  ،المستقبليةالحالية و  الإدارة إمكانياتما يستلزم دراسة  فإنهتدبيرها  إمكانيةكذا للموظفين العموميين و 

اختصاصاتها الوظائف و  أنواعكيفية عن يتطلب وجود بيانات كافية كمية و  هذا ماالتنمية الشاملة و 

ببيانات دقيقة  الإداريدراسات تصنيف الوظائف خير مصدر لتزويد القائمين على التخطيط و   ،ومستوياتها

   .4ظيفة العموميةواضح في شؤون الو محكم و  إحصائيخاصة في ظل غياب نظام  ،الإطارفي هذا 

ن يحدد على وجه الدقة أفي ضوء دراسات تصنيف الوظائف وبياناته  الإداريبذلك يستطيع المخطط و      

ن الموظفين العموميين جل البحث عأمن  ،ية بالنسبة للوظائف العموميةالمستقبلالحالية و  الإدارة إمكانيات

ء الكفاءات في الوظيفة هؤلا استخدامترشيد  إطارفي  الإداريةفي سبيل تحقيق التنمية  عدادهموإ اللازمين 

 .العمومية
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  سلبيات نظام تصنيف الوظائف  –ب      

اواة داة فعالة لتحقيق المسأات العديدة لنظام تصنيف الوظائف، باعتباره الايجابيالرغم من المزايا و  ىعل     

نه لا يخلو من بعض أ لاّ إخرى، أمن جهة  الإداريةالرشادة بين جميع الموظفين من جهة والكفاية و 

  :، والتي يمكن ذكرها فيما يليالسلبيات

 إلىما يؤدي مّ  ،لى المرونةإل الوظيفي في قوالب جامدة تفتقر لى وضع الهيكإيؤدي التصنيف  -     

وبة تعديل صع إلى، كما يؤدي عملية التصنيف إتمامبعد  أالوظائف الجديدة التي تنش أوضاعصعوبة تحديد 

الوظيفية.  اعالأوضلى النحو الذي يستلزمه تغير واجباتها عو تغيير اختصاصاتها  و أنظام الوظائف القائمة 

خاصة  الإداريةم ظو النأ الأجهزةلا يساير تطور  ،ر الذي يجعل هيكل الوظائف في النهاية جامداموهو الأ

  .1لكي توضع موضع التطبيقنما تتم إ رية و ظملية التصنيف لا تتم لاعتبارات نن عأو 

في  قالوظائف العمومية بالبساطة والمرونة دون الاستغراما لاشك فيه أن اتصاف نظام تصنيف ومّ      

. 2بالهيكل الوظيفي بأكمله الإخلالجعله قابلا للتطور دون المساس بجوهره أو يالأحكام الجزئية الجامدة، 

لتنظيمية انين التصنيف على القواعد العامة وتترك التفاصيل للنصوص نه يستحسن أن تقتصر قواإلهذا ف

  .القابلة للتغير المستمر

، هذا 3ماللاالنحو السليم الكثير من الوقت والجهد و  تنفيذ عملية التصنيف علىعداد و إيحتاج  -     

، الدولة إليهاتقر خبرات عملية مختلفة قد تفخصصات فنية و جملة ت إلىحاجة هذه العملية  إلى بالإضافة

لى المستوى الذي إوفير هذه الخبرات أو الوصول بها لى الانتظار فترات طويلة حتى يتم تإما يضطرها مّ 

  .4جراء عملية التصنيفإيمكنها من 
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لى تنوع المستويات إ تنوع المهام الملقاة على فروعها المختلفة يؤديالعمومية و  الإداراتإن تعدد  -     

لى إد يسبب التعقيدات في ذلك النظام ويؤدي في النهاية ما ق، مّ يحتويها نظام التصنيفلفئات التي او 

الفنية وقت و  الإداريةذلك أن نظام التصنيف الذي يتسم بالتعقيد يثير العديد من المشاكل  .1صعوبة تطبيقه

  .عليه أو الخاضعين له، سواء بالنسبة للقائمين وتنفيذه إعداده

مقياس  إيجادوذلك نظرا لتعذر  نيف الوظائف أنها عملية تقديريةتصما يزيد من تعقيدات عملية ومّ      

، حتى يمكن تحديد ىحدولية المتعلقة بكل وظيفة على المسؤ مكن بمقتضاه تحديد مدى الصعوبة و ي ،حاسم

 الجهود اليومية التيلى أنه ليس من السهل تقدير إويرجع ذلك  .2الفئة الملائمين لهذه الوظيفةالدرجة و 

لى اختلاف إ بالإضافةهذا  ،خاصة الجهود الفكرية أو الشخصيةو  تتطلبها أغلب الوظائف العمومية

  .3الوظائف العمومية فيما بينها من حيث طبيعة وعدد العناصر التحليلية المكونة لها

قة بكافة أنواع المتعل تصنيف الوظائف الحصول على المعلومات التفصيلية الدقيقة إجراءيستلزم -     

تصنيف ) لما قد ينشأ عن السبب كراهية الموظفين (رؤساء ومرؤوسينبوهو ما قد يتعذر  الوظائف القائمة

عملية التصنيف ومن  إجراءتقديم المعاونة الصادقة في عدم لى إما يدفعهم ، مّ من تغيير أوضاعهم الوظيفية

م أكبر ضأو ل تهلأهمي اإظهار في تقدير عدد الموظفين اللازمين للعمل  الإداريذلك مثلا مبالغة الرئيس 

لمدى خطورة هذه  إظهارا، التي يتولاها الأعماللى المبالغة في تقدير إفضلا عن ميل المرؤوس . هذا عدد

لى قيام عملية تصنيف الوظائف على إما يؤدي في النهاية مّ  ،عمال أو طمعا في تخفيف أعبائهاالأ

   .4ويفقدها بالتالي القيمة العمليةدقيقة غير معلومات 

لى تفرقة إلى عدد من المستويات والفئات الوظيفية تقسيما تحكميا لا يستند إ تقسيم الهيكل الوظيفي-     

 ،التي تتضمنها وظائف كل منها الأعمالو مستوى أمن حيث نوعية  ،و تمييز موضوعي بينهاأواضحة 

المرتبات الذي يتقرر لكل منها  اختلافها من حيث مستوى أساسعلى  لاّ إ يتم جعل التمييز بينها لايما مّ 

ما من شك في عدم سلامة و  .عمال  الوظائفأتعريفا موضوعيا سليما يقوم على  ن تعرفأوذلك بدلا من 
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عن عمل وظيفي  جر معين لاأظيفية مجرد درجات مالية تعبر عن الذي جعل من الفئات الو  الأسلوبهذا 

  .محدد

لبعض القطاعات وحاجته المستمرة عدم ملاءمته بالرغم من عشوائية هذا التقسيم و نه أيلاحظ  -     

ى وضعه في صلب القوانين ن المشرع كان يحرص دائما علإللتعديل على ضوء التجارب العملية، فبالتالي 

لى إدى أنيف الوظائف وهذا ما العمومية به مسبقا قبل القيام بعملية تص الإداراتكافة  إلزام، مع المختلفة

  .1و الخروج عليهأتجميد نظام التصنيف وصعوبة تعديله 

يقتضي وضع مواصفات  مّماوضوعية يتسم نظام تصنيف الوظائف في التشريع الجزائري بالم -     

بمن تتوافر  لاّ إو الترقية أك الوظيفة سواء عن طريق التعيين عدم شغل تلهيل معينة لكل وظيفة و أوشروط ت

الترقية مازالت تعتبر بعيدة عن الموضوعية المنشودة التي تحقق ن قواعد التعيين و أغير  ،لديه تلك الشروط

بسط قواعد الموضوعية المتمثلة في وضع الشخص المناسب أذ لا تتبع بالنسبة للتعيين إ، الإداريةالرشادة 

 التأهيل، فلا تراعي فيها متطلبات خصيةش أسسن الترقية مازالت تتم على أكما  .2في المكان المناسب

توفر الكفاءة في الموظف المرقى، ذلك  أيضالا يراعى فيها و  إليهااللازمة لشغل الوظيفة المطلوب الترقية 

الشخصية التي تتدخل  الأسبابو بالاختيار القائم على أقدمية بغض النظر عن الكفاءة ن الترقية تتم بالأأ

  .آخري اعتبار أ فيها العلاقات قبل

تتجاذبها عوامل  إذ ،الوظائف لأعمالوفقا  أساسالا تتحدد  الأجورن سياسة أما سبق  إلىيضاف -     

وهو ما يؤدي في   ،مؤثرات مختلفةثير ضغوط و أنها تقع تحت تأالوظائف، كما  أعمالعديدة لا تدخل فيها 

 ولا تكون له علاقة لى الدقة والعدالةإمرتبات لا يرتبط بنظام التصنيف ويفتقر لى وضع نظام للإمر نهاية الأ

   .مسؤولياتبما يتحمله كل موظف من واجبات و 

 الأسلوب إلىفتقر تكما  ،جل في كافة المجالاتلى تخطيط طويل الأإتفتقر الوظيفة العمومية  -     

، مع عدم جلموظفين حاليا على الخطط قصيرة الأذ يعتمد تسيير شؤون الإ ،فيما يصدر من قرارات العلمي
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لى إدى أما مّ  ،قد انعكس ذلك على نظم التصنيفهداف وما يصدر من قرارات و أالربط بين ما يوضع من 

 .1ة لتصنيف الوظائف العمومية رغم الاقتناع بها من الوجهة النظريةميالقواعد السلتعذر تطبيق 

 الأسلوبن الخطط المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية لا تتم طبقا لمقتضى ألى إ بالإضافةهذا      

عداد الموظفين القائمين عليها إن تكون عملية التصنيف مسبوقة بأي يستوجب ذسلوب الالعلمي وهو الأ

هم ، فضلا عن تعريفوخطورة النتائج المترتبة عليها بأهمية وإحاطتهم، مع تدريبهم على وظيفتهم اكافي اعدادإ

لى إيم في التعامل مع الموظفين وذلك السل الأسلوبتلقينهم ة و الدقجب عليهم عمله على وجه التحديد و بما ي

الطويلة  الإداريةالخبرة ر الصالحة ذات الكفاءة العالية و جانب مراعاة الدقة في اختيارهم من بين العناص

 لإقناعهمللموظفين العموميين  إداريةية رورة القيام بحملة توعمع ض ،الآخرينالقدرة على التعامل مع و 

  . 2لصالحهم وللصالح العام الأكملرورة انجازها على الوجه ضعملية التصنيف و  بأهمية

 سئلةأعداد نماذج التصنيف وما تتضمنه من إالعلمي في عملية  الأسلوب إتباعلى إافة الإضهذا ب     

بقة في تجارب التصنيف السايحدث وهو ما لم  واستخلاص النتائج الدقيقة منها وفي عملية جمع البيانات

ي نظام لتصنيف الوظائف العمومية في التشريع أ أنلى القول إ ايدعون الشيء الذي ،بالقدر الكافي

تبع يجلها نظم التصنيف ما لم أهداف التي توضع من لى الأإو يصل أ الجزائري لن يحقق النجاح المطلوب

  . التخطيط الدقيق في كافة المجالاتوبا علميا قائما على سلأ

  تصنيف الوظائف ل فضلأنحو نظام  - 2     

قدم بعض المقترحات التي نن أهمية نظام التصنيف ونظرا لأ ،سابقة الذكرلى ضوء السلبيات يمكننا ع     

قات نظام و بتطبيأبنظام التصنيف في حد ذاته منها تعلق  ، سواء مااء على تلك المساوئضراها كفيلة بالقن

   ، وذلك كما يلي:ثر بهأو تتأالتصنيف التي تؤثر فيه 

                                                           

 

إذ أن سياسة التعليم لا توفق بين احتياجات الدولة الحقيقية من القوى العاملة من مختلف التخصصات كما ونوعا وبين نوعيات  -  1

ياجات الدولة في تخصصات معينة وأعداد الطلاب الذين يلتحقون بمختلف مراحل التعليم وهو ما يؤدي إلى تخريج أعداد تتجاوز احت

ويؤدي بالتالي إلى تشغيل أشخاص في غير تخصصاتهم الأصلية ويؤدي من جهة أخرى مع العدد الهائل من المتخرجين إلى التضخم 

ن الوظيفي الذي يدفع الدولة بعد ذلك إلى إتباع سياسة الترقية الجماعية للموظفين في إطار الإصلاح الوظيفي وذلك بغض النظر ع

  احترام قواعد التصنيف الموضوعية وما تتضمنه من اشتراطات ومتطلبات التأهيل. 
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مستويات وظيفية محددة يرد النص عليها في قانون لى فئات و إالوظيفة العمومية تقسيم  إلغاء-     

ى لإل وظيفي موحد ومتدرج من القاعدة المستويات بهيكمع الاستعاضة عن تلك الفئات و  ،يةالوظيفة العموم

لى تحديد مسميات وظيفية لوظائف كل إ بالإضافة اهذ .و طبقاتأية حواجز أالقمة تدرجا طبيعيا لا تتخلله 

نوعية وظائف يتفق وطبيعة العمل مع كل قطاع و  ماحسب ،اطاعات العمل بالدولة على حدقطاع من ق

حيث تعبر عما ، بسس موضوعية بحتةأحديد تلك المسميات الوظيفية على وتخصصات العاملين به ويتم ت

ينص عليها في أن  دون الإداريةوتصدر بها قرارات من السلطة  عمال تعبيرا دقيقاأتتضمنه الوظائف من 

لكل  الإداريةالتطوير مع تطور الظروف لك حتى تكتسب مرونة في التعديل و وذ ،قانون الوظيفة العمومية

   .1قطاع

لواجب توفرها نوعية المؤهلات الدراسية اهيل بالنسبة لكل وظيفة مستوى و أن تتضمن متطلبات التأ -     

ن كانت مطلوبة ويجب إفرها فيه او التكوين اللازم تو أفيمن يشغل الوظيفة وكذلك مدة ونوع الخبرة العملية 

فيه) وكذلك الخبرة العملية والتكوين و من حيث نوع التخصص أن يكون المؤهل الدراسي (من حيث مستواه أ

و من حيث نوعيتها ) ملائمين لنوعية الوظيفة ومتفقين مع مستواها بطريقة أ( سواء من حيث مدتها 

  .موضوعية دقيقة

الشروط الموضوعية لشغل لمن تتوفر فيه  لاّ إ إليهاو الترقية أالوظائف  إحدىلا يكون التعيين في -     

المفاضلة بين  نإو الترقية، فأتتوافر فيهم جميعا شروط التعيين كثر من مترشح أفي حالة تنافس و  ،الوظيفة

اسها عن طريق امتحانات المسابقة هو الكفاءة التي يمكن قيو  ،ساس موضوعي بحتأ المترشحين تتم على

سائل الموضوعية و غير ذلك من الو أمام لجان محايدة أو المقابلات الشخصية ولكن أو تقارير الكفاية أ

  .التي لا تخضع للمؤثرات الشخصية

                                                           

 

ونرى أن الخطوة الأولى في النظام المقترح تتمثل في تقسيم الوظائف ذاتها حسب نوعياتها إلى مجموعة شرائح أفقية تضم كل  - 1

التي تتمثل في نوعياتها على مستوى جميع الإدارات العمومية بحيث يضمها قطاع واحد، أما الخطوة  شريحة منها مجموعة الأعمال

الثانية فتتمثل في تقسيم العمل في كل قطاع وتحديد مسمياته الوظيفية على أسس موضوعية بحيث تتوقف على نوعية الأعمال التي 

ا كل عمل بغض النظر عن الظروف الشخصية للموظفين الذين يشغلون تلك تتضمنها الوظائف ومدى الصعوبة والمسؤولية التي يحتويه

الوظائف، على أن يعتمد تحديد مواصفات الوظيفة على تحليلها إلى عدد محدود ومبسط من العناصر يختلف من قطاع لآخر دون 

  مغالاة أو تعقيد.
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وتتضمن اسم الوظيفة  ،من البطاقات، بطاقة الوظيفة أنواعثلاث  إعدادسبق يمكن  لكل ما إضافة-     

تخصص للمترشحين لشغل هيل اللازمة لشغلها وبطاقة الترشيح و أووصفا مختصرا لها وبيانا بمطالب الت

وال فترة ترشيحهم لشغل حيث تملأ بالبيانات الخاصة لكل منهم لاستخدامها ط، الشاغرةالوظائف العمومية 

بانتهاء تلك المرحلة، كما وتنتهي وظيفتها تعيين الموظفين الجدد الوظيفة وتكون مخصصة لمرحلة اختيار و 

ع من ما يتمتضالعمومية ببطاقة الموظف، لكل موظف من الموظفين لديها تت الإداراتمن  إدارةكل  فظتحت

تطورات تمر بها تلك المتطلبات طوال بقاء الموظف في  أيةتسجل عليها المختلفة و  التأهيلبه من متطلبات 

  .1الخدمة

مطابقة بين بطاقة  إجراءبعد  لاّ إ إليهاو ترقية موظف أظيفة خالية شخص في و  أيولا يجوز تعيين      

تلتزم كل و  .و الترقيةأالتعيين  إجراءو بطاقة الترشيح للتحقق من تطابقها قبل أالوظيفة وبين بطاقة الموظف 

كل ب الإداريةالتنمية  إطارالجهاز المركزي المنشأ لهذا الغرض في  بإخطار ةالعمومي الإداراتمن  إدارة

، ليجري الجهاز من قرارات شغل الوظائف العمومية صور إرسالالترقية عن طريق عمليات التعيين و 

 إجراءاتالهدف من ذلك هو ضمان موضوعية و  .صور البطاقات المحتفظ بها لديهالمطابقة اللازمة على 

الموضوعية اللازمة  التأهيلسليمة تضمن عدم الخروج على متطلبات  أسسقيامها على التعيين والترقية و 

البيانات المدونة بها تصلح للاستخدام ، فعديدة أخرى أغراضتلك البطاقات تفيد في  أن، كما لكل وظيفة

التنقلات بين فروع  إجراءو التكوينية  المنحوالترشيح للبعثات و  الإحصائية الأغراضو التعبئة  أغراضفي 

 أنبذلك يمكن و  .يد استخدام الموظفين العموميينغير ذلك من متطلبات ترشفي الدولة و  الإداريالجهاز 

يبتعد تماما عن العوامل الشخصية ويتسم بمرونة تمكن وعية و ضالمو نظاما لتصنيف الوظائف يتسم بنضمن 

  .تكوينهو  ة الموظفتتناسب مع طبيع من تطبيقه بالطريقة التي إدارةكل 

                                                           

 

وحيد البطاقات على مستوى جميع الإدارات العمومية ويتم ويمكن أن يكون لكل بطاقة حجم ولون مميزين خاصين بها على أن يتم ت - 1

إيداع صور من جميع البطاقات على جهاز مركزي يكلف بجمعها وترتيبها أبجديا في مجموعات حسب التخصصات المختلفة وحسب 

التطور الآلي للمعلومات في القطاع الذي تتبعه كل وظيفة ويحتفظ بها لديه ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، بحيث في إطار الرقمنة و 

وقتنا الحاضر لن يكون صعبا الرجوع اليها وهكذا يتم ضبط العدد الحقيقي للموظفين من جهة وتوزيعهم توزيعا تخصصيا من جهة أخرى 

  وهو ما تسعى إليه الرشادة الإدارية.
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طبيقات المرتبطة بنظام التصنيف النظر في الت إعادة، من الضروري وضمانا لنجاح نظام التصنيف-      

 أو الأداءالتكوين وتقارير مباشرة كالتعيين والمرتبات ونظام الترقية و بصورة به  تتأثر أوثر فيه ؤ والتي ت

ن أعية والفعالية في تطبيقه، باعتبار للمزيد من الموضو  اوهذا تحقيق .1غير ذلك من التطبيقات إلىالكفاية 

في  أيضاتحقيق نجاح  إلىنجاح التطبيقات المرتبطة به وهذا ما سيؤدي  إلىنجاح نظام التصنيف يؤدي 

وسائل مترابطة لا يمكن  وأبالنظر لكونها جميعا عوامل  ،سياسة ترشيد استخدام الموظفين العموميين إطار

  .حد منهاأالاستغناء عن 

ضرورة  بل ،إداريان تصنيف الوظائف في الوظيفة العمومية لم يعد ترفا أ إلىخير نخلص وفي الأ     

ف ما لم يؤخذ بتصنيو  .بشرية ومادية إمكانياتها من يمليها دورها المطلوب ويحتمها ما توافر لبعض

الشخصية  الأهواءو زاجية ل به سيكون مزيجا من المن الكثير مما تعامإالوظائف في التعامل مع وظائفها، ف

، خاصة ونحن لا نبحث عن التحسين كلها الإدارةبالتالي على السيئة على الموظفين و  آثارهاالتي ستنعكس 

  .الترشيد فيهما إلىير بقدر ما نصبوا يالتسو  الأداءفي 

ليل ما ذوت هن توفير متطلباتإعدم جدوى تصنيف الوظائف عمليا ف ا لا يزال يشاع حولمفعلى الرغم مّ      

مفيدة تضع يدها في يد التطوير  أداةو معقدة سيجعل منها أنها كثيرة أعتقد أيواجهه من عقبات، التي لا 

التحقق من جدواه  أردنا وإذا .و التسييرأ الأداءنهض بمستوى الوظيفة العمومية سواء من حيث لت الإداري

هما احدإ، إليهمابرامج التنمية الموكلة دمة و متماثلتين في نوع الخ إدارتيننجري مقارنة بين  أن إلاّ علينا  ما ف

تعيش تحت مظلة  الا تزال وظائفه ىالأخر من طرف تصنيف الوظائف و  يأ أسسمصنفة وفق  اوظائفه

  .القديمة اداتهالاجت

، بقدر ما هو انعكاس فليس ذلك التعويق صفة ذاتية له ،أحياناكان تصنيف الوظائف معوقا  إذاهذا و      

 لا شكأمر هو مية التي يعيش فيها و التنظي أو الإداريةالبنية  أوالمراد تصنيفها  الإدارةلظروف تمر بها 

ببرامج  الأخذتم  إذاهذا سيكون مرحلة عابرة سيما  أن، غير الإداريالتطوير مل التنمية و عواعلى يؤثر 

التي تجعل  الأسباببكل  الأخذن حوله، لأ أثيرتالسلبيات التي ث في هذا المجال لتفادي العيوب و التحدي

                                                           

 

  إن كل ما يتعلق بهذه التطبيقات وتفاديا لعدم التكرار، سيتم دراسته في حينه وبشيء من التفصيل في موضعه من هذا البحث.  - 1
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يجعل من سياسة الترشيد المنشودة في ا وفعالا، سيدفع عجلة التنمية و حمن نظام تصنيف الوظائف ناج

  .أيضاقطاع الوظيفة العمومية ناجحة 

بيت لن يكون صلبا  فأي ،عجلات سير هذه السياسة أهملم نقل  نإ أولىباعتبار التصنيف الوظيفي      

لن يكون في و بعد ذلك على نحو سليم  أساسهلم ينجز سليمة و  أسسوفق طه يتخطيكن لم  إذاصامدا و 

 الأساسو  الأوليالمخطط  يتلك هي سياسة نظام التصنيف فه بعد ذلك. الأعمدةوسعنا التفكير في بناء 

يناسب هذه ، فما قد تصنيف الوظائف عملية مستمرة أنذلك  إلىضف  .بعده سيأتيبرنامج  لأيالمتين 

تابعة خطط تصنيف الوظائف ن مإبالتالي فو  ،ن تستمر مناسبته لفترة قادمةأالمرحلة ليس بالضرورة 

المساهمة في الارتقاء بالوظيفة فهذا كفيل ب ،استمرار صيانتها كفيل باستمرار فعاليتها لفترة زمنية معقولةو 

  .رمستمسواء و والموظف على نحو 

   يــانــث الثـحـالمب                                                 

 الاختيار للوظيفة كوسيلة لترشيد الدخول للوظيفة العمومية                         

فإن هناك عاملا مشتركا بينها جميعا يتمثل في أن وإن تعددت اء الموظفين العموميين، قطرق انتإن      

تحقيق التوازن بين أمرين  نجاح أي من الطرق لتولية الوظائف العمومية يتوقف على مدى قدرته على

المساواة بين المترشحين في تولية الوظائف  الجهاز الإداري وثانيهماكفاءة أداء فعالية و أولهما  أساسين

  العمومية.

الصحيح الذي  ختيارللاساليب في ظل التوفيق بين هذين الأمرين، تثور مشكلة تحديد أفضل هذه الأو      

سة التوظيف محددة ي سيامن شأنه اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة ضمن منظومة واسعة ه

هل هي ضوابط مشرع الجزائري لتنظيم التوظيف؟ و فما هي الإجراءات التي أخذها بها ال الإجراءات.المعالم و 

  .ياسة ترشيد منظومة التوظيف؟لة لتجسيد سفعا

إن الإجابة عن هذا التساؤل، تفرض علينا التطرق إلى الاختيار عن طريق المسابقة في مطلب أول،       

  ثم الطرق الأخرى للاختيار في مطلب ثان. 
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   الأولب ــلــالمط                                             

  ة ابقـق المسـريـعن طة ـللـوظيفـار ــالاختي                                

تكافؤ قة أكثر طرق التعيين ديمقراطية وذلك لما يحققه من مساواة و يعد التوظيف عن طريق المساب      

س موضوعية قوامها سولقيامه كذلك على أ ،من جهةة في الفرص بين جميع المترشحين للوظائف العمومي

مواهب مقياسا حقيقيا للكشف عن قدرات و  الصلاحية من جهة أخرى. الأمر الذي يجعل منهالكفاءة و 

تحقيق ه من المترشحين لتولي مسؤوليات وواجبات الوظيفة المترشح إليها و المترشح على أنه أفضل من غير 

  .في إعاقة هذا السير مما لا ريب فيه أن الموظف غير الكفأ سيكون سببانه و لأ ،سيرها

ا في فرع أول، ثم تنظيم المسابقة في التشريع الجزائري وعليه، نتناول في هذا المطلب مفهوم المسابقة وهذ

  في فرع ثان

  ةـوم المسابقـرع الأول: مفهــالف     

تطرق إلى تعريف المسابقة وأهميتها بالنسبة للإدارة في إن تحديد مفهوم المسابقة، يستوجب علينا ال     

هذا على حسب المعيار المعتمد في ذلك (ثانيا) م أنواع المسابقات و اختيار أفضل الكفاءات الإدارية (أولا) ث

  .لنتطرق بعد ذلك إلى المبادئ التي تقوم عليها المسابقة (ثالثا)

  ا ــة وأهميتهـف المسابقـأولا: تعري     

 ةــريف المسابقـتع- 1     

اء أفضلهم من قتناختبارات تنافسية لهم لا يقصد بامتحان المسابقة اختيار الموظفين عن طريق إجراء     

وجاء في تعريف تقدمت به لجنة الخدمة المدنية  .1لشغل ما لديها من وظائف شاغرةحيث الصلاحية 

  بأنها تعني التالي: 2بالولايات المتحدة الأمريكية للمسابقة

                                                           

 

  .296، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الإداري القانون أصولسامي جمال الدين،  -1
، المملكة العربية مجلة الإدارة العامة"، المملكة في وتطبيقاتها توظيفال سياساتذكره: إبراهيم عبد الحليم وقاسم محمد ضرار، " -2

  .4، ص1985، أكتوبر 24، سنة 7السعودية، العدد 
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يعنيهم الأمر  الإعلان الكافي في الوظائف ومتطلباتها بحيث تكون البيانات بشأنها في متناول من-أ     

 .م من تفهم محتوياتها قبل وقت كاف، الأمر الذي يمكنهمن كافة المواطنين

صة فرصة التقدم بطلب التوظيف: كل مواطن يرغب الالتحاق بالخدمة العامة يجب أن يمنح الفر -ب     

 ويجب أن تلقى رغبته كل اعتبار طالما أنه يستوفي الشروط. التامة للتعبير عن هذه الرغبة

واقعية المستويات: يجب أن يكون مستوى المؤهلات المطلوبة معقولا مقارنة بالوظيفة المعلن عنها - ج     

 ويجب أيضا تطبيق هذه المستويات بدون تحيز لأي من الراغبين في العمل الحكومي.

صلة فقط ذات ال الأسس المستخدمة محتوية على العواملتكون المعايير و  انعدام التفرقة: يجب أن - د     

  الصلاحية للخدمة.بالمقدرة و 

على  :  إن المضمون الحقيقي للمسابقة يعني ترتيب المستخدمينالترتيب على أساس المقدرة - هـ     

  التي تؤدي إلى ممارسة هذا الترتيب.ختيار الايعني أيضا وسيلة أساس تقويم نسبي لقدراتهم وصلاحيتهم و 

ابقة بضمانات إجرائها من الإعلان عنها حتى الإعلان عن قائمة ن كان هذا التعريف قد عرف المسإ و      

هو تحقيق قة حتى تحقق الهدف المرجو منها و أنه يؤكد على ضرورة احترام إجراءات المساب إلاّ  ،الناجحين

  الصلاحية في الوظيفة العمومية.

مما يرفع من مستوى  ،العمل أداءنها تعني الكشف عن مدى صلاحية الشخص للنجاح في أكما      

 المسابقة عملية مركبة ترتكز على أن تسند إلى لجنة مستقلة مهمة اختيار عدد معين. و 1الخدمة العمومية

ثم تقوم هذه اللجنة بترتيب المترشحين حسب  ،عدد المناصب الشاغرةمن الأفراد تبعا لاحتياجات الإدارة و 

حيث بالإضافة  ،لوسائل لاختيار الموظفين العمومييننسب اأعلى هذا فهي تمثل و   .2استحقاقهم وجدارتهم

                                                           

 

، مصر مجلة العلوم الإدارية"، التسابق امتحانات طريق عن العامة الوظائف شغل في الحديثة الاتجاهاتمحمد السيد الدماصي، " -1
  .45، ص1987، 29، سنة 1العدد

2 - KHARCHI Djamel , «la fonction publique algérienne bilan et perspectives », revue de conseil 

d’état, n°2, 2002, p36. 




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
65 

 

  

النجاح للجميع مما يوسع من دائرة استقطاب الكفاءات يتيح الإعلان فرصة المشاركة و  ما سبق إلى

  .1الإدارية

ول الأ ، أن الملاحظ أنها تدور جميعا حول مفهومينعرفت بعدة تعاريف إلاّ  ن المسابقاتأواضح إذن      

ولة القضاء على المحاباة والمحسوبية افي الاختيار للوظائف العمومية  بغية مح الإدارةهو تقليص حرية 

قدرته على تحمل أعباء الوظيفة بالتثبت من مدى صلاحية الشخص و  ،2الثاني هو تحقيق نظام الجدارةو 

ن العموميين وسيلة من وسائل اختيار الموظفي ن المسابقة ما هي إلاّ أويمكن في الأخير القول ب .العمومية

بحث عن عوامل تنمية هذه الجدارة ما يتعين محاولة المّ  ،ترقية الجهاز الإداريهدف بالجدارة  على أساس

 ثناء المسار الوظيفي بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة العمومية.أ

  أهمية المسابقة   –2     

ناحية ضمانة من فهي تمثل من  ،مزدوجادورا بارزا و تلعب المسابقات في النظم الإدارية الحديثة      

عيين اعتناقا لمقتضيات كثر طرق التأ إذ تعتبر ،3المساواة في تولي الوظيفة العمومية أضمانات تطبيق مبد

الصلاحية، فالمسابقة  أتم الترشيح وفقا لمبدن يأالقائم على ضرورة  ،ظيفة العموميةديمقراطية الو  أتطبيق مبد

 .4التحيز السياسيانات في مواجهة التحكم الحكومي و قق الحد الأقصى من الضمللتوظيف يح كإجراءتبدو 

                                                           

 

1- Jean louis MOREAU, la fonction publique, libraire générale de droit et de jurisprudence, paris, 

1987, p25, Laurant  BLANC, les contraintes juridique de la fonction publique, presses 
universitaires, paris,1971.  

اقترن ظهور نظام الجدارة بالمسابقات على اعتبار أنها الأنسب للكشف عن مدى صلاحية الشخص، حتى يتسنى وضع الشخص  -  2

 في العمومية الوظيفة تقلد في الجدارة مبدأالدين، (بشير الشريف شمس  -  :المناسب في المكان المناسب، أنظر بهذا الخصوص

  ،2011)، مذكرة ماجستير،جامعة باتنة، الجزائري التشريع

،     2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، مقارنة) دراسة، العمومية الوظائف تولية في الجدارة نظامصبري حلبي أحمد عبد العال،  -

  .1966رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر،  ،)لعامةا الوظيفة في ةالكفاي نظرية(حمدي أمين عبد الهادي، -
  .20، ص1985، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، العامة) الوظائف تقلد في المساواة مبدأمحمد إبراهيم حسن علي، ( - 3

4 - Victor SILVERA, la fonction publique et ses problèmes actuels, paris, p235. 
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لاختيار أفضل الموارد  خرى فهي تمثل ضمانة من ضمانات تطبيق مبدأ الجدارة كأساسأومن ناحية       

المسابقة في النقاط  كما تظهر أهمية .1بانتظامو  البشرية القادرة على حسن تسيير شؤون العمل الإداري

  :التالية

نات المترشح للوظيفة عن خبراته ومهاراته تعتبر المسابقة وسيلة فعالة للحكم على مدى دقة بيا –أ      

ما جرت على النحو  إذا خصوصا في المقابلات الشخصية ،له كثر من ذلك تكشف عن القدرات الحقيقيةأو 

  .السليم

في ما يفيد ، مّ على نقاط القوة ونقاط الضعف في الموظفين الحاليينابقة في التعرف تفيد المس –ب      

  .وضع خطط تطوير هؤلاء الموظفين ورفع كفاءتهم

ف في المستقبل ظتستخدم في التنبؤ بسلوك المو حيث تقدم مقاييس موضوعية وكمية للسلوك،  - جـ      

  .الاختيارتساعد في استبعاد العناصر غير الموضوعية في عملية و 

التي تساعد في تحديد نها تكشف عن خصائص وسمات المترشحين و أ ،هم من كل ما سبقوالأ –د      

  .2مات بمتطلبات شغل الوظيفةمن خلال مقارنة هذه الخصائص والس ،مدى مناسبة المترشح للوظيفة

فضل ما وبحق من أتعد  ،ختيار في الوظيفة العموميةللاكوسيلة ن الوظيفة أح ضيت ،مما سبق     

  .الصلاحية والكفاءة في الوظيفة العمومية أالحديثة لتحقيق النزاهة واحترام مبد الإداريةالنظم  إليهتوصلت 

  ثانيا: أنواع المسابقات     

 إحدىن كان استخدام إ من خلالها و  إليهاهذا تبعا للزاوية التي ينظر و  3تتخذ المسابقات صورا متعددة     

 أجدرهمو المترشحين  أفضللى مدى قدرتها على اختيار إفي النهاية و كلها يخضع أ هذه التصنيفات

   .بالوظيفة العمومية

                                                           

 

  .304، دار النهضة العربية، مصر، صتطبيقه وضمانات العامة الوظيفة في الصلاحية مبدأبدوي عبد العليم سيد محمد،  - 1
  .21، ص2003، الدار الجامعية، مصر، والأفراد البشرية الموارد إدارة في واستخداماتها الاختباراتأحمد ماهر،  - 2
  .51"، المرجع السابق، ص التسابق امتحانات طريق عن العامة الوظائف شغل في الحديثة الاتجاهاتمحمد السيد الدماصي، "  - 3
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 أخرىو امتحانات محدودة الوقت  إلىوتنقسم  : لأدائهانواع المسابقات من حيث الوقت اللازم أ –1     

   .غير محدودة

  تــمحدودة الوقالمسابقات  –أ       

بحيث يتوقف على ذلك اختيار  ،يدخل فيها عنصر الزمن في تقدير درجة النجاحهي المسابقات التي      

ذا كان عدد المتسابقين إصورة قد تكون مقبولة في حالة ما هذه الو  ،1للوظيفة المطلوبة الأصلحالشخص 

 أداءتسجيل الوقت الذي استغرقه في دية الامتحان و أت أثناءبحيث يمكن مراقبة كل متسابق في  ،قليلا

قل أن المتسابق أنه من غير المعقول القول بأغير  .فضليةأصر الوقت كعامل العملية مع الاعتداد بعن

لكن يمكن الاعتداد بعنصر  ،قلأقل وفي وقت أدى الامتحان المقرر بمستوى أكفاية من زميله الذي يكون 

عليه من  الإجابةما يستطيع داء أذلك بمنح المتسابق وقتا محدودا وتكليفه بو  المسابقات إجراءالوقت في 

  .2الامتحانات في ذلك الوقت

  تــالمسابقات غير المحدودة الوق –ب      

فمعيار  ،بل يترك حتى ينتهي وحده الأسئلةحيث لا يحدد زمن لطالب الوظيفة ليجيب فيه على      

ن أوليس معنى هذا  .ات تتطلبها الوظيفة المراد شغلهاما تكشف عنه من قدر و  الإجابةالصلاحية هنا هو 

عداد إمامه متسع من الوقت يسمح له بأن يكون أبل المقصود  ،ي قيد من الزمنأرر من المترشح يتح

ن كانت تصلح في إ ن هذه الطريقة و إ .3لى المراجع العلمية اللازمةإالبحوث والتي تقتضي منه الرجوع 

فالوقت  يقنها ليست معيار دقأغلب الأ نأ لاّ إللوظيفة العمومية،  الأصلحكمعيار لاختيار  الأحيانبعض 

  .ليس دليلا على كفاية الشخص دائما

مسابقات مغلقة  إلىتنقسم و : المسموح لهم بدخولها الأشخاصالمسابقات من حيث نطاق  أنواع –2     

  .خرى مفتوحةأو 

                                                           

 

إن هذا الأسلوب يكون متعذر التحقيق إذا كان عدد المتسابقين كبير لأنه سيكون من الصعب مراقبة كل متسابق حتى ينتهي من  - 1

  الإجابة ثم تسجيل الوقت الذي استغرقه في الامتحان.
  الطريقة السائدة في المسابقات اليوم.وهي  - 2
  وتكون هذه الطريقة إذا كان الامتحان عبارة عن أسئلة يراد الإجابة عنها ببحوث تقتضي التعمق. - 3
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  المسابقات المغلقة  –أ      

 إلىتجري عادة بغرض ترقيتهم المعنية و  الإدارةوهي التي يسمح فيها بالدخول فقط للموظفين داخل      

نها أ لاّ إلى تحسين حالات الموظفين ووضعياتهم إتؤدي ن كانت هذه المسابقات إ نه و أغير . علىأوظائف 

 إجراءما يجعل من المسابقة مجرد مّ  ء،كفاالأ الأشخاصالكفيلة باختيار  الإجراءات الإدارةتحول دون اتخاذ 

ة على عدد قليل من المترشحين، يحرم ن قصر المسابقإف الإجراءاتحتى على فرض مراعاة صوري فقط و 

  .1خرى ذات كفاءة من مزاحمتهمأفئات 

  المسابقات المفتوحة  –ب      

  .و خارجهاأ 2الإدارةما يحقق المساواة لكل المترشحين سواء داخل مام الجميع مّ أهي التي تفتح      

   .عمليةو  ، شخصيةلى امتحانات تحريريةإحيث تنقسم : المسابقات من حيث الشكلنواع أ –3     

  المسابقات التحريرية   –أ      

يمكن  ،بناء على تصحيح هذه النماذجباته على نموذج يعد لهذا الغرض و جاإوفيها يدون المترشح      

الامتحانات المقالية حيث هما  نوعين إلى. وتنقسم 3قياس مدى صلاحية الشخص لشغل الوظائف العمومية

امتحانات و  إنشاءعنها بكتابة موضوع من  الإجابةللمترشح الحرية في في شكل عام و  توضع الأسئلة

قل قدر ممكن من الكتابة في ألى إالقصيرة التي تحتاج  الأسئلةمن عدد كبير من  موضوعية تتكون

  .إجابتها

ن تقديرها خاضع لنظام واحد إلذا ف ،فيه محدودة الإجابةن هذا الامتحان تكون إوعلى عكس المقال ف     

نه أ لاّ إة للقياس، تبهذا لعدم وجود معايير ثاو  لآخرلا يختلف باختلاف المقدرين حيث تختلف من مصحح و 

 رأيهعبر عن ي هندة عن المستوى الحقيقي للمترشح لأنه لا يكشف عاأما يعاب على الامتحان الموضوعي 

                                                           

 

،   54"، المرجع السابق، ص التسابق امتحانات طريق عن العامة الوظائف شغل في الحديثة الاتجاهاتمحمد السيد الدماصي، "  -  1

  ،198، المرجع السابق، ص العامة الوظيفة في الكفاية نظريةعبد الهادي، حمدي أمين  -

  .149صبري حلبي عبد العال، المرجع السابق، ص  -
  ويقصد هنا الأعوان المتعاقدين مع الإدارة الذين ينتظرون الإدماج في الوظيفة العمومية والذي يكون عن طريق المسابقة.  - 2
  وهذا النوع من الامتحانات أكثر انتشارا لسهولة إجرائه وتصحيحه وهذا على قدر من المسار بين جميع المترشحين.  - 3
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ين يترك للمترشح حرية التعبير عن نفسه حيث يقاس مدى جدارته من أعلى عكس المقال  ،شخصيتهو 

 .1لأفكارهترتيبه المنطقي و الحر  أسلوبهخلال 

   2الامتحانات الشخصية –ب       

حقائق اللازمة عن خبرة المترشح وخصائصه وصفاته معرفة ال إلىويهدف هذا النوع من الامتحانات      

صرفات التعرف الواقعي على ت يحنها تتأكما  ،إليهامدى صلاحيته للقيام بالوظيفة المرشح الشخصية و 

ن نجاح المقابلة أغير  .اقة وقدرة على التصرفبى ما يتمتع به من ذكاء ولمدالمتقدم وسلوكياته واتجاهاته و 

 . وهناك3حفي المترشقدرتهم على ملاحظة المميزات المطلوب توافرها توقف على مهارة القائمين عليها و ي

  : نواع من المقابلاتأ ثلاث

العام  الإطارينظم جالات التي تجمع فيها البيانات و : وفي هذا النوع تحدد المالمباشرة المقابلة – 1ب     

طلاق يد إن أ لاّ إ ،4أسئلةاللجنة فيما يوجهونه من  أعضاءن تكون ثمة تفاصيل يلتزم بها أللمناقشة دون 

لا يساعد على تحقيق  وهو أمر ،مرا ارتجالياأدون تقييمها تجعل من الاختبار  الأسئلةاللجنة في اختيار 

  .مجال الاختيار للوظائف العمومية عنصر الصلاحية في

سئلة مسبقا بصورة دقيقة وتوجه لجميع المترشحين ويختار أ: حيث توضع المقننة المقابلة – 2ب     

ن ما أ لاّ إ، 6تسجل إجابات المترشحينمن القائمة الموضوعة مسبقا و  5الأسئلةلجنة المقابلة بعض عضاء أ

                                                           

 

  ،110محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص  - 1

، 43، عدد 12سنة  ، سلطنة عمان،مجلة الإداري"، البشرية الموارد استخدام لترشيد كأداة الاختباراتعبد السلام السيد سليم، "  -
  .142، ص 1990

  ويطلق عليها كذلك بالمقابلة.  - 2
، معهد الإدارة العامة، مسقط، عمان، مجلة الإداري"،  تحليلية دراسة العاملين، اختيار في المقابلة دورأحمد إبراهيم أبوسن، "  - 3

  ،184، ص 1990، 42، العدد 12السنة 

  .145السابق، ص عبد السلام السيد سليم، المرجع  -
  يتميز هذا الأسلوب بأنه يعطي للجنة المرونة لتقدير عناصر الشخصية في المترشح، الأمر الذي يساعد على تقييمها تقييما سليما. - 4
 يراعى في هذه الأسئلة أنها تحتوي على عدد معتبر، ذلك أن القوائم التي تتضمن أسئلة قليلة يمكن أن تصل إلى بقية المترشحين -  5

  الذين لم يؤدوا بعد المسابقة عن طريق الذين أدوها.
وهذا النوع يضع معيارا لقياس الشخصية لجميع المتسابقين على وجه يحقق وحده المعاملة بينهم، دون أن يترك هذا القياس لعوامل  - 6

  تؤثر عليها الظروف.




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
70 

 

  

ما قد يستدعي الخروج  ،ثناء المناقشةأملابسات نه قد تجد ظروف و أمن المقابلات، حول هذا النوع  يثار

وهذا ما يحول  ،اصر الضرورية في شخصية المترشححد العنأالموضوعة مسبقا للكشف عن  الأسئلةعن 

  .لنوع من المقابلات دون الكشف عنههذا اسس أذا طبقت إ

ليكشف بدرجة  شيءي أرك للمترشح الحرية في التحدث عن : وفيها يتالمباشرة غير المقابلة – 3ب     

بالمقابل يكون نوع من الحرية للمقابل ليطرح و  ،نها لازمة لتعزيز اختيارهأكبر عن نفسه ويدلي ببيانات يرى أ

ضرورية في الحكم على  هانأ يرىتحصيل المزيد من المعلومات نها ضرورية لأسئلة يرى أما يشاء من 

ن يصبح هذا النوع صورة من الامتحانات ألى إة المتروكة للمترشح للحديث تؤدي ن هذه الحريإ .صلاحيته

هي مدى خرى غير الصلاحية العلمية و ألى الكشف عن زاوية إية تهدف ن المقابلة الشخصأرغم  ،التحريرية

  .1تسمح له بتحمل مسؤوليات الوظيفة ،تمتع المترشح بشخصية متكاملة

لى المزج بين المقابلة ذا وجد نظام للمقابلة يقوم عإي ولو البعض من العيوب السابقة فكن تلاويم      

لى كل إمع استبعاد العيوب الموجهة  ،أسلوبجمع بين مزايا كل لمن خلال اباشرة المقننة والمقابلة الم

ن إف ،القياس بينهمة و ما يترتب عن ذلك من وحدة المعاملمحددة مسبقا و  الأسئلة أنحيث بالرغم من  ،منهما

في هذا ما يكفل المرونة لهذه الموضوعة و  الأسئلةخارجة عن نطاق  أخرى أسئلةللجنة المقابلة توجيه 

ن الجوانب التي عحيث تكشف  ،ة للمسابقات التحريريةداة للقياس مكملأما يجعل من المقابلة مّ  ،اللجنة

  .متحانات التحريرية عن الكشف عنهاتعجز الا

فقيمة  ،كون لجنة المقابلة من متخصصين في الوظيفة المراد شغلهاتن تأحقيق ذلك يجب جل تأومن       

ن الشكل لأ ؛الموقف الذي تجري فيه المقابلة منها تعتمد علىالتي تجنى  الأهدافو المقابلة التي تجري 

قيا ونوعية حقي ان تقيسها قياسأفات الشخصية التي يمكن للمقابلة الصالذي تتم فيه واختيار العوامل و 

ومن ثم  2اساسية في نجاحهأكلها عوامل  ،المقابلات إجراءمدى خبرتهم العملية في عضاء لجنة المقابلة و أ

  .للوظيفة العمومية الأصلحاختيار 

  

                                                           

 

  .145عبد السلام السيد سليم، المرجع السابق، ص  - 1
  .187أبوسن، المرجع السابق، ص محمد إبراهيم  - 2
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  المسابقات العملية   -جـ       

 ادائه لمتطلباتهأصلاحية المترشح لممارسة الوظيفة وضمان جودة هي التي تستهدف التثبت من و      

. وتتميز هذه الامتحانات بأنها تقيس كفاءة تغلب على ما يحيط به من مشكلات وعراقيلالالمختلفة و 

هي الوظائف ذات لنوع معين من الوظائف و  لاّ إنها لا تصلح أ لاّ إ، 1التي يقوم بهاعمال نسبة للألالمترشح با

  .2غة العمليةبالص

ارات التحريرية والمقابلات الشخصية وهذا حتى يتسنى الاختبارات العملية اختبارات مكملة للاختبو       

لمكان الذي يتلاءم مع استعداده هي وضع الموظف في ان يؤدي الغاية المرجوة منه و أللامتحان ككل 

ن الجمع بين الأنواع الثلاثة للامتحانات له فائدة عملية حيث لو اكتشف عدم صلاحية المترشح إ .3طبيعتهو 

في هذه خرى تلائمه و أوظيفة  إلىن يوجه أنه يمكن إف ،ساس الامتحان العمليأعلى  لشغل وظيفة معينة

جات القصوى هي مجموع الدر  العلامةتكون العملي و لدرجة المخصصة للامتحان الحالة تستبعد ا

 .تب الناجحون فيها ترتيبا تنازلياير المخصصة للامتحان التحريري والمقابلة الشخصية و 

كل لف ،حاصل القول أنه لا يمكن القول بوجوب الأخذ بإحدى صور المسابقات على وجه الإطلاقو      

من  ما تحتاجهؤكد ضرورة تحديد طبيعة الوظيفة و ما ي هذاو  ،ن الوظائف ما يناسبه من امتحاناتفرع م

 ،عن طريق نظام تصنيف الوظائف وهو أمر لا يتحقق إلاّ  ،طبيعة اختصاصاتهامواصفات خاصة بها و 

أو أكثر أو الجمع بينهما من أجل الكشف عن  امتحانما يصلح للوظيفة من  حيث يتم من خلاله اختيار

  أصلح المتقدمين للوظيفة.

ا تنطوي عليه مرق لاختيار الموظفين العموميين لالمسابقات بمختلف أنواعها تعد من أفضل الط إن     

 قبل كل شيء على ما تخفي وراء شعارومع ذلك فإن فعالية ونجاح نظام المسابقة يتوقف و  ،من مبادئ

ضاء من ص القلهذا فقد حرص المشرع على النص عليها وحر ساطة، و الموضوعية والعدالة من محسوبية و 

                                                           

 

  .155صبري حلبي عبد العال، المرجع السابق، ص  - 1
كالوظائف الميكانيكية ووظائف الآلة الكاتبة ووظائف المذيعين وغير ذلك من الوظائف التي تتطلب إجراء هذا النوع من الامتحانات  - 2

  للكشف عن مدى جدارة الشخص بها.
  .70"، المرجع السابق، ص  العامة الوظائف شغل في الحديثة لاتجاهاتامحمد السيد الدماصي، "  - 3
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جود هيئة و من خلال سيما لادليل على ذلك ة في الشأن المقرر  1لعل الضماناتو  ،جانبه على حمايتها

أي في مدى قدرتها على الكشف عن  ،موضوعية الاختبارات ذاتها وكذا الإدارةامتحان مستقلة على 

هيئة الامتحان من ترتيب  ة لما تقررهر ادضرورة احترام الإ من خلالأخيرا الكفاءات الحقيقية للمترشحين و 

  .لأصحاب الشأن على قائمة الناجحين

تطبيق آخر التقنيات في هذا المجال عن طريق أن العمل على تطوير المسابقة و  القول ىيبقو       

بتحسين الاستفادة من المسابقة والحصول على نتائج  كفيل ،الموارد البشرية إدارةالاستعانة بالمختصين في 

   .الموضوعيةمان و لى الضإقريبة 

  ة ـــابقــادئ المســـا: مبـــالثــث     

الفقه على أنها مبادئ التشريع والقضاء و  مها مبادئ استقرتقوم المسابقة على اعتبارات موضوعية قوا     

فمن ناحية نجد مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العمومية الذي يكمله مبدأ تكافؤ الفرص  ،مترابطة متكاملة

   .بعيدا عن مبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العمومية إطلاقهمافي حين لا يمكن تطبيق هذين المبدأين على 

  2مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العمومية - 1

حرصت الدول المختلفة على النص عليه صراحة ، لذلك 3رية الهامةمبدأ المساواة من المبادئ الدستو      

ذا المبدأ، أن تكون ويعني ه .المواثيق الدوليةالحقوق العالمية و  إعلاناتأصبح يتصدر جميع و  4في دساتيرها

                                                           

 

   هذه الضمانات سيتم الإشارة إليها في الفرع الثاني من هذا المطلب.  - 1
العمومية في التشريع  الوظائف تقلد في المساواة مبدأللمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع أنظر: لعقابي سميحة، (  -  2

  ،2010أم البواقي، )،  مذكرة ماجستير، جامعة الجزائري
  وما بعدها. 04محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص  -

)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجزائر، الإسلامية والشريعة الوضعية القوانين في العامة الوظائف تولي في المساواةحمود حمبلي، (-
1993.  

، مجلة العلوم الإدارية"، العامة الوظائف شغل في المساواة حق الوظيفي، المجال في الدستورية الحقوقمحمد السيد الدماصي، "-

  و ما بعدها. 55، ص 1973، 2مصر، العدد
   .2001)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العربية الدساتير في المساواة مبدأشحاته أبوزيد شحاتة،(  - 3
  .1996من دستور  51نص عليه المشرع الجزائري في المادة  -  4
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جميع الأفراد على السواء متى توافرت فيهم الكفاءات المطلوبة دون تمييز اجتماعي أو لالوظائف حقا 

   .1مادي

مجردة مية أن تكون شروط التعيين عامة و يتطلب تطبيق مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العمو و      

شر حتى يتسنى للجميع العلم عنها بالن الإعلانتتسم بالموضوعية بالنسبة لكافة الأفراد، كما يقتضي أن يتم 

   .2ماعيتجاالتقدم لها دون تمييز طبقي أو بها و 

ة ر ر قروط القانونية المكل شخص توافرت فيه الش حاقتلا، الأول قانوني والذي يعني نمفهوماوللمبدأ      

والثاني  .3ذا وجد المبرر القانوني الذي يحول دون استفادتهإ لا يجوز حرمانه منها إلاّ و ، الوظيفةبللتوظيف 

 للحصول على المؤهل العلميالذي لا يعني في تطبيقه سوى إتاحة فرصة التعليم لجميع المواطنين و  يفعل

  .الفني اللازمين كحد أدنى لشغل الوظائف العموميةو 

كبر المبادئ الدستورية التي يتوجب ألى أن المساواة وأيا كانت صورتها أو معناها، إير لابد أن نشو       

على هذه المسابقات التي وجدت من أجل هدف واحد هو  إشرافهاطار إالعمومية مراعاتها في  الإدارةعلى 

  من أجل الاستفادة من مختلف الكفايات. للإدارةإتاحة الفرصة 

 رص في تولي الوظيفة العمومية فتكافؤ ال أمبد- 2     

ظائف العمومية تسري مجردة لشغل الو لتقليدي أن تكون ثمة شروط عامة و يعني هذا المبدأ بمفهومه ا     

الحديث للمبدأ أوسع من  في حين جاء المفهوم ،آخراواة دون تمييز بين فرد و على قدم المسافة و على الك

على فرصا متعادلة يشتركون فيها  ،مفهومه التقليدي لأنه يتطلب فوق ذلك أن تتيح الدولة لجميع الأفراد

  .4دون ذلك ماعية تحولتجاتحقق المساواة دون عوائق مالية أو تالسواء دون تفرقة أو تمييز ف

                                                           

 

   و ما بعدها.   255شحاتة أبوزيد شحاتة، المرجع السابق، ص  - 1
  .139، ص 1990، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، العامة للوظيفة الإداري التنظيمسامي جمال الدين،  - 2
"، المرجع السابق، ص العامة الوظائف شغل في المساواة حق الوظيفي، المجال في الدستورية الحقوقمحمد السيد الدماصي، " - 3

97 .  
فالتأهيل العلمي مثلا باعتباره أحد الشروط الجوهرية للتوظيف يقتضي أن تكون فرص التعليم متاحة أمام الجميع دون أي عائق  -  4

من الاتفاقية الدولية بشأن  7، كما تضمنت هذا المبدأ المادة 113، ص مالي أو اجتماعي، شحاتة أبو زيد شحاتة، المرجع السابق

  .16/12/1966الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في 
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ميع المترشحين لشغل الوظائف المبدأ يعني من ناحية أخرى أن هناك فرصا متساوية أمام ج ذاوه     

 ،بوظيفة من الوظائف الشاغرة لتحاقالاللراغبين في  الإعلانعن طريق حيث يتحقق  ،ة المعلن عنهامالعا

ب من غجميع من ير فرصة أمام الحتى تتاح  ،كقاعدة عامة يجب أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرةو 

في تولي الوظائف العمومية بما يحقق مبدأ المساواة أمام المواطنين  ،لضمان علم الكافةالمتقدمين لشغلها و 

   طبقا لأحكام الدستور. صوتكافؤ الفر 

   1في تولي الوظائف العموميةمبدأ الجدارة - 3     

لذلك لابد من  ،العناصر القادرة على عمل مسؤولياتها اريي اختضن صلاح الوظيفة والارتقاء بها يقتإ     

. 2الكفاءة أساسا لاختيار الموظف العمومينظام يكفل هذا الاختيار ويدعمه ويجعل من الصلاحية و  إيجاد

جدت فقط المسابقات و  أن تبارععلى ا ،قايوث االجدارة بنظام المسابقات في التوظيف ارتبط أويرتبط مبد

  .بعدما عانت كثيرا من الوساطة والمحسوبية الإداريةلاختيار أكفأ العناصر للنهوض بالأجهزة 

طنين في تولي الوظائف المساواة بين الموا أذلك النظام الذي يكفل تحقيق مبد نظام الجدارة بأنه ويعرف     

ختيار في للا اأساس هباعتبار الجدارة  نظامو  .العمومية والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها دون غيرها

ءة منها ما يتصل بالكفا ،مجموعة من الصفات تتكون من عناصر متعددة لاّ إهو  الوظائف العمومية ما

   .3في الوظائف القيادية الإداريةمنها ما يتصل بالكفاءة  التقنية وحسن الاستعداد للعمل

الجدارة مبادئ متكاملة مترابطة المسابقة من مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة و  ن المبادئ التي تقوم عليهاإ     

الأصلح  لاختيارفرغت المسابقة من محتواها كأساس أ إلاّ عن أحدها و  الاستغناءفي نهاية الأمر لا يمكن 

  .ةالعمومي الإداراتالموظفين العموميين في استخدام ترشيد باعتباره من مقتضيات  ،للوظيفة العمومية

ل من تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغ فالمساواة في تولي الوظائف العمومية تعني عدم التمييز بين     

لى معايير الصلاحية إسس موضوعية تستند ألى أن يتم تحديد هذه الشروط على ع ،الوظائف العمومية
                                                           

 

، 2011)، مذكرة ماجستير،جامعة باتنة، الجزائري التشريع في العمومية الوظيفة تقلد في الجدارة مبدأبشير الشريف شمس الدين، ( - 1
  حلبي أحمد عبد العال، المرجع السابق، حمدي أمين عبد الهادي، المرجع السابق.صبري 

  .1بشير الشريف شمس الدين، المرجع السابق، ص - 2
، الطبعة الأولى، دار الجامعة الإسلامي الإداري النظام في العامة للوظيفة الصلاحية أساس على الاختيارمحمد باهي أبو يونس،  - 3

  و ما بعدها. 1، ص1999الجديدة للنشر، 
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ا ثمة قيودا تحد من فرص التعليم ولمّ  أنن هذه المساواة القانونية لا تكفل المساواة الفعلية ذلك أ الكفاية، إلاّ و 

لهائل من لى العدد اإة بالنظر تاحالم إمكانياتهان كفالة هذا التعليم في حدود عكانت الدولة مسؤولة دستوريا 

 إلىترتيبهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها ها و يلى ذلك هو تحديد مستحقإالمتقدمين، فإن السبيل 

مبدأ تكافؤ الفرص بما يتولد عن  من خلالهاو ا هويتحقق ب .فه ومتطلبات الدراسة فيهطبيعة هذا التعليم وأهدا

يل بين المتزاحمين في الانتفاع فضتكشف عن وجه الأحقية والت ،قانونية متماثلةلك الشروط من مراكز ت

بين المعيار الذي يسمح بتجاوز التعارض رى فإن الجدارة هي الحد الفاصل و من جهة أخو  .1بهذه الفرص

    .2الفعلية في التوظيفو المبدأ المساواة القانونية 

إن فالمسابقة و  ة،بين المبادئ الثلاث عليه فإن التوظيف عن طريق المسابقة هو نقطة الالتقاء الجوهريةو      

ح في نفس الوقت لكل يتفهي ت ،صلاحية الشخص لتولي الوظيفة العموميةى جدارة و كانت تكشف عن مد

على المشرع أن يضمن القواعد التي و  تكافؤ في الفرص.المساواة و من الالتحاق بها على قدم المواطنين 

انتهاء الخدمة في الوظيفة العمومية، تاريخ حتى إجراءات التعيين و  ءعملية التعيين في الوظيفة منذ بدتنظم 

متقدم لشغل الوظيفة الفنية الي ف هالتي يجب توافر ا ،على أن تحدد كل جهة الشروط الإضافية الخاصة

كفل هذا النظام تحقيق المساواة يو  .الوظائفبللالتحاق  العامةلى جانب الشروط إالمعلن عنها لإدارية او 

فما  .شيد استخدام المواطنين العموميينتر يسمح ب مّماالوظيفة العمومية تقلد الجدارة في و تكافؤ الفرص، و 

 .الإجراءات في التشريع الجزائري؟مدى تكريس هذه 

  اني: تنظيم المسابقة في التشريع الجزائري ــرع الثــالف    

التي تقوم عليها  المبادئأهميتها و  إلىالمسابقة في التوظيف بالنظر  بأسلوبخذ المشرع الجزائري أ     

تحقيق  الةكفلية قانون بضمانات أحاطهاو ) أولا(المنظمة للوظيفة العمومية الأساسيةهذا في مختلف القوانين و 

                                                           

 

بحيث إذا ما استقر لأي منهم الحق في الالتحاق بإحدى الكليات والمعاهد وفق هذه الشروط، فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من  -  1

 تتوافر فيه تلك الشروط وإلاّ كان ذلك مساسا بحقه المقرر في الدستور. 
2 -Fréderic COLIN, L’aptitude dans le droit de la fonction publique, bibliothèque de droit publique, 

Aix Marseille, Tome 211,2000, P61 . 
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بعض أوجه القصور التي تعتري هذا  كبالرغم من ذلك فهنانه و أ إلاّ  ،)الهدف المرجو منها(ثانيا

  .)رابعا(الأسلوب(ثالثا) وتستدعي ترشيده 

  القانوني للمسابقة في التشريع الجزائري  الإطار: أولا     

هذا بموجب و السابق الذكر  133/  66رقم  الأمرر منذ صدو الجزائري طريقة المسابقة تبنى المشرع      

النص عليها في  1978العام للعامل الصادر في  الأساسي، كما تصمن القانون منه 26نص المادة 

النموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالمتضمن القانون  59/ 85بدوره المرسوم رقم منه و  45المادة 

 الأساسيالمتضمن القانون  03/ 06رقم  الأمر، ثم جاء منه 34العمومية تناولها بموجب المادة  الإداراتو 

" يتم :نهأمنه على  80، حيث نصت المادة ؤكد تبني هذه الطريقة في التوظيفالعام للوظيفة العمومية لي

  : الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق

  .الاختبارات أساسالمسابقات على - 

  ".الموظفين أسلاكالشهادات بالنسبة لبعض  أساسالمسابقات على -

مسابقات على  ،ن المسابقات على نوعين في التشريع الجزائريإف 80كما هو واضح من نص المادة و       

رات المقررة هو المعيار ، حيث يكون النجاح في الاختباشهاداتال أساسمسابقات على الاختبارات و  أساس

ن معايير الانتقاء ترتكز بالدرجة إالنوع الثاني ف أما، ي حسب قائمة ترتيب الناجحين فيهاالنهائ حفي النجا

عدد المترشحين في هذه  أنمن المؤكد و  .الإداريرصيد ملفه على محصلات المترشح العلمية و  الأولى

  .1ن المترشحينس به مأب ن يفترض عدد لاأيالاختبارات  أساسالحالة محدود على عكس المسابقات على 

" تحدد كيفيات :نهأعلى  06/03رقم  الأمرمن  82فقد نصت المادة  ،المسابقات إجراءما عن كيفية أ     

 المرسوم نظمه ما وهو،  "عن طريق التنظيم أعلاه 80تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 

المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات  25/04/2012المؤرخ في  12/194رقم  التنفيذي

                                                           

 

1 - Hocine CHERHABIL, « le recrutement dans la fonction publique Algérienne », revue IDARA, 

n2, 1998, p123. 
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توضح  ":المرسوم على أنههذا من  36. وتنص المادة 1والفحوص المهنية في الإدارات العمومية وإجراؤها

لهذا وإعمالا كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية". 

الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة  20/02/2013المؤرخة في  01النص صدرت التعليمة الوزارية رقم 

  السابق الذكر. 12/194العمومية المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

تقنيات  إدخالبتنظيم المسابقات  إعادةن أي مبادرة بشأالمشرع لم يقم ب في هذا الإطار أنما يلاحظ      

ان كتابي امتح إجراء أن تكون منصبة، تارة حول تتراوح بينالمستحدثة  الإجراءات أنكل ما هنالك حديثة و 

في الفترة  ريكما هو جا أوالامتحان الشفهي دون الكتابي  إجراءارة الاقتصار على تفقط دون الشفهي و 

، من دون أي تغيير يمس صلب الشهادات اسأسالمسابقات على  إجراءمن في ظل التعديل الأخير الحالية 

  هذه المسابقات.

  ة ــابقــات  المســانــا: ضمـــانيــث     

 الأخيرةهذه  إرساءوجب  ،على ضوء مبادئ المسابقة للوظيفة العمومية الأجدرو  أكفبهدف اختيار الأ     

المشرع بتدابير قانونية سابقة  أحاطهاجل ذلك أق هذا الهدف ومن يعايير موضوعية لتحقوم أسسوفق 

  ، يمكن إجمالها فيما يلي:إجرائهالاحقة على و 

عملية التوظيف هو  إجراءيتعين على السلطة التي تمتلك صلاحية التعيين الراغبة في  إجراء أولن إ – 1

ن شريطة توافر الشروط المسبقة من حيث كو  ،2مقرر فتح مسابقة التوظيف أوقرار  إلى إصدار ن تبادرأ

مصالح ديرية العامة للوظيفة العمومية و مخطط تسيير الموارد البشرية مصادقا عليه من طرف مصالح الم

مناصب شاغرة في الخانة الخاصة  أوتسجيل العملية بوجود منصب شاغر  إلزاميةمع  ،3المعنية الإدارة

  .4المعنية للإدارةالمتضمن تسيير الموارد البشرية  04بنمط التوظيف المقصود في الجدول رقم 

                                                           

 

  .2012ماي  3المؤرخة في  26ج.ر عدد  - 1
وهو قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك النوعية أو بقرار  -  2

من المرسوم التنفيذي  08صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك المشتركة (المادة 

12/194( .  
  والمتضمنة تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. 2004 جوان 29المؤرخة في  13التعليمة رقم  - 3
  .12/194من المرسوم التنفيذي رقم  10نص المادة  بخصوص مضمون قرار إجراء المسابقة، أنظر:  - 4
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 ،جل المصادقة عليهأالعمومية من   الهدف من عرض المخطط السنوي على مصالح الوظيفة إن     

تفاديا لكل  ،ةمسبق بصفةالمسابقة بطابع المشروعية وضبط عدد المناصب الشاغرة  إحاطةيتمثل في 

يتعين تبليغ نسخة من المقرر  كما .مستتر على حساب الخزينة العموميةمحاولات التوظيف الالتلاعبات و 

المتضمن فتح المسابقة للمصالح المركزية أو المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة في 

من هذا التبليغ هو تمكين مصالح الوظيفة  لة. والع1أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه 5أجل أقصاه 

  العمومية من مراقبة مدى مشروعية العملية. 

بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية هو كذلك هم الضمانات المقررة أمن - 2     

وسيلة ناجعة لتوسيع العلم بالمسابقة وبالمقابل  الإعلانويشكل  عنها. الإعلان أوالمسابقة  إشهارضرورة 

على  الإعلانعنها، حيث يعمل  الإعلانالعناصر لشغل الوظائف العمومية المزمع  أصلحالحصول على 

استخدام  إمكانيةمعرفة طبيعة الوظيفة يساعد على  أنفكرة عامة عن الوظيفة المراد شغلها، باعتبار  إعطاء

هذه الضمانة بنصوص صارمة واجبة  أحاطالمشرع  أنبالتنوية  روالجدي .2الامتحانات كوسيلة للاختيار

 .3الإداريمن طرف القاضي  إلغائها إمكانية إلىهذا ما يؤدي و  عدت المسابقة غير مشروعة وإلاّ التطبيق 

 إشهارعلى ضرورة  ،12/194من المرسوم التنفيذي رقم  12، نصت المادة على تحقيق ذلك احرصو      

أيام ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي المطابق  07في أجل أقصاه المسابقة  إجراءمقرر  أوقرار 

  .4أعلاه 11المنصوص عليه في المادة 

يوميتين باللغة يتم في يوميتين باللغة العربية و كان أن بعد  الإعلان أن إليه الإشارةما يجب مّ و      

 الأكثريوما على  15الرابع و  الأول الإشهارن تكون المدة بين أشهارات، على إ 4بمعدل  أيالفرنسية 

عن الوظائف  للإعلانمع استحداثه  ،جريدتين فقط إلى للإعلانقلص في عدد الجرائد اليومية المخصصة 

على نه كان أ إلاّ  الأخيرةفبالرغم من فائدة هذه الوسيلة  .شبكة الانترنت بكل وسيلة أخرى ملائمة ومنها

                                                           

 

  .12/194من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 1
كبعض الوظائف العليا و التي لا تحتاج إلى عقد اختبارات حيث يكتفي فيها بالمقابلات الشخصية لأنها ستكون أكثر فائدة من  - 2

  .24، ص 1997، الدار الجامعية، مصر، واستخداماتها الاختباراتسابقتها، أحمد ماهر، 
3 Jean François LA CHAUME, la fonction publique, 2éme édition, Dalloz, paris, 1998, p 54.   

  السابقة الذكر كيفية هذا الإشهار.   01من التعليمة رقم  05وقد حددت النقطة   4
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ليس التقليص في ظل حاجة لمطلوب هو التوسع و ان لأ ،الإضافةعلى الوسائل السابقة مع  الإبقاءالمشرع 

 بأغلبالمترشحين لا يعلمون  أنيلاحظ هو  أصبح، فما أحسنالحصول على طاقات بشرية  إلى الإدارة

وذكرت التعليمة في إطار هذا الضابط بأن أي مخالفة  .المخصص لها الأجلبعد انقضاء  إلاّ المسابقات 

  عملية. لهذه القواعد يؤدي إلى عدم شرعية ال

تتولى  الإدارة، تخصيص هيئة محايدة عن جهة المسابقة لإجراءمن الضمانات المقررة كذلك  - 3     

، وى الوظيفة المطلوب التعيين فيهامستالامتحان الذي يتفق و  إجراءعلى المسابقة عن طريق  الإشراف

يكشف عن شخصية المترشح  الشفهي والذيالامتحان  بإجراءليسمح لمن يتجاوز الامتحان الكتابي بنجاح 

  .1مظهره الشخصي أخيراو عه سعة اطلاو  للأموركيفية تناوله عداده لمواجهة المشاكل العارضة و مدى استو 

من المرسوم التنفيذي رقم  19نص المادة الذي حاول المشرع تجسيده من خلال  الأمروهو      

المسابقات على أساس خصص لتنظيم ضبط قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتمن خلال   12/194

ال المؤسسة المعنية بالاتص أو الإدارةحيث يقوم ممثل ، المهنيةوالفحوص  الامتحانات الاختبارات و 

القيام  قصدلها لمسابقة املف  بإرسالالمخول لها قانونا تنظيم المسابقة بالمؤسسة التكوينية المختصة و 

عن ضمان السير الحسن للمسابقات ، حيث يعد رئيس مركز الامتحان المسؤول التحضير بإجراءات

ادية الضرورية لتنظيم المسابقة المرية و يجب عليه توفير كل الوسائل البشوالامتحانات والاختبارات المهنية و 

  .عن النتائج الإعلانغاية  إلىالتكفل بها من بدايتها و 

قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود بعد الانتهاء من الاختبار تحدد       

المناصب المالية المتوفرة من طرف لجنة تتكون من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة أو ممثلها 

كرئيس، مسؤول مركز الامتحان كعضو ومصححين لاختبارات المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني 

حوص المهنية. عضوين وهذا بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والفباعتبارهما 

ممثلها كرئيس، ممثل منتخب عن اللجنة الإدارية حية التعيين أو السلطة الوصية أو والسلطة التي لها صلا

                                                           

 

  .72"، المرجع السابق، ص  العامة الوظائف شغل مجال في الحديثة الاتجاهاتمحمد السيد الدماصي، "  - 1




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
80 

 

  

وهذا  ،ابلةالأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية كعضو وموظف عضو في لجنة المقالمتساوية 

  .  1بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات

وتنشر قوائم القبول والنجاح النهائي من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين، طبقا لأحكام المادة      

عن طريق الإلصاق والصحافة المكتوبة وموقع الانترنت. كما  12/194من المرسوم التنفيذي رقم  29

يجب تبليغ هذه القوائم للمصالح المركزية أو المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة في 

  .2أيام ابتداء من تاريخ إعدادها وتوقيعها 07أجل أقصاه 

ن التجاوزات مازالت أ إلاّ ، الإطارفي هذا  الضوابط الموضوعةو  الإجراءات، بالرغم من كل إذن     

لم تسجل على مستوى الامتحان الكتابي فهي تسجل  إذاحتى ا رغم قلة حدتها مقارنة بما سبق و ، وهذتسجل

ما يجرده من الهدف مّ  ،مستوى الامتحان الشفويالمسابقات على أساس الشهادات أو على مستوى على 

المرجو منه من الكشف عن مدى صلاحية المترشح للوظيفة عن طريق التعرف عليه عن قرب خصوصا 

جال في الحقيقة مفتوح للمحاباة والمحسوبية على الم نأالموارد البشرية، لنجد  إدارةبوجود لجنة مختصة في 

  .حساب الجدارة

الاختبار الكتابي بطريقة  أساسابقا عاد ليلغي المسابقة على بعد ما ألغى المشرع الاختبار الشفوي سو      

الشهادات بعد ما كانت هذه  أساسلتصبح المسابقات تسيير نحو تعميم نظام المسابقات على  ،بأخرى أو

ن العدد ذلك أ .ذات العدد المحدود من المترشحين الوظائفتقتصر فقط على بعض القطاعات و  الأخيرة

  .موضوعي وشفاف الشهادات على نحو أساسالمسابقة على  إجراءول دون الهائل للمترشحين يح

ين أشجع الخبرة العملية لدى المترشح سيلأنه هذا النوع من المسابقات  ونحن هنا لا ننكر فائدة      

ن أن الملاحظ أ إلاّ ، لعملية الانتقاء وهذا في فائدة وصالح الوظيفة لاشكسيكون ملف المترشح هو المرجح 

ة بمن لا تتاح لهم هذه الفرصة العمل في عقود ما قبل التشغيل ضئيلة مقارن إمكانيةنسبة الذين تتاح لهم 

ن كان هذا النوع من المسابقات سيصلح في بعض القطاعات كالتعليم مثلا فلن يكون ذا فائدة إوبالتالي ف
                                                           

 

. تجدر الإشارة 12/194من المرسوم التنفيذي رقم  27و  26، المتعلقة بكيفية تطبيق المادتين 01من التعليمة رقم  13النقطة  - 1

المتعلق بكيفية تنظيم المسابقات السابق، أوجد ضمانة هامة للمترشحين بأن لا يكون لأعضاء  95/293إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 

  .   12/194المترشحين وهو ما نلاحظ غيابه في المرسوم التنفيذي رقم  اللجنة المكلفة باختيار مواضيع المسابقات أي صلة بأحد
  .29الموضحة للمادة  5-13النقطة  - 2




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
81 

 

  

كبر للتوظيف كما هو جاري أرصا الدولة المتقدمة التي توفر فيتماشى مع  أسلوب، فهو أخرىفي قطاعات 

 ،مسابقة جديدة بإجراءوحتى في الترقية  الأحواليكون التوظيف في كل  نأي الولايات المتحدة الأمريكيةفي 

  .لتخصص الدقيق في الوظيفة الشاغرةجل البحث عن اأمن 

حة ضصورة وان هذا المسعى وان كان يدعم من جهة الكفاءة عن طريق دراسة ملف المترشح ويقدم إ     

 إثراء إمكانيةعدم و  الإداراتن العدد الهائل من المترشحين في بعض أ لاّ إ، المحادثة إجراءعنه عن طريق 

يفرغ المسابقة من معناها ليفتح المجال للمحسوبية من جديد شكليا و  اإجراء، سيجعل منها الإداريالملف 

لمية وليست ، فهي لجنة عالإدارةحيان تكون بعيدة عن غلب الأأن اللجنة في أكما  ،على حساب الجدارة

الجدارة والمساواة في  ألها عرضة للتجاوزات على حساب مبد، فعدم مركزيتها يجعن كانت فنيةإ فنية وحتى و 

  .العمومية الإدارةهو ما يعود بالسلب على التوظيف و 

  ة ــابقــام المســر نظــا: تقديــالثــث     

المسابقة مزايا عديدة لا يمكن إنكار دورها في ترشيد استخدام الموظفين العموميين، كما لها إن لنظام      

  عيوبا قد تحد من هذا الدور. وتظهر محاسن ومزايا أسلوب المسابقة في التوظيف في النقاط التالية:

تعمل على الموازنة بين فإنها موضوعية، يفترض فيها السس أتقوم على  إن المسابقة وكونها- 1     

رض بين المتقدمين المتماثلين في فما يجعلها تحقق مبدأ تكافؤ المّ  ،وقدرات المترشحين للوظيفة إمكانيات

  .1والقدرات الإمكانيات

كفاءة من خلال قياس  ،الكوادر البشرية لتتولى الوظائف العمومية أفضلتعمل على انتقاء أنها - 2     

 ،الوظيفة المناسبة له والتي تتناسب مع قدراته الفنية والبدنية لإسنادحيته تمهيدا د مدى صلايالمترشح وتحد

و الموظف على حد سواء وهذا ما يدفع أما يجعلها تحقق المبدأ الثالث المتمثل في الجدارة سواء للوظيفة 

  نحو تحقيق عوامل الرشادة فيها.  الإدارةبركب 

وفعالة من ضمانات اختيار الشخص  أساسيةضمانة تعتبر  نهسبق بيا المسابقة على ضوء ما إن- 3     

فضل العناصر البشرية من حيث العلم والخبرة أب الإدارةالمناسب في المكان المناسب، حيث تضمن تزويد 

                                                           

 

  .160محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص - 1
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داء الخدمات وهو ما يدفع أكفاءة وفعالية الجهاز الوظيفي من حيث مستوى  ما ينعكس بدوره علىمّ  ،والذكاء

سلوب أن المسابقة كإخرى فأوتطويرها من الناحية الفنية. من ناحية  الإداريساليب العمل أبعجلة تحديث 

بعيدا عن الاعتبارات الشخصية  ،للاختيار في الوظيفة العمومية تقوم على الاعتبارات الموضوعية

  امة.تي على حساب المصلحة العأكالمحسوبية والوساطة والتوصيات وغيرها من الوسائل الشخصية التي ت

ي ترقية أيضا وسيلة للترقية، أخذ بها أن المشرع إن المسابقة فأونظرا للمزايا العديدة التي ذكرت بش-4    

للتخفيف  ،لى جانبهإحرى يقوم و بالأأقدمية جدر فقط وهذا كمعيار موضوعي يحل محل نظام الترقية بالأالأ

ائم على الاختبارات التنافسية بدل حلال نظام موضوعي قإمن عيوبه ويقضي على الوسائل الشخصية ب

 المحسوبيات الشخصية والسياسية.

 أمّا بالنسبة لمساوئ أو عيوب نظام المسابقة، فيمكن تلخيصها فيما يلي:     

صورة متكررة من الاختبارات المدرسية أو في الواقع تشكل  على أساس الاختبارات ةلمسابقإن ا-1    

عن الكشف عن أجدر الموارد البشرية لشغل الوظائف  في كثير من الأحيان ومن ثم تعجز الجامعية،

من جهة و  .1ةالأجدر لتولي الوظيفة العموميهو العمومية، فأكثرهم تحصيلا للمعلومات، ليس بالضرورة 

جرى عليه التوظيف في الإدارات يكما أو على أساس الشهادة على الامتحان الشفوي  أخرى فإن الاقتصار

ة بالوظيفة ر العمومية ليس حلا في ذاته، بل إنه أعاد عدم الثقة من جديد في دخول فئات غير جدي

مام قائمة أالعمومية، فأصبح وضع الإدارة من حيث الموارد البشرية المشكلة لها أسوء من ذي قبل 

  المحسوبيات التي ليس لها رادع ولا رقيب.

كوسيلة للتوظيف في بداية الأمر تقررت  ، وكونهاهاداتعلى أساس الش ةسبة للمسابقأما بالن -2    

، فإنّها أدت دورا محمودا في إطار 2المراد شغلها لنوعية الوظيفة وتبعا بعض فئات الموظفين فقطل بالنسبة 

صلاحيات لجنة الانتقاء ليبقى دورها فقط هو سياسة ترشيد استخدام الموظفين العموميين، كونها قلصت من 

                                                           

 

  ، 300، المرجع السابق، صالعامة الوظيفة في الكفاية نظريةحمدي أمين عبد الهادي،  - 1

  ،203، ص1965، 3، مصر، العدد مجلة العلوم الإدارية"، الموظفين اختيار طرقسليمان الطماوي، "  -

  .39، ص1969، 1، العدد مجلة القانون والاقتصاد"، العراق في العامة بالوظيفة الالتحاقشاب توما منصور، "  -
  كإدارة الجامعة وبعض الإدارات التي تتطلب كفاءة عالية. - 2




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
83 

 

  

جعل  إلاّ أن توجه الإدارات حاليا إلى .1ملفات المترشحين بالإضافة إلى منحهم نقطة المحادثةالترجيح بين 

قد  ،2ة بعدما فتح لها المشرع السلطة التقديرية في هذا الشأنالتوظيف في كل المسابقات على أساس الشهاد

أفرغ هذا النوع من المسابقات من محتواه وأعدم العلة من إقراره وهي قصره فقط على بعض فئات الموظفين 

  والوظائف لخصوصيتها.

فإن اختيار لجنة اختيار المواضيع ومصححي الاختبارات وكذلك لجنة  ،بالنسبة لإجراء المسابقةأمّا - 3     

ن شأنه أن يفقد هذه اللجنة استقلالها وحيادها وكان الأجدر الاختبار الشفهي من طرف مصالح المؤسسة، م

  ن تتبع هذه اللجان مباشرة مصالح الوظيفة العمومية لضمان نزاهتها وحيادها.أ

 ترشيد المسابقة كوسيلة للاختيار في الوظيفة العمومية رابعــا: 

 الإدارةقلل من دورها وأهميتها في تزويد نن أنه لا يمكن أ رغم الانتقادات الموجهة لنظام المسابقة إلاّ      

 .3في اختيار من تشاء الإدارةد والتقليل من المحسوبية والفساد وشل حرية ر بأفضل المواالعمومية 

ق هذا النظام على النحو انتقادات ناجمة عن سوء تطبي هي في الحقيقة إلاّ  والانتقادات الموجهة لها ما

حتى تكفل تحقيق مبدأ  ،بضمانات كافية وإحاطتهاخرى أبوسائل  سدهاهذه العيوب يمكن لهذا فإن السليم، 

  ، لعل أهمها هو:الإداريالجدارة في التوظيف والوصول إلى ترشيد عناصر الجهاز 

المرونة بتطبيق قواعد  ضفاء عليها نوع منإ الكتابية من الطابع الأكاديمي و  تخليص الامتحانات- 1     

من خلال الاستعانة ، ا واستخدامها استخداما أمثلإليه الإشارةالوظائف التي سبق  يفصتحليل وتو 

 أوأكف ن تعمل هذه الامتحانات على الكشف عن أصلحأالموارد البشرية من أجل  إدارةبالمختصين في 

انت الامتحانات ، فحتى ولو كامت توفر مبدأ تكافؤ الفرص بينهمالمترشحين لشغل الوظائف العمومية ماد

عليها إلى مقدرة وفهم كاملين  الإجابةن يوضع العديد من الأسئلة المتنوعة التي تحتاج أكتابية فقط يمكن 

 لدى المتقدم للوظيفة.

                                                           

 

يلاحظ أنها كانت أربع نقاط ثم قلصت وأصبحت نقطتين وعاد المشرع ورفعها من جديد لتصبح أربع وإن كان ما يقال بشأنها، حيث  - 1

  نقاط، لنتساءل عن سبب ذلك وكأن بالمشرع أراد أن يوسع من صلاحية لجنة الانتقاء. 
  على أساس الاختبارات. حيث أن أغلب الإدارات أصبحت تعتمدها رغم أن المشرع جعلها على سبيل الاختيار بمعية المسابقات -  2
  .318بدوي عبد العليم سيد محمد، المرجع السابق، ص  - 3
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 من شأن امتحانا ذا فائدة كبيرة، لأن منهجعل أن نيمكن سلبياته العديدة  ورغمالامتحان الشفوي - 2     

الجانب السلوكي لشخصية المترشح بالإضافة إلى الجانب العلمي عن شف كالعلى نحو سليم  لهاستغلا

 شفهي زائدعلى وجهين  امتحان كتابي هذا إن كانت المسابقة تجري  ،الذي كشف عنه الامتحان الكتابي

ن عرفت اللجنة إحال عليه، فتلعب المقابلة دورها وحتى ولو كانت تجري على أساس الشهادات كما هو ال

حيث تتكون كل لجنة انتقاء من  ؛وهذا يتطلب الاستعانة بأصحاب الاختصاص في هذا المجال كيف تديرها

رف وتحليل المشاكل بسرعة صجل الكشف عن القدرة على التأي الجوانب النفسية والسلوكية من خبير ف

عن  ثلهذا إلى جانب مم والتوصل إلى معرفة مختلف العناصر الشخصية الأخرى التي تتطلبها الوظيفة.

ق الغرض المرجو منها على افية والنزاهة على المسابقة لتحقطابع الشف ضفاءلإمصالح الوظيفة العمومية 

. ولضمان أكثر صرامة في أداء الامتحان من الضروري تسجيل المقابلات الشفهية سواء في منحو سلي

  ند حدوث أية تجاوزات.جل الاحتكام إليها عأالمسابقات على أساس الشهادات من الامتحان الشفوي أو 

الامتحان الكتابي أو من الضروري التنويع في الامتحانات التي تجرى وعدم الاقتصار على - 3     

 إدارةوهذا كما سبق بيانه يتطلب متخصصين في  .جراء الامتحانات على حسب الوظائفإالشفوي، بل 

 بعض المهنيين كالسائقين مثلا ىعلعوض أن يقتصر هذا الأخير  ،امتحان مهني افةوإضالموارد البشرية 

يرة في التأكد من صلاحية الكب أهميتهاورغم غلبية الوظائف لأن فترة التجربة وتوسيع هذا الامتحان ليشمل أ

نها أصبحت بدون فائدة مرجوة وباتت مجرد مرحلة يجب أ ،أنه ما يلاحظ إلاّ  ،يفةتدريبه على الوظو  المترشح

مقررة لها والتي وجدت تغل في المسارات الحقيقية السعوض أن ت ،بالوظيفةأن يمر بها أي شخص يلتحق 

 .من أجلها فترة التجربة

من الأفضل  ،ضمانات في هذا المجال أكثر إعطاءومن أجل  جراء المسابقاتإوبالنسبة للجان - 4     

 إجراءن على لأنه مهما اتصف القائمو  ،تخصيص أشخاص من الهيئات المركزية للإشراف على المسابقات

ة، فإن ثمة شعور لدى المترشحين بأن مثل هذه الامتحانات لا ءالنزاهة والكفاب الامتحان بطريقة لا مركزية

ور بالضمان أقوى تخلو من المحسوبية والوساطة والتوصية ومهما كان مدى صدق هذا الشعور فإن الشع

لكن شيئا فشيئا مترشحين في نزاهة المسابقات صعب فإعادة الثقة من جديد في أوساط ال، من الضمان ذاته

وثقة  الإدارة، سيمد الجسور من جديد بين إجرائهاإذا ما بذلت كل الجهود من أجل التحسين في ظروف 

 المترشحين في مسابقاتها.

ي ك ،دورا في تقييم المسابقات الأخيرةن يكون للتقدم التكنولوجي الذي أحرز في الفترة أكما يجب - 5     

وكذلك تنأى بها عما قد يلحق  ،الإجاباتتنأى بعملية التقييم عن عوامل الخطأ أو عدم الدقة في تقييم 
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. الإنسانيبالتقييم الشخصي عن طريق اللجان من ريبة أو شكوك أو ما قد يلحق بها من عوامل الضعف 

وهو تفاوت مؤكد  إلى أخرىتفاوت التقييم من لجنة  فإدخال التقدم التكنولوجي في المسابقات سيقضي على

ناصر الشخصية في أو الع الإجابةتقدير  إلىنين والمصححين في نظرة كل منهم ختلاف الممتحلاحدوث ال

  .المتقدم للوظيفة

   يـــانــثب الـــلـطــالم                                         

  ـنيـيالعموم يـنوظفمال اريـرى لاختــرق الأخـــالط                             

طرقا أخرى هناك في المقابل  هإذا كان التوظيف من حيث الأصل يتم عن طريق المسابقة، فإن      

، التقديرية والمقيدة وعلى العموم تدور هذه الطرق بين سلطتي الإدارة .للتوظيف واختيار الموارد البشرية

، أمّا سلطتها المقيدة ما يعرف بالوظائف العلياإطار في الاختيار في حيث تبرز سلطة الإدارة التقديرية 

  فتظهر حيث تكون الإدارة مجبرة على التصرف وفق الشروط التي وضعتها النصوص القانونية.

وعليه، نتناول في هذا المطلب الاختيار وفق السلطة التقديرية للإدارة في فرع أول، ثم الاختيار وفق     

  سلطتها المقيدة في فرع ثان.

  الفرع الأول:الاختيار وفق السلطة التقديرية للإدارة (الوظائف العليا)     

مباشرة  نوممارسة حريتها في الاختيار حي إرادتها عمالإفي  الإدارةحق السلطة التقديرية للإدارة  ينتع     

  بإتباعتكون غير ملزمة  ،فالإدارة عند قيامها باختيار بعض الأفراد لشغل الوظائف العمومية اختصاصاتها.

ما هو الشأن بالنسبة ك ،1ةولا تتقيد بأية شروط أو ضوابط موضوعية محدد ،ن العاديةيأساليب التعيو وسائل 

  العليا. الإدارةللتعيين في وظائف 

  

  

                                                           

 

  .272، المرجع السابق، صالعامة الإدارة أصولإبراهيم عبد العزيز شيحا،  - 1
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  ومبررات الأخذ بالسلطة التقديرية للإدارة في الاختيار فيها 1مدلول الوظائف العليا أولا:     

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 06/03مر رقم من الأ 15عرفت المادة      

وتنفيذ  وإعدادتصور الدولة قصد المساهمة مباشرة في " ممارسة مسؤولية باسم  الوظائف العليا بأنها:

توحي هذه المادة بأن هذه الوظائف تتعلق بمهام ذات مسؤوليات عالية في الدولة  السياسات العمومية".

  فيما يلي: إجمالهاوعلى العموم يمكن  .ومرتبطة بالمصالح العليا للأمة

البحتة والتي تتطلب  الإداريةكبر من الصبغة أغلب عليها الصبغة السياسية بقدر الوظائف التي ي-أ      

 ات الدولة السياسية لتضمنها أسرار الدولة.عدم التعارض مع معتقد

قد  ،والتي تتطلب قدرا كبيرا من الكفاءة العمومية الإداراتالكبرى كرؤساء  الإداريةبعض الوظائف -ب     

إلى سلطتها في الاختيار سواء من الموظفين داخل  الإدارةطريقة الترقية وبالتالي تستند  إتباعلا تتوافر في 

 .2تلك الهيئات أو خارجها أو حتى من غير الموظفين

حتاج إلى قدر كبير من التخصص قد لا تكشف تالوظائف الفنية أو التقنية التي كذلك ثمة بعض - ج     

ي توجد في ما بين الوظائف عنه الامتحانات العادية، غير أنه يتعين التمييز هنا بين الوظائف العليا الت

العليا من سلطة تقديرية متجاوزة  الإدارةوالسياسية وهي تخضع للسلطة الرئاسية وما تتمتع به  الإدارية

حيث يبقى شاغلها في وضعية غير مستقرة خاضعة للتغيير سواء في  ،الضمانات القانونية للموظف

                                                           

 

  وما بعدها، 221لأكثر تفصيل فيها أنظر: حمود حمبلي، المرجع السابق، ص  - 1

  ،141، ص 1981،  الدولة أعوانمصطفى الشريف،  -

، 178، ص 1936"، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، والتأديب والترقية التعيين في الموظفين ضماناتإسماعيل زكي، " -  

Mohamed BRAHIMI, LE S.G.T et les administrations publiques la fonction publique algérienne, 
O.P.U , Alger,  1990. 

حرية الإدارة في الاختيار هنا قد تتجاوز غير الموظفين، من خلال استقطاب شاغلي هذه الوظائف من المصادر الخارجية التي لا  - 2

تتمتع بصفة الموظف، رغم أن هذا الامر يعد في صالح  الإدارة وتطويرها، إلاّ أنه لاقى معارضة من الموظفين لأنه يعد مساسا صارخا 

ضى  سنوات طويلة في خدمة الإدارة، لكن الخبرة ليست بالضرورة متوفرة فيه، فلا بأس من الاستفادة من هذه بحقوق مستقرة لموظف ق

محمد ماهر الصواف،  :، أنظر 06/03من الأمر رقم  13الفئات مادام أن هذا الإدماج لا يكسبه صفة الموظف حسب نص المادة 

، 2، مصر، عددمجلة العلوم الإدارية"، التطوير نحو دوافعهم على وأثره القيادات قانون تجاه الإداري بالجهاز العاملين اتجاهات"

  .66، ص1996ديسمبر 




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
87 

 

  

لطابع التقني، يعين فيها سم ببعض المسؤوليات ذات اأما الوظائف النوعية فتت. 1التوظيف، النقل، أو العزل

وقد حلت  ،أنها شأن الوظائف العلياالعزل فيها، ش إمكانيةالتابعون لنفس الهيئات الوظيفية مع  الأعوان

، نظرا لما يترتب من فوارق في الوظائف النوعية محل النظام القديم ذو المجموعات ضمن الهيئة الواحدة

  .2المقررة لأعضاء الهيئة الواحدةالرواتب والضمانات 

وتقوم بالتعيين  الاختيارم في لعالمبدأ اابشأنها  الإدارةالتي تخالف ومن ثم يمكن القول بأن الوظائف      

أي من وسائل الالتحاق الأخرى، إما أنها يغلب عليها الطابع السياسي كوظائف  إتباعهافيها مباشرة دون 

 إدارةكرئيس  الإداريالعلمي كمدير هيئة علمية أو يغلب عليها الطابع  السفراء أو يغلب عليها الطابع

صلتها بالسياسة العامة للدولة، بل وتعتبر هذه   الأخيرةلكن مع ذلك يكون لكل هذه الوظائف  ،مركزية

  الصلة هي الدافع إلى منح الإدارة حرية الاختيار في مثل هذه الوظائف.

لى حسن سير تؤدي إ أنهاالاختيار للوظائف العليا له عدة مبررات منها في  الإدارةإن الأخذ بحرية      

طويلة أو إلى صدور قرارات متتالية حتى تتم عملية  إجراءات، ذلك أنها لا تحتاج إلى مرافق الدولة بانتظام

 إخلالمن  ،بما يعطل مصالح الأفراد في الدولة من عدم شغل هذه الوظائف على وجه السرعة ،3التعيين

تثق فيهم الإدارة وتضمن الاختيار تؤدي إلى تعيين أشخاص  إن هذه الوسيلة في خطير بحسن سيرها.

، حيث يعد شاغلوا هذه الوظائف بمثابة مساعدين للحكومة 4ا في تنفيذ سياستها العامةهولاءهم وتعاونهم مع

  في تنفيذ هذه السياسة.

  

  

                                                           

 

، دار وائل للنشر والتوزيع، 1، الطبعةمقارنة دراسة، التأديب حالة غير في الوظيفية الرابطة انقضاءحمدي سليمان القبيلات،  - 1
  .154، ص 2003عمان، الأردن، 

  وما بعدها، 142المرجع السابق، صمصطفى الشريف،  - 2

-MISSOUM Sbih, la fonction publique, Paris, 1968, p38. 
من إعلان عن الوظائف ثم تلقي الطلبات وتسجيلها ثم تحديد موعد الاختبارات وإجرائها وتصحيحها وإعلان نتائجها حتى يصدر  -  3

  قرار التعيين.
ل العادية في الالتحاق لأنها لم ترق إلى إمكانية استخدام الأساليب العلمية الحديثة وذلك يتطلب عناصر لا تكشف عنها الوسائ -  4

  والمتطورة للكشف عن هذه العناصر.
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  ثانيا: التنظيم القانوني للوظائف العليا     

تنشأ وظائف عليا " على أنه: التي تنص 15هذه الوظائف في المادة  06/03مر رقم الأ تضمن     

، تتمثل الوظيفة العليا للدولة في ممارسة مسؤولية العمومية والإداراتتنظيم المؤسسات  إطارللدولة في 

بداية نشير إلى أن  ."وتنفيذ السياسات العمومية وإعدادباسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور 

هو المحدد لنهاية  1989حيث كان دستور  ،تنظيم الوظائف العليا في الجزائر مر بمرحلتين رئيسيتين

  المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية.

وأهم ما يمكن تسجيله على الفترة الأولى  هو التمييز الواضح بين المواطنين على أساس الآراء      

المحسوبية تبعا لذلك وما صاحبه وجود الحزب الواحد وهو ما أدى إلى وصول أفراد لا السياسية وانتشار 

 دستورمن  38حيث اقتصرت شروط التعيين فيها طبقا لنص المادة  ،توفر فيهم أدنى الشروط الموضوعيةت

سبيلا  توالالتزام وما شهده تطبيق هذه الشروط من انتقادات شديدة، حيث كان على الكفاءة، النزاهة 1976

عرض الحائط في كثير من الحالات، أما شرط الالتزام فكان شرط الكفاءة لانتشار المحسوبية، ضاربة 

أسباب موضوعية، أما شرط النزاهة فلعله  دونالفئات المعارضة للسلطة والحزب الحاكم  دعابغطاء لاست

  .1الإدارةأكثر الشروط التي وضعت لتغطية تعسف 

سواء من حيث نوع الموظفين أو نوعية الخدمات  سيئالعمومية في تلك الفترة كان ا الإدارةإن وضع       

ما أدى إلى تضخم ، مّ مدمجين في قطاع الوظيفة العموميةالضف إلى ذلك العدد الهائل من  ،المقدمة

وأثرت على  العمومية إلى وقتنا الحالي إدارتناوهي الآثار السلبية التي لازالت تعاني منها  الإداريالجهاز 

  ككل. الإداريفعالية الجهاز 

 78/12وعلى العموم يمكن القول بأن النصوص المنظمة للوظائف العليا والصادرة بعد القانون رقم      

الذي شكل قفزة في النظام  1989 دستورنقلة نوعية في تنظيمها إلى غاية  تكشف عن ،السالف الذكر

الذي يحدد  2202- 90حيث صدر المرسوم رقم  ،ه الوظائفالسياسي وهو ما أثر بدوره على تنظيم هذ

                                                           

 

 57، ص1990)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر في السامي للموظف القانوني النظامكلثوم بوخروبة، ( - 1

  وما بعدها.
  .02/01/1994المؤرخ في  94/04، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1990يونيو  25المؤرخ في  - 2
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والتي كانت  1وبناء عليه، ألغيت فكرة الأقدمية في الحزب جباتهمحقوق الذين يمارسون  وظائف عليا ووا

  .خرى فيما يخص الشروط المطلوبة لتولي هذه الوظائفأقبل وألغي شرط الالتزام من جهة  تشترط من

، لكن دون تحديد 2الوظائف العليا بالتقاسم بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةويتم التعيين في      

 1999 كتوبرأ 27المؤرخ في  99/240 غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم  لىإلوظائف بينهما دقيق ل

يس الجمهورية، وظائف التي تعود لرئالمتعلق بكيفية التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة والذي حدد ال

كثر أقة للإدارة باحترام معايير ما باقي الوظائف فتعود لرئيس الحكومة وهذا ما يخفف من حدة السلطة المطلأ

 نوفمبر 15 المؤرخ في 08/19 خير الذي تضمنه القانون رقمن تعديل الدستور الأأموضوعية، لكن نلاحظ 

يين في ول في التعزير الأو عندما جعل سلطة ال 1976 دستورلى ما كانت عليه في ظل إ عاد الحالأ 2008

  .3رئيس الجمهورية قةفوظائف الدولة مرهونة بموا

قل من دنى على الأأقررته من ضمانات توفر حدا  النصوص الموضوعة من طرف المشرع وماكل رغم      

 ليظهر ذلك من خلاو  ،زال موجوداا ن التمييز الواضح لاعتبارات سياسية مأ لاّ إ ،الموضوعية في الاختيار

ن يؤثر على الجدارة المطلوبة في شاغلي هذه أنه أمن ش هو أمرو  ،4التغييرات المستمرة لمتقلدي هذه الوظائف

نفسها لفائدة الوظيفة لتفادي  الإدارةضمان في يد الحتى ولو كان هذا يشكل في المقابل نوعا من  ،الوظائف

جعل شاغليها في ما ، مّ لى التغيير متى ثبت سوء التسييرإ أفتلج الاستمرار في التعسف من جانب متقلديها

كل  ليامحاولة بذل متقلد الوظيفة العبوتطورها  الإدارةسبب قد يدفع ربما سير  .يتهمحتخوف مستمر من تن

  .فضل لهاالأ إعطاءجل أالسبل والوسائل من 

                                                           

 

المتضمن الحقوق والواجبات لأصحاب الوظائف  1985 أوت 20المؤرخ في  85/214من المرسوم رقم  5حيث كانت المادة  - 1

   .سنوات أقدمية في الحزب 5العليا تشترط ضرورة مرور 
2 - Mahmoud BOUZERDE, (les fonctions supérieures en Algérie), thèse de magister, Alger, 1993, 
p92. 

. أما عن كيفية التعيين في هذه الوظائف فقد حددها 08/19المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  5فقرة  85المادة  -3

  المتعلق بكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة  المصنفة وظائف عليا . 1991سبتمبر7المؤرخ في  91/307رقمالمرسوم 
رئيس الجمهورية عادة يختار رئيس وزراء موالي له أو على الأقل قادر على التكيف معه وبالتبعية فإن اختيار أصحاب الوظائف  -4

ن والقدرة على تنفيذ البرنامج الرئاسي حتى يتجنب إمكانية وقوع أي العليا، يجب أن يراعي فيه إمكانية قدرتهم على التعامل مع الرئيسي

  خلاف حاد بين رئيس الجمهورية والوزير الأول.
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" يعود السابق الذكر طريقة التعيين في هذه الوظائف بنصها:  06/03مر رقم من الأ 16حددت المادة و      

من المرسوم التنفيذي رقم   12ت المادة نصو  .سلطة التقديرية للسلطة المؤهلة "التعيين في هذه الوظائف لل

ن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة متضمال 1990 جويلية 25 رخ فيالمؤ  90/221

حد في أ" لا يعين : 1994 يناير 2 المؤرخ في 94/04 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدلوواجباتهم 

  : على الخصوص ما يليو  ،فر فيه شروط الكفاءة والنزاهةذا لم تتواإوظيفة عليا في الدولة 

الجاري شريع والتنظيم ن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية على النحو الذي يحدده التأ-

  ،العمل بهما

 ...."ومستوى من التأهيل مساويا لذلك ن يثبت تكوينا عاليا أ-

رة والاستحقاق في معايير الجداعن انحراف  هن ينجر عنأدارة يمكن ن ترك التعيين في هذه الوظائف للإإ     

في ضرورة ترك عملية التعيين لإرادة  والمتمثلةالاعتبارات التي تمليها المصلحة العامة  وإنّ  .اختيار شاغليها

الموضوعية الشروط  وكذا 1جل اختيار من تتوفر فيهم القدرة على تنفيذ السياسات العامة للدولةأمن  الإدارة

من خلال ائف وضبط هذه الوظهما من الضروري الموازنة بين يجعل علاهأفي نص المادة المذكور المقررة 

 ن تركفقط في الوظائف شديدة الحساسية لأ الإدارةترك المجال الضيق لحرية  ، معتوفير نوع من الرقابة عليها

ذا ما إ ،الكفاءة لتولي الوظائف العموميةاختفاء عنصر الجدارة و  إلىقد يؤدي  الإدارةمام حرية أالمجال الواسع 

 داريالإجهاز العلى فعالية  اينعكس سلب و مات ذريعة المصلحة العامة وهعملية الاختيار تح الإدارةساءت أ

  .لى انتشار الوساطة والمحسوبيةإفي الدولة ويؤدي 

  في الاختيار للوظائف العليا  الإدارةا: ترشيد وسيلة حرية ــالثــث     

في الاختيار لهذه الوظائف من جهة وتحقيق  الإدارةجل تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وحرية أمن      

ن تحقق ألى بعض النقاط كضوابط يمكن إخرى، نشير أفيمن يشغلون هذه الوظائف من جهة الكفاءة والجدارة 

   ومن ثم ترشيد سلطة الإدارة التقديرية في الاختيار حد ما هذه الموازنةلى إ
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ن الوظائف لأ ،الإمكانذه الوسيلة للتعيين فيها بقدر خذ بهالدقيق للوظائف التي تستدعي الأ ديدالتح- 1     

وظائف العليا وغير المنصوص درج ضمن قائمة المقارنه مع الوظائف الأخرى التي تالمنصوص عليها قليلة 

ول غير واضحة، كما من رئيس الجمهورية والوزير الأ ن الوظائف التي يعين  فيها كلألى ذلك إعليها، ضف 

ن كان رئيس الجمهورية أيلضمانات  التي كانت موجودة سابقا، خير قد قلص من االدستوري الأن التعديل أ

شكل ضمانة للحد من يحديد المشرع لقائمة هذه الوظائف ن تإ .يتقاسمان مهمة التعيين فيها الأولوالوزير 

هذه ساسه تصنيف أعلى  بالتبعية ضرورة وجود معيار دقيق، يمكن لكن هذا يستوجب ،السلطة التقديرية للإدارة

 الإشارةثناء عملية تصنيف الوظائف السابق أالموارد البشرية  إدارةوهذا بالاستعانة بمختصين في الوظائف 

  .إليها

قائمة الوظائف العليا والتوجه بصفة مستمرة نحو التوسع في الالتحاق بها عن  فيضرورة التقليص - 2     

فضل الوسائل أن المسابقة من أضافية بحكم المنصب، ذلك إوط بأس في اشتراط شر  طريق المسابقات ولا

 من خلالحسن استخدامها أ ذاواحد إ آنلتحقيق المساواة والكفاءة والجدارة في تولي الوظائف العمومية في 

المتطورة  والأساليبجل استعمال الوسائل العلمية الحديثة ألاستعانة بأصحاب الاختصاص في هذا المجال من ا

 .  و اتجاهاتهأو العلمية أانب الشخص المتقدم سواء النفسية في الكشف عن جو 

نزاهة حتى لا يترك المجال واسعا كثر بتحديد شرطي الكفاءة والأضبط شروط الالتحاق بهذه الوظائف - 3      

والمؤهل العلمي وحسن خبرة لى ما هو موجود من اشتراط الإفة لإضاباهذا  ،في تقديرهما الإدارةمام حرية أ

وهذه القدرة تضبطها الشروط  ،شخاصا قادرين على تسييرهاأهذه الوظائف يتطلب  ةاسيسفح، ...السمعة

هلا لهذه أ ليسوشخاص أويحول بينها وبين اختيار  الإدارةن هذا بلا شك يحد من حرية لأ ،المحددة مسبقا

  .امةالوظائف الع

دى احترام مبمراقبة  اى عملية التعيين في هذه الوظائف ويكون هذوناجعة علضرورة توفير رقابة فعالة - 4     

خارج السلك الحكومي لضمان درجة  عضاءأص لجنة تضم يبتخص ،معايير اختيار شاغلي الوظائف العليا

ساءة إسيحول دون  هنالقضاء لأ ن تسلط في هذا المجال هي رقابةأوأهم رقابة يمكن  .1على من الموضوعيةأ

ة يضا تحقيق نوع من التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيأيمكن  ااستعمال هذه الحرية، كم الإدارة

خرى، أ ةذلك مساسا لسلطة باختصاصات سلط ن يشكلأهمية الكبيرة دون في تعيين شاغلي الوظائف ذات الأ
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 أ الفصلعاون بين السلطات مادام مبدي التف ولا ضيرقيق الصالح العام خير هو تحن هدف كل سلطة في الألأ

 سيجعل الإداريةن اقتصار التعيين على السلطة أذلك  .1كثر منه موضوعيأبين السلطات هو فصل عضوي 

ما سيؤثر على سير الجهاز ، مّ 2منها بقرار همعينت وأنهاون يخضعون لمؤثرات السلطة خاصة نيالمع الأعضاء

 .لى فساد القاعدةإبحكم الضرورة فساد القمة سيؤدي  ذلك أنعلى نحو ايجابي  الإداري

المختارين لتولي الوظائف العليا، من  الأشخاصتحقيق عنصر الكفاءة والجدارة في  إهمالتجنب ل- 5     

ار يكفل استمر  مّما ،همية هذه الوظائفأتكوينية على مستوى عال يتناسب و  هم دوراتن تعقد لأالضروري 

لى إما يؤدي مّ  ،يجعلهم على اطلاع مستمر بكل جديد في مجال وظيفتهمو عنصر الصلاحية والجدارة فيهم 

ن أالسريع والهائل في شتى المجالات، كما  صقل خبراتهم ومؤهلاتهم لا سيما في الوقت الراهن حيث التطور

لى تبادل الخبرات فيما بينهم إليا يؤدي عين في الوظائف النيه من تقارب بين هؤلاء المعلفتكا دورات التكوين وم

 .3والوظيفة معا ظفسيعود بالفائدة العامة على المو  وهو ما

  4المقيدة الإدارةار وفق سلطة ـ: الاختيرع الثانيــالف     

تكون سلطة خرى أ وظائفن هناك إف ،سلطة تقديرية في الاختيار فيها لإدارةلين تكون أبعكس الوظائف العليا 

لى جانب المسابقة في إوتتمثل هذه الوسائل  .ها الالتزام بهامقيدة بقواعد تنظيمية عامة وجب عليفيها  الإدارة

  .(ثالثا) والإعداد الفني المسبق (ثانيا) المحجوزة الوظائف ،(أولا) طريقة الانتخاب

  ابــة الانتخـريقــأولا: ط     

والصور التي تكون عليها هذه  ،الوظيفة العموميةة للاختيار في سوف نتعرض لمفهوم الانتخاب كوسيل     

لاختيار في الوظيفة لة كوسيل جل ترشيد الانتخابأعطاء ضوابط من إلى إصل لنثم نتناول تقييمها  ،الوسيلة

  .العمومية

                                                           

 

  .69محمد ماهر الصواف، المرجع السابق، ص  - 1
سليمان  : محمدففي الولايات المتحدة الأمريكية تقيد حرية الإدارة في الاختيار للوظائف العليا بضرورة موافقة مجلس الشيوخ، أنظر - 2

 .26"، المرجع السابق، ص  الموظفين اختيار طرقالطماوي، " 
  .309محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص - 3
القوانين للإدارة بالتصرف على نحو معين دون أن تترك لها حرية الاختيار، ففي هذه الحالة يتعين على  يقصد بالسلطة المقيدة إلزام - 4

  الإدارة بالنسبة لكل من استوفى شروط الكفاءة والجدارة للتعيين في وظيفة عمومية أن تصدر قرارا لصالحه.
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   وصوره ة للاختيار في الوظيفة العموميةمفهوم الانتخاب كوسيل- 1     

 الأنظمةقدم الطرق التي عرفتها ألاختيار في الوظيفة العمومية من تعد طريقة الانتخاب كوسيلة ل      

وقد كان يأخذ بهذه الطريقة في  1الدولة وقادة الجيوشي لاختيار الحكام وكبار موظف ،المعاصرة الإدارية

تقوم كذلك  أنا هخاب ممثليها في السلطة التشريعية، فلتقوم بانت الأمة، ولما كانت  2المجتمعات القديمة

تقوم الهيئة الانتخابية المقرر لها  أن. ويقصد به 3باختيار من يقومون بالعملية التنفيذية والقضائية في الدولة

والجدير  .4اليومية أمورهمحق الانتخاب باختيار الموظفين الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة للدولة وتسيير 

ضيق  قناء ويطبق في نظاستثلهذا النظام، حيث يمثل ا إتباعهاد عن 5تكون مقيدة الإدارةبالذكر أن سلطة 

  .6وبالنسبة لعدد محدود من الوظائف العمومية

  أمّا بالنسبة لصور الانتخاب، فنجد له صورتين هما:

 الانتخابات العامة المفتوحة-أ     

ي الذين لهم الحق ف الأفرادقيام جميع من خلال لعموميين طبقا لهذه الطريقة اختيار الموظفين ايتم      

ن إ و . 7لشغل الوظائف العمومية الأصلحرونه يها، بانتخاب من بالمعمول  لوائحالتصويت طبقا للقوانين وال

نها تختلف أ لاّ إالسلطة التشريعية،  أعضاءفي اختيار  الأسلوبكانت معظم الدول تتفق على تطبيق هذا 

ن الناخبين لا أوالأكفاء حيث  الأصلح، لأنها تتعارض مع اختيار 8السلطة القضائية أعضاءبالنسبة لاختيار 
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  لعمومية.للإدارة ا
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لى إوهو ما يؤدي  ،1ون صناعة الانتخاباتسننحونها لأولئك الذين يحنما يمإ صواتهم للأجدر دائما و أيعطون 

  .لى قطاع يفترض فيه النزاهةإارات السياسية والحزبية بتعتسرب الا

  ةــات المغلقــالانتخاب - ب    

في صورته المغلقة أن يقتصر على عدد محدود من الأفراد يشكلون نظراء للمترشح  يقصد بالانتخاب     

فيها منشأ لوظيفة جديدة وعادة يكون  صورة الأولى التي يكون الانتخابوخلافا لل .2لشغل الوظيفة العمومية

ينتخب لوظيفة  ولكن لمترشح في هذه الصورة موظفا أصلاالمترشح لها غير موظف من قبل، يكون ا

   .3وإنما الترقية في إطار الوظيفة العمومية المبتدئتعيين الفالمقصود بهذه الطريقة ليس  .أخرى

اخبون والملاحظ أن عنصري الكفاءة والجدارة تكفلها الصورة الثانية أكثر من الأولى حيث يكون الن     

  المترشح على القيام بأعبائها. وإمكانيةوظروف ممارستها  على دراية بطبيعة الوظيفية

  ابـار بالانتخــير الاختــتقدي - 2     

 ،الإدارةمن أفضل السبل لتحقيق ديمقراطية  الاختيار للوظيفة العموميةرغم أن أسلوب الانتخاب في      

العموميين اختيار الموظفين و شأن الوظيفة العمومية والاستفادة من خدماتها  إعلاء حيث يتيح للناخبين 

أنه أقلها انتشارا، بل أصبح أسلوبا استثنائيا غير مألوف في تولية الوظائف  على وجه ديمقراطي حر، إلاّ 

  أهمها: لك لما ينطوي عليه من عيوب عديدةالعمومية وذ

من مدى  التأثير على الناخبين أكثر ىليار مرهونا بمدى قدرة الموظفين عختالامر أأنه يجعل  -     

 على مباشرة الوظائف المرشحين لها.قدرتهم 

ون بشتى الوسائل لمه خاضعين لتأثير ناخبيهم، حيث يعمختارين وفقا لاليجعل هذا النظام الموظفين  -     

  على تحقيق مصالحهم.

                                                           

 

  .326بدوي عبد العليم سيد، المرجع السابق، ص  - 1
ويصلح هذا الأسلوب بصفة خاصة بالنسبة لشغل الوظائف التي تتسم بالطابع العلمي أو الفني، فالنظراء في هذه الوظائف هم أقدر  -2

  .327، المرجع السابق، صالناس بحكم تكوينهم في الحكم على صلاحية المترشح للوظيفة، أنظر: بدوي عبد العليم سيد
  أخذ المشرع الجزائري بهذه الوسيلة في الاختيار بالنسبة لاختيار عمداء الكليات الجامعية ثم عدل عنها باعتناق نظام تعيين العمداء. -3
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نظرا لما يتسم به من دورية، الأمر  ،ن استخدام هذه الطريقة يؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفيأكما  -     

طبيعتها لا موتفه كلف بها والتي تتطلب تعايشا معهاللمهام الم الإداريالذي ينعكس سلبا على أداء الجهاز 

  فترة من الزمن.

خاصة وأنه يتطلب إجراءات ونفقات كبيرة،  الأسلوبهذا  معن تزايد عدد السكان لا يتلاءم كما أ -     

ناخبين ذاتهم غالبا لا يكونون على مستوى من التأهيل العلمي أو الخبرة الكافية التي تسمح إضافة إلى أن ال

  .1لهم بحسن اختيار ممثليهم في الوظيفة العمومية

وسيلة  إذ تحقق ؛ورغم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة إلى أننا لا ننكر فائدتها في الوظيفة العمومية     

ة الجماعية دار فالموظف الذي كان للإ .الإدارةيدا عن تأثيرات بعف الاستقلال الانتخاب في شخصية الموظ

 إطارطالما مارس وظيفته في  الإداريةة زملائه الدور الحقيقي في تقليده لن يخشى الجهات دار أو لإ

يد الناخبين له يدفعه إلى العمل بكفاءة يما أن حرص الموظف على استمرار تأك النصوص المنظمة لها.

عنها في  إبعادهاستمراره فيها أو و الناخبين هي التي تقرر بقاءه في الوظيفة  إرادةعلما منه أن  ،ونزاهة

ينعكس سلبا على سالانتخابات القادمة، هذا إذا لم يحرص عليها على حساب المصلحة العامة لأن هذا 

  .2فعالية الوظيفة المكلف بأداء واجباتها

  ار في الوظيفة العموميةيللاخت لةكوسي ترشيد الانتخاب - 3     

 كفاءة الأقلار يعن اخت أسفرتأن نتائج الانتخابات إذا  في الوظيفة العمومية، إلاّ  الانتخاب رغم أهمية

الضوابط التي ترشد من هذه بعض ومن ثم نحاول وضع  .كلك الإداريوصلاحية سيؤثر على الجهاز 

  العمومية. الإدارةالوسيلة وتجعلها تحقق فعالية 

حتى لا تجد  ،بالأسلوب التشريعي وإجراءاتهافي جميع مراحلها  تنظم وسيلة الاختيار بالانتخاب أن-أ     

 الفرصة للنفاذ إلى هذه الانتخابات والتأثير فيها. الإدارة

                                                           

 

  .63، المرجع السابق، صالعام والموظف الوظيفة فلسفةأعمال المؤتمر حول  -1
  .195بق، ص محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السا -2
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الموارد البشرية  إدارةتحديد الوظائف التي يصلح هذا النظام لها وهذا بالاستعانة بالمختصين في -ب     

وظائف يصلح لها هذا النظام أكثر من أي وسيلة أخرى  ناكانة بنظام تصنيف الوظائف، لأن هوالاستع

تأثير  ولشاغليها شير لها باعتبارها وظائفنأنه  وحتى لو لم تكن تدرج ضمن قائمة الوظائف العمومية، إلاّ 

الموظفين استخدام عى إلى بيان سبل ترشيد في موضوعنا نس نالعمومية عموما ونح الإدارةعلى فعالية 

 .ككل قطاع الوظيفة العموميةمن أجل هدف أسمى هو ترشيد العموميين 

الو.م.أ. فإنه يصلح لاختيار  لذا فهذا النظام وإن كان لا يصلح لاختيار القضاة كما هو الشأن في     

الناخبين التعرف على العناصر  فمثل هذه الوظائف من المتيسر على ،رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

الصالحة لشغلها عكس الوظائف التي تحتاج إلى خبرات لا يفضل ترك تقديرها إلى الناخبين وإن كانت 

القاعدة في  إصلاح هذا سيوفر الفعالية في القمة يتبعتصلح للاختيار فيها بصورة الانتخابات المغلقة، فه

ار فقط على انتخاب صتقلوسيلة في وظائف أخرى وعدم الاا من الأفضل تطبيق هذه لذا .الإداريالهرم 

  أعضاء المجالس التشريعية والمحلية.

من الأفضل أن تجري عملية الانتخابات بعيدا عن التيارات الحزبية والاتجاهات السياسية وهذا في  - ج     

  الوظائف التي لا تستوجب هذا كانتخاب العمداء مثلا.    

بحيث يكون المترشحين لها على قدر من  ،الوظيفة المراد شغلها بالانتخاب تحديد شروط شغل - د     

الكفاءة والجدارة للقيام بمسؤوليتها. ولهذا ينبغي أن تختلف الشروط المطلوبة من وظيفة إلى أخرى على 

للانتخابات  نسبةخصوصا بال أين تكون الشروط العامة واحدة، عكس ما هو مقرر في الوظيفة العمومية

حلية والتشريعية حيث من المطلوب جدا ضبط شروط الترشح لها خاصة من حيث المستوى العلمي الم

قضاء على أسباب المحلية خاصة وال الإدارةالمطلوب. لأن هذا يمثل حجز الزاوية في نجاح عملية تطوير 

ا وخصوصا وصول إليه الإشارةا لا محالة أمام العيوب السابق نوالعمل دون ذلك سيجعل .تدني الأداء فيها

حتى كما قلنا سابقا ولو لم تكن هذه الفئات تتمتع بصفة الموظف عن طريق انتخابها  ،أشخاص أقل كفاءة

العمومية على وجه العموم والبحث عن أي سبب يمكن أن يضعف  الإدارةلكن الهدف هو ترشيد العمل في 

  هذا المسار.

ية في الهيئات العلمية تيار من يشغل الوظائف القيادبصورته المغلقة لاخ التوسع في الانتخاب -هـ      

ته فضلا عن اختيار ءافترشح تقدير مدى صلاحيته وكزملاء الم ناكإمحيث يكون في  ،بصفة عامة

 ،كن لا يمكن التواصل معهن الشخص ذا كفاءة عالية لو كفقد ي ،ص الأكثر تعاونا في هذا المجالشخال
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لهذا فالانتخابات المغلقة  .بالدرجة الأولى الإدارةلمشاركة والتعاون في والإدارة الحديثة تقوم على أسلوب ا

ة، فهو ل من غيره بالإضافة إلى الجدارة العلميضخص يمكن التعامل معه بشكل أفهنا تسمح باختيار ش

بالنسبة إلى ما كان عليه لهذا نهيب بالمشرع إعادة الوضع  .أفضل مما لو ترك الاختيار للسلطة العليا فقط

حيث  ،امعات لأنه أفضل من نظام التعيينبالنسبة لاختيار رؤساء الجالتوسع فيه لعمداء الكليات وحتى 

  يلقى الشخص المنتخب أكثر ترحيبا من الوسط المختار فيه.

لوظيفة العمومية لختيار الاتحول من وسيلة منبوذة في يوفق هذه الضوابط سيجعل الانتخاب إن العمل      

لتخلصها من العيوب والانتقادات الموجهة لها على الأقل في بعض الوظائف  ،وسيلة الأكثر جاذبيةإلى ال

وسيلة أفضل لها من غيرها فذلك سيخلف آثارا ايجابية  أنهاالتي يتبين من خلال عملية تصنيف الوظائف 

كفاءات بناءا على ستنعكس على فعالية الموظف والوظيفة معا، حيث تؤدي إلى التحاق أفضل العناصر وال

  برمته. الإداريتحقيق تطور الجهاز في  مهاما يخلق نوعا من التعاون بينهم وهو ما سيساختيار الناخبين مّ 

         1وزةـــائف المحجـــ: الوظاــانيــث     

لنصل  ،تعرض إلى مفهوم الوظائف المحجوزة ومبرراتها ونطاق استخدامها ثم كيفية تنظيم المشرع لهان    

بعد ذلك إلى إعطاء بعض الضوابط التي تعمل على ترشيد الوظائف المحجوزة كوسيلة لاختيار في الوظيفة 

  العمومية.

 اـراتهـر ائف المحجوزة ومبـمفهوم الوظ- 1     

حيث  ،ظهر هذا النوع من الوظائف بعد الحربين العالميتين بسب ما خلقته من معطوبين وضحايا     

ويقصد بنظام الوظائف  .2يسعى المشرع إلى رد جميل هذه الفئة من المواطنين لتفانيها في خدمة الوطن

المحجوزة قصر تقليد بعض الوظائف العمومية في الدولة على بعض الأفراد أو الفئات، تكون إما قد 

الذين لا  ،ة أو المكتسبةتحملت قدرا كبيرا من ويلات الحرب وإما من المعوقين أصحاب العاهات الطبيعي

أعمالهم فجأة بسبب  ايستطيعون ممارسة الوظائف العادية والمنافسة عليها وكذلك للأشخاص الذين فقدو 

                                                           

 

 في الدستورية الحقوقمحمد السيد الدماصي، "-لأكثر تفصيل فيما يخص هذه الوظائف والاعتبارات التي وجدت من أجلها، أنظر:  -1

 ،1973، ديسمبر 3،  العدد 15، مصر، السنة مجلة العلوم الإدارية"، الوظائف حجز نظام، الوظيفي المجال

-André MAURIN, droit administratif générale, 1er édition, Montchrestien, p 196 , 

-Gustave PEISER, droit administratif, 3eme édition, Dalloz, 2001, p28, 

- jeans louis MOREAU, op.cit, p25. 
  .55صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص-2
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ويكون  2ائف الدولة تقديرا منها لتلك الظروفظ. حيث تحجز لهؤلاء بعض و 1ظرف سياسي بصفة جماعية

  .3يرهاالتنافس على شغل هذه الوظائف من بين تلك الطوائف دون غ

حماية وضمانة  اكونهتتمثل في وسيلة الوظائف المحجوزة  إيجاد منوإذا كان الأساس والحكمة      

ه يوهو يقرر هذا النظام ويضع ضوابطه لا يجعل نصب عين عفإن المشر  م،اجتماعية واقتصادية لأفراد بعينه

فقط رعاية وصيانة هذه الفئات بل يجب أن لا يهمل ضرورة المحافظة على سير المرافق العمومية التي 

وهو ما يستوجب الملائمة  .انتظام واضطراد وكفالة وصيانة المصلحة العامةببالعمل فيها سينتظم هؤلاء 

من الدولة وبين  دونه لا من مساعداتؤ ي الحصول على ما يكفيهم من عمل يبين حق تلك الفئات ف

  .الإداريالمحافظة على فعالية الجهاز 

ع إلى حجز الوظائف لهم بما يتفق مع إمكانياتهم كانياتهم المحدودة فقد عمد المشر وبالنظر إلى إم     

رغم أنه ليس ثمة ما يحول دون  ،وعطاء كبيرينأوقدراتهم وهي بالطبع الوظائف التي لا تحتاج إلى جهد 

الكفاءات  أصحابللمستفيدين القادرين على أدائها لأن هذا سيؤدي إلى الاستفادة من  4ايحجز الوظائف العل

  والتخصصات المختلفة.

 ريـوزة في التشريع الجزائـئف المحجاـم الوظـتنظي- 2      

حيث صدرت عدة نصوص لتنظيم أوضاع  ،ظهر هذا النوع من الوظائف في الجزائر غداة الاستقلال     

من حياتهم الاجتماعية وتخفف عنهم شروط تقلد الوظيفة ؤ ت ،المجاهدين والمساجين والمعتقلين والمناضلين

على جواز مخالفة شروط التعيين إذا كان ذلك  66/133من الأمر رقم  27ونصت المادة  .5العمومية

 85/59والمرسوم رقم  78/12ضمنه كل من القانون رقم . وهو ما ت6لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني

                                                           

 

  .1951انيا عام مع بريط 1936كما حدث في مصر لعمال قناة السويس إثر إلغاء معاهدة -1
  .236محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص  -2
  .535، المرجع السابق، ص العامة الإدارة علم مبادئسليمان محمد الطماوي،  - 3
  ليست كل التشريعات تحجز الوظائف الدنيا لمثل هذه الفئات، فالبعض منها كالتشريع الألماني يحجز بعض الوظائف العليا لهم. - 4
، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وحدة الطباعة، الرويبة، الحقوق وذوي للمجاهدين القانوني النظاممحمد كشود،  -5

، 1991)، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الحقوق وذوي للمجاهدين القانوني النظام، محمد كشود، ( 189-184الجزائر، ص ص 
  وما بعدها. 183ص 

) الذي أوضح طرق وكيفيات التوظيف 46( ج. ر عدد  1966/ 06/ 02المؤرخ في  146- 66لذلك صدر المرسوم رقم وتطبيقا   -6

الخاصة بهذه الفئة مع الاحتفاظ بالمسابقة كطريقة للتعيين فيها، بقصر التنافس في هذه الأخيرة عليهم دون غيرهم. ولأكثر تفصيل خاصة 

  .139جع: مصطفى الشريف، المرجع السابق، صحول النصوص المعدلة لهذا المرسوم،  را
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والذي جاء خاليا من أي إشارة إلى هذا النوع من  06/03بخلاف الأمر رقم  ،1الذكر بعد ذلك يالسابق

   .الوظائف

من  47نصت المادة و  هي فئة المعوقينفة من المستفيدين من هذه الوظائف أما فيما يخص الفئة الثاني     

على استفادتهم من أعمال تلائمهم ومن تكوين تخصصي حسب الشروط المحددة  78/12القانون رقم 

ن أعدد من مناصب العمل التي يحتمل  هذا الأخير الذي نص على وجوب تخصيص ،2بموجب مرسوم

من القانون رقم  27وأوجبت أحكام المادة  منه. 6المعوقون بموجب نص المادة  الأشخاصيشغلها 

ل مستخدم كعلى  ،تهمالمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقي 2002 ماي 8المؤرخ في  02/09

وعند العجز عن ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد  3من المناصب للمعوقين %1تخصيص نسبة 

  قيمته عن طريق التنظيم يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم. 

الدساتير السابقة نلاحظ غياب النص على الفئة الثانية في عليها المشرع نص  التي الأولى ةفئالوبين       

. لأنه وإذ كانت فئة المجاهدين بعد مرور هذه السنوات لم تعد بحاجة إلى النص عليها ،في الدستور الحالي

الذي رسمت له من قبل ولا تختفي من خلال  الإطارهذه الوظائف في نفس  يع أن يبقفكان حريا بالمشر 

من  59لى نص المادة إوهذا استنادا  وإنسانيةعتبارات اجتماعية لاوظائف أقل ما يقال عنها أنها وجدت 

يتجسد فقط من لا وهذا  .ضمان ظروف معيشتهمو  مي جعلت على عاتق الدولة حمايتهالت 1996دستور 

نتيجة  الإحباطب إحساس آخر الإعاقةبجانب  الأمرث سيزيد خلال منحة يستفيد منها الشخص المعاق حي

السماح لمن يستطيع ممارسة الوظيفة العمومية بممارستها  من خلاللكن ، تمعالعبء على الدولة والمج

أي مترشح  إقصاءلا يجوز " :أنهمن السابق الذكر  02/09من القانون  2وهذا تطبيقا لما جاء في المادة 

                                                           

 

  السابقي الذكر. 85/59من المرسوم رقم  60،  53والمواد  78/12من القانون  رقم  46المادة   -1
 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم المهني. 1982ماي  15المؤرخ في  82/180المرسوم رقم   -2
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة ضئيلة مقارنة ببعض الأنظمة القانونية حيث تصل نسبة  العمال المعاقين عند التوظيف في القانون -3

وهذا سواء في المرافق العمومية أو المؤسسات  الخاصة ويعينون كأعوان متعاقدين لمدة سنة ليتم ترسيمهم، إذا ما  %6الفرنسي إلى 

من الفئات التي يعين  4/01/1995من القانون الصادر في  111ى ممارسة الوظيفة من جهة أخرى وسعت المادة أثبتوا قدرتهم عل

  ، أنظر:Dو  Cبعدما كان التعيين يقتصر على الوظائف الداخلة في إطار الفئة  Bو  Aفيها المعاقين إلى 

-René CHAPUS, droit administratif  générale, Tome2, 15éme édition, Montchrestien, Paris, 

2001,p152. 
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ة عدم لجنإذا أقرت البسبب إعاقته من مسابقة أو امتحان مهني الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها 

  ."مع هذه الوظيفة إعاقتهتنافي 

منح ي 1لقانون المنظم للوظيفة العموميةالمشرع من عدم النص عليها في ا منإن هذا الموقف السلبي       

حتى ولو كانت  من دائرة الوظائف العمومية وإخراجهاهذه الفئة من المجتمع للتهميش ، سلطة واسعة الإدارة

فإلى جانب الاعتبارات الإنسانية التي تمليها هذه الوظائف، لا  .2د الوظيفة العموميةصالحة وجديرة بتقل

لهذا . و 3يستطيع أحد أن ينكر ما استطاعت عينات من هذه الفئة تحقيقه حيث نالت أعلى الشهادات العلمية

يجدر بالمشرع إيجاد وظائف تناسب مؤهلاتهم الجسمانية والعلمية لأن الموازنة المنشودة بين الاعتبار 

  .على الأغلب ستكون محققة وهي الغاية المنشودة الإداريوتحقيق فاعلية الجهاز  الإنساني

 لة للاختيار في الوظيفة العموميةترشيد الوظائف المحجوزة كوسي- 3     

نحاول أن نضع بعض الضوابط التي تكفل تحقيق الموازنة بين ضرورة هذه الوسيلة من وسائل      

وفي ذات الوقت تحقيق  ،مع عدم التوسع فيها باعتبارها استثناء فقط ،التوظيف للاعتبارات القائمة عليها

  والوظيفة العمومية ذاتها. الإدارةفعالية 

تستفيد من أن نظام بكل دقة ووضوح بحيث لا يمكن لفئات أخرى تحديد الفئات المستفيدة من هذا ال-أ     

عملية التحديد هذه أو  الإدارة تسيءحتى لا تحيد ذلك للإدارة بقرارات منها، هذه الوسيلة، دون أن يترك 

حتى إلى جهة واحدة  تائفعهد بأمر تعيين هذه اليجب أن ي امك .سع فيها بشكل يمس المصلحة العامةتتو 

من بالوظيفة وتتمكن أيضا مصالح الوظيفة العمومية من الرقابة والتحقق تتوحد أسس ونظم التحاقهم 

التطبيق السليم لهذه القواعد في الحدود التي وضعها المشرع دون توسع فيها أو اعتداء على مبادئ 

العام للوظيفة  لتوظيف في القانون الأساسيلالضروري النص على هذه الوسيلة  التوظيف. لهذا من

                                                           

 

على عقاب كل من  1975لعام  39من القانون المصري رقم  16نصت المادة نشير هنا إلى موقف المشرع المصري، حيث  - 1

ئف المحجوزة من نفس القانون ببطلان التعيين في الوظا 4يخالف الأحكام المتعلقة بالتعيين في الوظائف المحجوزة، كما قررت المادة 

للمعوقين، وذلك لتفادي أي مجال للسلطة التقديرية للإدارة وإمكانية التعسف في استعمالها حتى ولو كان بين هذه الفئات نفسها أين يجب 

  .16، المرجع السابق، صالوظائف" حجز نظامأن يكون الاختيار فيما بينهم على أساس موضوعي، أنظر: محمد السيد الدماصي، "
  .55الشريف شمس الدين، المرجع السابق، ص بشير - 2
إضراب جماعي لمعاقين متخرجين بشهادات عليا، دون أن يجدوا وظيفة وإن كان هذا  2004شهدت وزارة التضامن الاجتماعي عام  -3

  بالسهولة المتصورة.يمكن قبوله بالنسبة للأفراد العاديين فهو غير مقبول بالنسبة للمعاقين، لأن وصولها إلى تلك الشهادات لم يكن 
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لأن هذا  الاحتياجات الخاصة كما سبق بيانهوتقريرها لفائدة ذوي  ،االعمومية وضبط كل ما يتعلق به

 سيمنحها أكثر فعالية في التطبيق.

بحيث تصنف  ،من الضروري كذلك الاستفادة من نظام تصنيف الوظائف في هذا المجال -ب     

بحيث يلحق كل مستفيد بالوظيفة التي تتفق مع ما  ستفيد،الوظائف المحجوزة بما يتفق  وتخصص كل م

التحاقهم إما بأعمال لا تتناسب مع إلى دى يؤ تصنيف قد ال إهماللأن  اكتسبه من إمكانيات وقدرات،

إلى إحباط المستفيد في الحالة الأولى لأنه  يديؤ أو وظائف ليست في حاجة فعلية لهم وهو ما قدراتهم 

في الحالة الثانية لأن الإدارة ليست في حاجة  الإداريمستواه أو تضخم الجهاز يعمل في وظيفة أقل من 

  إليه وكلتا الحالتين تؤثر على الوظيفة العمومية وفعاليتها.

ن هذه الفئات قبل أن يعقد يعييتم ت ألاّ  يجب ،العمومية الإدارةجل ضمان تحقيق الكفاءة في أومن  - ج     

وبهذا يمكن الاستفادة من  ة تناسبه.للتحقق من صلاحية وجدارة كل شخص لوظيفلها اختبارات وامتحانات 

م بالمقابل دورات ي، وتنظمع مؤهلاتهمصات المهنية في وظائف تتفق ذوي الكفاءات وأصحاب التخص

ن يترك الأمر لهيئات أإشراف هيئات متخصصة في ذلك دون  تكوينية للمؤهلين لشغل هذه الوظائف تحت

في الفرص بين ذوي  ؤوبهذا نحقق تكاف .ه الفئات غير عارفة بأصول التدريب المهني لهابعيدة عن هذ

رف والقدرات االاحتياجات الخاصة والفئات العادية من حيث حصولهم على تكوين يساهم في صقل المع

  .       الإداريالجهاز  يويرق

  قــي المسبــداد الفنــالإع ةـريقــا: طــالثــث     

بغرض تكوين فئات من المتخرجين  ،مدارس أو كليات متخصصة بإنشاءيقصد بها أن تقوم الدولة      

ثم عرفت بعد ذلك في  ،وظهرت هذه الوسيلة في المجال العسكري مؤهلين للالتحاق بوظائف عامة محددة.

في  أين لم تعرف فيها إلاّ  الإداريةالمجالات الفنية البحتة في الهندسة والطب بخلاف مجال الوظائف 

 ى غرار هذه الدول غداة الاستقلال. وعرفت الجزائر عل1من الدول عدد قليل جدافي السنوات القريبة نسبيا و 

  .المدرسة الوطنية للإدارة إنشاءعبر  الإداريهذه الوسيلة في التوظيف حيث جسدتها في المجال 

                                                           

 

، 1، عدد34 السنة، مصر، مجلة العلوم الإدارية"الإعداد الفني في مجال شغل الوظائف العامة"، : محمد السيد الدماصي،أنظر -  1

   .27، ص 1992
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 الفني المسبق في التشريع الجزائري الإعدادتطبيقات طريقة  - 1

وهذا على النمط الفرنسي متأثرة في ذلك بنظام  1964ت الجزائر المدرسة الوطنية للإدارة سنة أأنش      

وحسب الوثيقة المنظمة لبرامج التكوين للمدرسة الوطنية للإدارة التي أنجزت بمناسبة  .1الإدارة الفرنسي

العمومية  الإدارةهذه المدرسة عبارة عن مؤسسة تعليم عالي وبحث في مجال  فإن ،الذكرى الثلاثين لإنشائها

  تتضمن مهمتها ثلاثة أهداف رئيسية هي:

 .تكوين مسيرين للإدارة العمومية في المستقبل  - أ

  .تدريب الموظفين في الخدمة  - ب

 .العمومية الإدارةالبحث العلمي في ميدان   - ت

من  5فقرة  34 في التوظيف فقد تناولتها المادةالإعداد الفني المسبق وسيلة أما في ما يخص تنظيم      

  : " يتم التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية حيث نصت ،السابق الذكر 85/95المرسوم رقم 

من بين المترشحين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية -أ     

 المعنية.

  ".من بين المتخرجين من مؤسسات التكوين الأخرى التي سبق ذكرها في المقطع أعلاه - ب     

الدراسة  الثانوية أو من قضوا  إتمام ةى شهادويتم الالتحاق بالمدرسة بمسابقات مفتوحة للحاصلين عل      

صلة الدراسة نه من مواا إذا كانت معلوماته تمكمإلى الكشف ع اتخدمة عام، حيث تهدف هذه المسابق مدة

  .العليا بها

                                                           

 

كي تتولى تأهيل خريجيها للعمل في وظائف مجلس الدولة  1945في عام في فرنسا  ENAأنشئت المدرسة الوطنية للإدارة  -1

ووظائف السلك الدبلوماسي والسياسي وديوان المحاسبة والتفتيش المالي وبصفة عامة الوظائف العليا في الإدارة. هذا وقد ألحق بالمدرسة 

لذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخامسة والأربعين الوطنية مركز للدراسات الإدارية العليا وذلك للارتقاء بالثقافة الإدارية للموظفين ا

  بالإضافة إلى تثقيف المواطنين الذين يرغبون في التفرغ لشؤون الوظيفة العمومية.
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ن الطويل المدى ويتوزع التكوي. 1رابع شفهيالاختبارات منها ثلاثة تحريرية و  ةوتشمل المسابقة أربع      

يدوم  الذي الجذع المشترك، من ضمنها أربع فترات للتدريب الميداني على مرحلتين سنواتالذي يدوم أربع 

التكوين و  الضرورية لممارسة المهنة ضمن الإدارة العموميةيهدف إلى اكتساب الطالب للمعارف سنتين و 

  التخصصين إدارة واقتصاد ومالية. إحدىيدوم سنتين ويهدف إلى تعيين المعارف في  الذيالمتخصص 

جامعات الأكاديمية بدل الأما الالتحاق بالمدرسة في الفترة الأخيرة فأصبح يتاح فقط للمتخرجين من      

البكالوريا للتخصص في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والإدارة العمومية، عن  الحاصلين على شهادة

واقتصرت الاختبارات على نوعين فقط قانونية واقتصادية وكل منهما لا تهمل  طريق مسابقة مفتوحة.

ت الأخرى كلية، ولكن بدرجة أقل من المسابقة الأصلية مع التحقق من معلومات المتقدم في المعلوما

  وقلصت فترة التكوين إلى سنتين فقط بدل أربع سنوات. .الأساسية والإدارية

المواد القانونية في  الرشيدوين العام للطلبة والتخصص قد وازن بين التك الإصلاحهذا الملاحظ أن و      

أنشئت أصلا كون المدرسة بلدراسة النظرية والتدريب العملي والاهتمام وكذلك التوازن بين اوالاقتصادية 

وهذا ما قرره المشرع من اشتراط حصول الملتحق على المعارف النظرية بتخرجه  .للناحية التطبيقية العملية

ويتعين أن ينعكس ذلك على  ،الكليات حتى يمكن صقلها فيما بعد في المدرسة أثناء فترة التكوين إحدىمن 

وما يتبع ذلك من  الإداريةصصين في الأجهزة أسلوب الدراسة في شكل ندوات ومناقشات يديرها كبار المتخ

هذا فضلا  ،المحلية والمشروعات والإدارات المختلفة الإداراتل الحقيقية والتدريب  في كاحلقات دراسة المش

 .2عن مباشرتهم تدريبات عملية في الإدارات العمومية وفق تخصصاتهم المختلفة

بالوظيفة  قمقترنا بالالتحاإداريا كونها تقدم تدريبا  أهمية المدرسة ودورها الفعال في ،يتضح إذن     

وهو ما يؤدي  ،ابتداء وقبل مباشرة الوظيفة العمومية الإدارية الكوادر إعدادالعمومية، حيث تستهدف أساسا 

مية وبالوظيفة العمومية على مما يساهم في الارتقاء بالإدارات العمو  ،الإداريوصول الكفاءات للجهاز إلى 

  خص.أوجه 

  

                                                           

 

ويتناول الاختبار الأول كتابة موضوع عام يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، ويتعلق الاختبار  -1

ث، عالم الثالالثاني والثالث بالتاريخ والجغرافيا، أما الاختبار الشفهي فيتناول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والإدارية لل

  .123، ص 1970، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، العربية الدول في المدنية الخدمةأنظر: حمدي أمين عبد الهادي، 
  .124حمدي أمين عبد الهادي، المرجع نفسه، ص -2
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 الفني المسبق كوسيلة للالتحاق بالوظيفة العمومية الإعداد قييمت- 2     

الموظفين لتولي الوظيفة العمومية تعد من الناحية الفنية من أنجع الوسائل  إعدادوسيلة  أنلا شك -أ     

لتقديم أفضل العناصر، حيث تدور مناهج الدراسة النظرية والعملية حول تزويد المتخرجين وتأهيلهم بما 

 .1يكفل تحقيق أكبر كفاءة ممكنة في أداء واجبات الوظيفة المراد شغلها

دخول كثير من الفئات التي كانت شبه محرومة من  إمكانيةر مقبول حققت المدرسة وبقد -ب     

ومن ثم كان لها دور هام  ،ن كان ذلك قاصرا على فئات بعينهاأبعد  ،الالتحاق بالوظائف العمومية العليا

 م عليها.عمومية على ضوء المبادئ التي تقو في ترقية الوظيفة ال

أنها تتطلب  من أفضل الطرق لاختيار الموظفين العموميين إلاّ نه وإن كانت هذه الطريقة تعد أغير - ج     

ونهيب بالمشرع  .المدارس الجهوية اءإلغولعله السبب الذي كان وراء  ،ظةونفقات باه إمكانياتفي الواقع 

مدارس أخرى للإدارة العمومية في الولايات الكبرى في الشرق والغرب  وإنشاءمن جديد  إدراجهاإعادة 

فيكمن مثلا أن تكون كل  ،ا لزيادة عدد المتخرجين منها وأيضا التنويع في الاختصاصاتوالجنوب وهذ

تيح يلمدرسة الوطنية للإدارة من جهة و الضغط عن ا ففي مجال معين، فهذا كفيل بتخفي متخصصةمدرسة 

 ولايات الوطن للفئات التي يصعب عليها التنقل للعاصمة ولا بأس من دورات بين لباقيفرصا أكثر 

 ونقل المعارف بينهم أيضا. من أجل اندماج الطلبة فيما بينهمالمدارس المنشئة بين ولايات الوطن 

ن دائما متلائمة مع التغيرات أن تخضع مناهج الدراسة للتطوير المستمر والمتلاحق بحيث تكو - د     

ذه المدرسة على حساب ية والفنية التي تطرأ على الوظيفة العمومية وحبذا لو فتحت التخصصات في هملالع

ما كون أمام متخرجين أكثر مّ نو عدد الملتحقين حتى لا أسواء من حيث الدراسة  ،الإداريحاجة الجهاز 

 تستلزمه الوظائف الشاغرة.

ها أعمومية تعد من أفضل الوسائل وأكفالمسبق لتولي بعض الوظائف ال الإعدادوالخلاصة أن وسيلة      

ويزيد من هذه الفرضية اقتران الدخول  ،تؤهل لها تولي الوظيفة العمومية التيفي في تحقيق عنصر الجدارة 

إلى المدارس والمعاهد المتخصصة باجتياز مسابقة إلى جانب الشروط والضوابط الموضوعة للالتحاق بها، 

لذلك فإننا نؤكد على ضرورة تعميمها في كافة أرجاء الوطن بإنشاء مدارس جهوية كونها وبالرغم من 

                                                           

 

  .215محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق، ص  - 1
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تحمل مسؤوليات نتائجه وأرباحه مضمونة في خلق موارد بشرية قادرة على  ةمؤكد اكاليفها الباهظة، استثمار ت

  .الوظيفة العمومية
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   الأولل ــة الفصــلاصــخ                                       

ذلك عملية الدخول للوظيفة العمومية و  ترشيد بإشكاليةتناول هذا الفصل جملة من المعطيات تتعلق        

عدم شفافية  بإشكالية، خاصة تلك المتعلقة ضعية الراهنة للموظفين العموميينمن خلال تشخيص الو 

  .منظومة التوظيف ومكونات هذا العامل

رصد بعض  الإطارحاولنا جاهدين في هذا التوظيف، و  أزمةتجليات  أهم، تم رصد وفي نفس السياق      

على  الأولىتعتمد بالدرجة  آليات بإرساء تبتدئ صلاحيةإاعتماد سياسة مظاهرها، لنتوصل إلى ضرورة 

في تحليل  أو الأهدافو دور الطلائعي للتخطيط ونظام توصيف وتحليل الوظائف، سواء في تحديد المفهوم ال

 بغرض ،ب الوظائف العموميةبكل ما تحمله  من قيمة مضافة لأجل ترتيو  الأساسيةكل هذه العناصر 

ف وللمؤهلات المطلوبة غياب التحليل التوقعي للوظائ أنذلك  ،مة الموارد المتاحة لحاجيات الوظائفءملا

توسط للحاجيات في مجال التوظيف وحتى باقي العمليات كالتكوين ول دون تكوين رؤية على المدى  المحي

  .مثلا

يؤخذ عليها غياب الشفافية ومعايير موضوعية تقدر الاستحقاق  مليةالممارسات الع أن إلى بالإضافة     

في  أنها، غير ظيف التي في ظاهرها تخدم الكفاءة، خاصة مع المناهج الجديدة المتبعة في التو والكفاءة

  .الوساطةو محسوبية لليست سوى غطاء ل الأحيانغالب 

وتشخيص  يالوع تقتضي ،للإصلاحترشيد عملية الدخول للوظيفة العمومية باعتماد مقاربة جديدة  إن     

اجيات من التوظيف وكذا في تقييم واختيار في تحديد الح اللازمةالحلول السبل و  يجادلإ مواطن الخلل

 أهميةيلاء إلا ننسى  أخيراو عتماد التحليل التوقعي للوظائف ترشيد التوظيف با أخرىبعبارة  أو المترشحين

  .الرفع من مستوى المهنية لأجلكبرى لتكوين المسؤولين عن التوظيف 
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  يــانــل الثــصـالف                                                

  أثناء المسار الوظيفي ينالعمومي ينمظاهر ترشيد استخدام الموظف                     

ليم ترشيد في الوظيفة العمومية على انجاز عملية تصنيف الوظائف على نحو ساللا تتوقف عملية      

للمتغيرات الجديدة  الإدارةمسايرة  مربل يتطلب الأ ،الكفاءة أساساختيار الموظفين العموميين على و 

تهدف  الإدارةذا ما كانت إهذا  ،العمل بأداءالطرق الجديدة الخاصة و  ةالتطورات التكنولوجي لمحيطها لاسيما

  عمالها.ألى تحقيق الفعالية في نشاطها و إ

طار الوظيفة العمومية وتنميته سواء إهتمام بالمورد البشري الداخل في خير ضرورة الاويرافق هذا الأ      

نية و تنمية قدراته المه هثراء معارفإلناحية الفنية من خلال التكوين وهذا في سبيل عداده من اإمن خلال 

ومساعدته على حثه لوذلك  زيفمن الناحية النفسية من خلال التحعداده إو أداء مهامه بكفاءة وفعالية. لأ

دارة العمومية فهل حققت الإ .دارة العموميةينعكس بشكل ايجابي على تفعيل الإ مامّ  ،فضل ما لديهأ متقدي

  .؟تحفيزهمعمليتي تكوينهم و واردها من خلال ماستخدام الجزائرية متطلبات سياسة ترشيد 

  :إن الإجابة عن هذا التساؤل تفرض علينا التطرق إلى     

   .أثناء المسار الوظيفي ينالعمومي ينالموظفاستخدام ول: التكوين كوسيلة لترشيد المبحث الأ      

   .أثناء المسار الوظيفي نييالعموم ينالموظفاستخدام المبحث الثاني: التحفيز كوسيلة لترشيد      
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  ولث الأ ــحـالمب                                             

  أثناء المسار الوظيفي ينالعمومي ينن كوسيلة لترشيد استخدام الموظفالتكوي                

تطوير تنمية و ئل فعالة وسيلة هامة من وساسس سليمة و أدر ما يشكل اختيار الموظفين على بق     

والترشيد  الإعدادكبر من ن الجانب الأأجل هذا الهدف، ذلك أنه ليس كافيا لوحده من أ لاّ إ ،الإداريالجهاز 

فة التي تزود هذا عن طريق البرامج التدريبية المختلن يكون عقب التوظيف وبقدر موازي لما قبله و أيجب 

لتطورات مع اوالتكيف  أدائهمن خلالها تطوير  حتى يستطيع ،الاتجاهاتالموظف بالمهارات والمعارف و 

الفعالية الكلية ن الكفاءة و إدوار فذا ارتفعت كفاءة هذه الأإوالقيادة والتقنية، ف والإجراءاتفي التنظيم  الإدارية

تسعى لتحقيقها في المدى القصير التي  الأهدافقادرة على بلوغ  الأخيرةتصبح هذه العمومية تزداد و  للإدارة

  .يلوالطو 

كونهما ا شيئا واحدا اعتبارهمحد لى إعلاقة متداخلة قد تصل  الإداريةالتنمية بين التكوين و  ن العلاقةإ     

. فما مدى استجابة التنظيم القانوني للتكوين في التشريع الجزائري الترشيد ووه مسعىلى نفس الإتهدفان 

جل الرفع من درجة أمن  الإتباع؟ وما هي السبل الواجبة والمبادئ التي يقوم عليها التكوين الأسسلهذه 

  .المستوى؟ وتحسينالعمومية من خلال عمليتي التكوين  إدارتناكفاية 

 ثمومتطلباته في مطلب أول التكوين  إلى مفهومالتعرض  تفرض عليناعن هذه التساؤلات  الإجابةن إ     

  في مطلب ثان.العمومية  الإدارة وفعاليةلتكوين ا

  ب الأولـــلـالمط                                              

   تطـلبـــاتــــهـمن و ــــويـــوم التكـــفهـــــم                                      

 بأحدث الأصولتزويده  من خلال في الوظيفة العمومية، التكوين الإداري بإعداد العنصر الإداري يهتم     

حيث يغلب عليه الطابع التطبيقي  ،والتنظيم الاتجاهات السلوكية في الإدارةالفنية و  الأساليبالعلمية و 

  .لمتميز بغلبة الطابع العلمي عليههذا على عكس الإعداد الإداري السابق او السلوكي 

 ،دافهتحقيقه لأهالتكوين المناسب له دور مؤثر وفعال في نجاح البرنامج التدريبي و  اختيار أسلوبو       

الأسلوب التكويني المناسب  ديتحد يقتضي الأمر كذلكتدريبية بل فليس المهم فقط أن تحدد الاحتياجات ال

  .نجاحالفيه كل الاعتبارات التي تؤدي إلى  الذي يراعى
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  نتطرق إلى مفهوم التكوين في فرع أول ثم متطلباته في فرع ثان. ،انطلاقا مما سبق     

  ن ـــويـــوم التكـــفهـرع الأول: مـــالف     

رفع مستوى العمومية من جهة و  ضرورية لعصرنة الإدارة الرسكلة أصبحتعملية التكوين و  إن     

تناولها ن أنحاول من خلال هذا الفرع ن ،غطي عملية التكوين جوانب متعددةت. و الموظفين من جهة أخرى

  .)ية التكوين ( ثانيابيان الإطار القانوني لعملتالأهداف (أولا) ثم بالتعريف و 

  ه ــدافـــــن وأهــويـــف التكـريــــأولا: تع     

  ن ــويـــف التكـريـــتع – 1    

التي من  ،والمهارات والسلوكياتتتمحور عملية التكوين حول تزويد الموظف بقدر من المعلومات      

التكوين مفهوم مركب يتكون من عدة و  .1أفضلن تجعله قادرا على القيام بأعباء وظيفة معينة بكفاءة أنها أش

للشخص في مجموعه ومعلوماته وقدراته  اإلى شيء أحسن أو تطوير  ايعني تغيير  ،عناصر فهو في جملته

مستمرة محورها الموظف في مجمله تهدف إلى عملية منظمة و  بأنهلهذا عرف التكوين ، مهاراته وأفكارهو 

  .2فنية لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبلية تتطلبها الوظيفةو رات محددة سلوكية ومهارية يحداث تغيإ

لتحقيق  وعرف التكوين أيضا بأنه مجموعة الأساليب المخططة التي تقوم بها المنظمات الإدارية     

أوصاف الوظائف ، طبقا لسياسات و سلوكيات الوظيفة أيضامن خلال تنمية المهارات والمعارف و  ،فعاليتها

التكوين عملية لترشيد خبرات وتجارب  يضاف إلى ذلك أن .3خرآباين من مستوى إداري إلى التي تت

يتكون من عمل مخطط  إذافالتكوين  .4مواقفهو  تنمية إمكانياتهكه و مساعدته على تعديل سلو الموظف و 

                                                           

 

إلاّ تعلق الأمر بمجرد تعليم، إذ أن التكوين يشمل بالإضافة إلى ولا يقتصر التكوين على تزويد الموظف بقدر من المعلومات و  -1
المعلومات اكتساب المهارات أو القدرات، كما يتضمن التأثير في سلوكيات الوظيفة وهي أخلاقيات التصرف إزاء الآخرين من الموظفين 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الإسلامية الشريعة ومبادئ العامة الإدارة علمأو المتعاملين مع الموظف. ماجد راغب الحلو، 

 .254، ص2004
 .159، ص2008، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر، الاجتماعية المؤسسات إدارةمحمود محمد محمود، أحمد عبد الفتاح،  -2
 .275صبري حلبي أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -3
، السنة 50، المملكة العربية السعودية، العدد مجلة الإدارة العامة"، الإدارية التنمية في الإداري التدريب دوريوسف محمد القبيلات، " -4

 .135، ص1986، 25
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عال من  دي وظائفها الحالية بمستوىؤ كيف ت ،جل تعليم الموارد البشريةأمجموعة برامج مصممة من 

  .1أداءهمتحسين الكفاءة من خلال تطوير و 

ة الموظف المهارات اللازم إكساب إلىأن التكوين يتضمن الجهود الرامية  ،يتضح من التعارف السابقة     

  .لأداء وظيفة معينة بكفاءة تامة

وظف الممارس للم كما أنه هام بالنسبة ،من الواضح أن التكوين هام بالنسبة للموظف حديث التعيينو      

وفي الحالة الأولى فيعرف بالتكوين الإعدادي أما في الحالة الثانية فيعرف بالتكوين أثناء  لوظيفة من فترة

التنسيق بينهما أنه يتعين الربط و  ، إلاّ ختلاف في طبيعة كل من المرحلتينبالرغم من هذا الاو . 2الخدمة

أدى ذلك إلى بذل مجهود ضائع  إلاّ و كوين الإعدادي بحيث لا يكون التكوين أثناء الخدمة صورة مكررة للت

  .كل ما هنالك أن يبدأ حيث انتهى فيه التكوين الإعداديساب خبرات جديدة في هذه الحالة و لعدم اكت

ت ن مجال إعمال هذه الأصول العامة منوط بتوافر الأشخاص الحاصلين على مؤهلاإومع ذلك ف      

فكون التكوين  ،ما يتطلب الاهتمام بتكوين المؤطرين قبل المؤطرين هوتتناسب مع البرنامج التكويني و 

يخضع لأصول فني يتطلب أن يعتبر في الحالة الأولى علما من العلوم  آخرو ل على جانب علمي شتمي

قدرة القائمين على تنفيذه على  على مدى ،يتوقف نجاحه بالنظر للخاصية الثانيةمتعارف عليها و مبادئ و 

  .3جذابة لشد انتباه المؤطرين تبعا لميولهم الذاتيةأساليب  ذاتخا

تعني الجهد المنظم  ،التنمية هما وجهان لعملة واحدةفكرة أن التكوين و  ويذهب جانب من الفقهاء إلى     

 .4قدراتهابمعارف معينة وتحسين وتطوير مهاراتها و  المخطط له لتزويد الموارد البشرية في الجهاز الإداريو 

أن التنمية الإدارية أشمل من  نفي حي ،ددة المرتبطة بوظائف معينةوين يتميز بأهدافه المحغير أن التك

إذا كانت التنمية الإدارية ضرورة من يأتي التكوين في مقدمتها و  ذلك وهي هدف كبير يتحقق بأسباب كثيرة

  ن التكوين ضرورة من ضرورات التنمية الإدارية.إف ضرورات الرشادة الإدارية

                                                           

 

 .438، ص2005، دار وائل للنشر، سوريا، استراتيجي بعد المعاصرة البشرية الموارد إدارةعمر وصفي عقيلي،  -1
، 1990، 42، العدد 12، السنة مجلة الإداري"،  عمان بسلطنة البشرية الموارد تنمية في العامة المؤشراتعبد الواحد فني أحمد، " -2

 . والذي يعنينا في هذا الجزء هو النوع الثاني حيث تم التطرق للنوع الأول في إطار طرق انتقاء واختيار الموظفين.105ص 
 .32المرجع السابق، ص  "، العامة الوظائف شغل مجال في الفني الإعدادمحمد السيد الدماصي، " -3
 .135يوسف محمد القبيلات، المرجع السابق، ص  -4
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  : ون التكوين يجمع بين ثلاثة جوانبويمكن إجمال التعارف السابقة في ك     

  .ةالمعلومات النظريتعلق بزيادة المعارف و يالجانب العلمي و  -     

.                                                          الجانب العملي ويتصل باكتساب المهارات وطرق العمل -     

، بالإضافة إلى تنمية المقدرة تهذيب السلوك في مجال الوظيفة وتنقيته الجانب النفسي ويتمثل في -     

  .1التجديد في الوظيفةمواجهة الصعوبات وتحليل المشاكل والمفاضلة بين الحلول و  على

وينبثق هذا التعدد من تعدد أهدافه كنتيجة  تعريفات لتكوين الإداريلأن  ،يتضح من خلال ما سبق      

 إلاّ هو في النهاية  اوم لمقابلة احتياجات تكوينية متنوعةلتعدد أنواعه التي تأتي في شكل برامج مصممة 

هنا فالتكوين ليس هدفا في ذاته بقدر ما يمثل همزة الوصل ومن  وسيلة من وسائل تحقيق الرشادة الإدارية .

ند الموظفين المهارة عالسابقة وهي السلوك والمعرفة و  تعرضت إليها التعارف ،بين ثلاث عناصر جوهرية

  .من أجل الارتقاء بها

  ن ــــويـــكــداف التــــأه – 2     

 ،الموظف من استخدام مهارته وقدراته ومعلوماتهمكين تستهدف برامج تكوين الموظفين في مجموعها ت     

تركز فيها الاهتمام و  لتكوين تعدها الإدارةلهو ما يتطلب تخطيط أكثر من برنامج على نحو أكثر فاعلية و 

التي  ،وهذا ما يلزم الإدارة بضرورة تزويد الموظف بمجموعة من الدراسات بأساليب أداء أعمال الوظيفة 

معلومات المتصلة مباشرة عدم الاقتصار على مجرد توفير الالتغيرات والتطورات و  مكنه من مواجهة مختلفت

  .بالوظيفة

من أهم هذه هداف، الأن نجاح عملية التكوين يتوقف على تحقق مجموعة من إوعلى العموم ف     

  الأهداف:  

                                                           

 

  ،160محمود محمد محمود، أحمد عبد الفتاح ناجي، المرجع السابق، ص  -1

 .255ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -
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وسيلة الفعالة ال، حيث يعد التكوين الابتكار إلىيدفعه يرفع التكوين من معنويات الموظف و  –1     

يهيئ له القدرة على ممارسة العمل دون الاعتماد مما يكسبه الثقة في نفسه و  ،إمكاناتهلاستغلال قدراته و 

   .الآخرينعلى 

تحقيق أعلى مستوى ما يتنافى و ، مّ آلياتقوية مناعة الموظف ضد كل الضغوطات التي تجعله  –2     

  .والمبني على اتساع الأفق م السليم على الأمور، بالإضافة إلى تنمية الحكالكفاية ممكن من

على الموظف أن  ، إذمن أعمال في العالم المتغير جعل الموظف صالحا لأداء ما يعهد إليه –3     

  .1أساليبه باستمرار تبعا للحاجات الجديدة في العصر الجديديكيف تصرفاته و 

 مستوى عالي من الأداء لتحقيق ،تخدامها جميعااسالفنية والذهنية والتخطيطية و تنمية النواحي  –4     

  .المهني

  .2الإجراءات التي يجب اتخاذهاو  أبعادهاعلى التعرف على مختلف المشكلات و مساعدة الموظف  –5     

وتحسين  ومحدد لزيادة الكفاءة في العملخلق الموظف الذي يتصرف في الأمور على نحو واضح  –6     

بكل جديد في مجالات العمل ومسايرة التقدم العلمي  عن طريق تمكينه من الإلمام ،أسلوب الأداء

   .التكنولوجيو 

التدريب   فمن أغراض ،أفراد الشعبو توطيد وتنمية روابط الود وحسن المعاملة بين موظفي الدولة  –7     

  .3تنمية الشعور الإنساني عنده  بجانب كفاية الموظف 

الشخص فبواسطة التكوين يتم وضع  ،وظيفي للموظفين في جميع المستوياتال ازيادة الرض –8     

  .المناسب في المكان المناسب

                                                           

 

  ، 27"، المرجع السابق، ص الإعداد الفني في مجال شغل الوظائف العامةمحمد السيد الدماصي، "  -1

  ، 84، المرجع السابق، ص الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي، -

 .330)، المرجع السابق، ص العامة الوظيفة في الكفاية نظريةحمدي أمين عبد الهادي، (-
 .164محمود محمد محمود، أحمد عبد الفتاح ناجي، المرجع السابق، ص  -2
 .277د عبد العال، المرجع السابق، ص صبري حلبي احم -3
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هو ضرورة حتمية لكل فرد منذ و  الحقيقة أن التكوين ظاهرة طبيعية تميزت بها حياة المجتمع الإنسانيو      

، المحركة للدولة ككل ةأن يكون رضيعا فما بال الموظف المكلف بتقديم خدمات عامة لاعتباره الآل

 يجب إنفاقلذا  ،الدولة فالموظف هو المورد البشري الذي يشكل الاستثمار الحقيقي في مختلف أجهزة

التي تجعله المهارات ار بتزويده بمجموعة من الخبرات و الأموال العامة في سبيل ممارسة إنجاح هذا الاستثم

فقط  نهلأ .يمارس فيه وظيفته بطريقة منتظمة المجال الذيتحقيق المردود الوافر في لممارسة وظيفته و  ،كفأ

بزيادة قدرات الموظفين  ،عن طريق استثمار هذا العنصر البشري يمكن زيادة الكفاءة الإنتاجية للإدارة

بتطويرها لتتلاءم مع وظائف جديدة ينقلون أو يرقون إليها. وإذا حقق  أو المهنية والعلمية في وظائفهم

  حققت الدولة سياسة الترشيد التي تسعى إليها.و  حققت الإدارة أهدافها وين أهدافهكالت

  نــويــي للتكـونـانـــار القـــا: الإطـانيــث     

تلتزم  ا،تنظيمية تتكفل بالعملية التكوينية تقر مبدءا عامنصوص تشريعية و  في هذا الإطار وضعتو      

بصفة دورية وربط ترقياتهم بذلك   تجديد معلوماتهممستواهم و فيه الإدارة بالقيام بتكوين مستخدميها وتحسين 

  :كما يليائري بمرحلتين قد مر الإطار القانوني للتكوين في التشريع الجز و  .وهذا لتواكب التطورات الحديثة

  1996ل ـا قبـة مـلــرحـم –1     

إذا العمومية بتكوين موظفيها و  الإداراتألزمت كافة النصوص القانونية الصادرة في هذه الحقبة الزمنية      

الذي نص في  ،السابق الذكر 133- 66رجعنا للنصوص القانونية المنظمة لهذه العملية نجد الأمر رقم 

" تتخذ الدولة نأالتوظيف من الباب الثاني والمتعلق بالتكوين و  الواردة في الفصل الأول 22مادته 

الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان تكوين  ،العموميةالمؤسسات والهيئات المجموعات المحلية و 

  الترقية المهنية للموظفين ".يفة عمومية وكذا تحسين المستوى و المترشحين لوظ

ما يطلق  أوتكوين الموظف المثبت و  1شير إلى تكوين الموظف المتربصينص هذه المادة  واضح أنو      

هذا بتوفير نوعي التكوين و العمومية الهيئات المحلية و الجماعات الدولة و  حيث ألزمت، 2عليه بالرسكلة

                                                           

 

من الأمر رقم  23حيث يتمتع المترشح لوظيفة عمومية أثناء دورات التكوين بصفة الموظف المتمرن ويستفيد من مرتبه، نص المادة -1

 السابق الذكر.  66/133
 .44، ص2006)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  العمومية الوظيفة قطاع في التكويندراني ليندة، (  -2
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، واحد نآواجب في الضرورية الكفيلة لضمان ذلك وهذا باعتبار التكوين حق للموظف و  باتخاذ الإجراءات

  .1على الإدارة أن تستوعب كل أبعاده في إطار نظامها التسييري

تكوين وتحسين المستوى ال، المتعلق ب19692ماي  12المؤرخ في  69/52وبدوره ألزم المرسوم رقم      

 133 /66المؤسسات العمومية الذي جاء تطبيقا لأحكام الأمر رقم لأعوان الدولة والمجموعات المحلية و 

م دورات تكوين لفائدة الموظفين هذا بتنظيحسين مردودية المرافق العمومية و بضمان ت ،السابق الذكر

  .3للأعوان العمومييناو 

مل السابق الذكر لقضية التكوين المتضمن القانون الأساسي العام للعا 12 - 78تعرض القانون رقم و      

منه الأحكام  حيث تضمن الباب الخامس ،كذا المؤسسة المستخدمةبالنسبة للعمال و  جعله عملية إلزاميةو 

ا فائدة وطنية الميادين التزاما ذ" يعد العمل التكويني في جميع منه:  172ذكرت المادة المتعلقة بالتكوين و 

مرجوة من تحسين إن هذه الإلزامية تحتمها الأهداف ال.يفرض على العامل والمؤسسة المستخدمة للدولة "

  تمكينهم من الالتحاق بمنصب أعلى في إطار الترقية .مستوى الموظفين وتعميق وتجديد معارفهم و 

أن بعض المراسيم التي صدرت في هذه المرحلة الأولى التي  رغم الاهتمام بالتكوين إلاّ في الحقيقة و      

 79/205بالنسبة للمرسوم رقم  ، كما هو الشأنمنه المرجوة فداهالأمرت بها منظومة التكوين أثرت على 

المؤقتين إلى من الأعوان المتعاقدين و  %90حوالي  الذي سمح بإدماجو  10/11/19784المؤرخ في 

التكوين الإداري المتخصص في هياكل حين أن جلهم يفتقد إلى التأهيل و في  ،التطبيقيةالتنفيذية و  الأسلاك

  .5الوظيفة العمومية

الإدارات النموذجي لعمال المؤسسات و  المتضمن القانون الأساسي 85/59وبدوره المرسوم رقم      

، بالتكوين والترقيةالمتعلق الباب الرابع و  ،من الفصل الأول 52، تناول في مادته العمومية السابق الذكر

                                                           

 

 السابق الذكر. 66/133من الأمر رقم  22المادة  -1
2
  .43ج، ر عدد  - 

3
  الأهداف العامة لدورات التكوين المنظمة. 3و 2السابق الذكر، وقد بينت المادتين  52/ 69من المرسوم رقم  1المادة  - 

4
المتعلق بكينيات الإدماج الاستثنائي لبعض الأعوان المتعاقدين والمؤقتين في  10/11/1979المؤرخ في  79/205المرسوم رقم  - 

  ) . 46الإدارات العمومية (ج.ر عدد 

 منه. 145إلى  137نصوص المواد من  -5
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العمومية بتكوين الموظفين ورفع  الإدارات"تتكفل المؤسسات و أحكام التكوين حيث نصت على ما يلي: 

  ة.تجديد معلوماتهم قصد تحسن مرد ودية المرافق العاممستواهم و 

  ."ضمان ترقية الموظفين بمجرد حصولهم على الشهادات والمؤهلات-

ين الذين تتوافر للموظف إلاّ  ،من هذا المرسوم لا تمنحان حق الترقية 56و 55ويلاحظ أن المادتين      

 أيضا إن اقتضى الحال عقب تدريب للتكوين بإجراءفيهم الأقدمية والذين أحرزوا شهادات تأهيلية و 

ما يجعل منه مّ  ،من التكوينغالبا ما تأخذ الإدارة بعين الاعتبار هذا النوع المسابقات والامتحانات المهنية و 

فالتكوين  ،يتعدى ستة أشهر من أجل الأقدميةهذا شأن التكوين الذي كان ن إ مجرد نص دون تكريس و 

  .التنظيم لم يأخذه بعين الاعتبار لم يعط أي ثمار لأن القصير المدى

ومة التكوينية خلال وعند تحليلنا للإطار القانوني للمنظ ،ل ما سبق بيانه من نصوص قانونيةومن خلا     

تحث على  ظمة للتكوين في الوظيفة العموميةأن النصوص الأساسية المن ،هذه المرحلة الأولى يتضح جليا

لم تتعرض ، غير أنها ت متفاوتة بضمان تكوين مستخدميهاالإدارات العمومية ولو بدرجاالمؤسسات و  إلزامية

فأهم ما ميز هذه الفترة أن التكوين لم يكن من أولويات ، وابط القانونية التي تضمن تحقيقهالضللإجراءات و 

  .ز الموظفين من أجل تحسين مستواهمالإدارة وهو ما لم يحف

 1996د ـــا بعــة مـلـرحـــم –2     

المتعلق  1996 مارس 3المؤرخ في  92/ 96شكل أول منعرجات هذه المرحلة المرسوم التنفيذي رقم      

أعطى ر الذي شكل إطارا تنظيميا مهما و هذا الأخي ،تجديد معلوماتهمبتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و 

التكوين التي تعتمدها المؤسسات هذا لاحتوائه على أدوات تنفيذ عمليات جديدا للمنظومة التكوينية و نفسا 

  : حيث حدد هذا المرسوم ،العمومية الإداراتو 

  . يرية للالتحاق بالوظائف العموميةلمتعلقة بأعمال التكوين المتخصص التحضالشروط ا-     

  . العمومية وتجديد معلوماته الإداراتمستوى الموظف التابع للمؤسسات و  كيفية تحسين -     

  .تنظيم أعمال التكوين و القواعد التي يتم في إطارها الكيفيات-     
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ديرية العامة للوظيفة العمومية المعتمد من طرف الم ،عامة للتكوينكما يوضح هذا المرسوم السياسة ال     

تجديد و حسين المستوى ، تالتكوين المتخصص: هي ،1تشتمل عمليات التكوين على ثلاث أنواعو 

 ،العمومية الإداراتة بالتكوين يتعين على المؤسسات و جل تطبيق هذه العمليات المتعلقأومن  .المعلومات

. ترسل هذه متعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات سنوي أوإعداد مخطط قطاعي 

أدرج المرسوم ضمن مواده جملة و .ومية، قصد المصادقة عليهاالمخططات إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العم

ن هذا إعطاء دافعية في نفوس أومن ش 2من الامتيازات للموظف عند مشاركته في دورات التكوين

  .جل استثمار التكوين واستغلاله جيداأمن  ،موظفينال

م تعديله بموجب المرسوم التنفيذي تالسالف الذكر  96/92تجدر الإشارة أن المرسوم التنفيذي رقم و      

طابع شامل لمخطط  هذا الأخير الذي عمل على إعطاء،22/01/2004المؤرخ في  17/ 04رقم 

، كما سمح أيضا منسجم تنسيق عمليات التكوين في إطارطيط و كن الهيئات المستخدمة من تخمالتكوين و 

 96/92للمستفيدين من العمليات التكوينية بالخارج من الاستفادة من الامتيازات التي جاء بها المرسوم رقم 

ن إتنفيذ عمليات التكوين، ف في ظل غياب العنصر المالي الذي شكل عائق أمامنه و أ إلاّ .السالف الذكر

  . رؤية وسياسة محكمة وواضحة مازال يفتقر إلىالتكوين 

العام للوظيفة العمومية، تدعيم المسار  المتضمن القانون الأساسي 03/ 06بدوره حاول الأمر رقم و      

، حيث نص على تكريس منظومة شاملة للتكوين ن انتهج من السلطات العمومية في إطارأالذي سبق و 

الترقية في خلالها للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى و من الذي أعطى و  38التكوين في المادة 

  .ية الرتبة خلال حياته الوظيف

حيث ذكرت  ،نص الباب الرابع في فصله الخامس على دور الإدارة في تنظيم الدورات التكوينيةو      

دائمة قصد ضمان تحسين المستوى بصفة تنظيم دورات التكوين و  "يتعين على الإدارةمنه:  104المادة 

منه المجال عن  105في حيث تركت المادة  ."امهتأهيله لمهالموظف وترقيته المهنية و  تحسين تأهيل

                                                           

 

السالف الذكر، وسوف يتم تناول هذه الأنواع عند التطرق إلى الفرع الأول من المطلب  96/92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -1
 الثاني في هذا المبحث.

 السالف الذكر. 96/92من المرسوم التنفيذي رقم  17و 7،9المواد   -2
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تحديد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات  في ،طريق التنظيم

  .الموظف وحقوقه

، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم ة خلال هذه المرحلةانونية الصادر على هذا يلاحظ أن النصوص القو      

كل الضوابط  إرسالالعمومية و  عمدت إلى تكريس فكرة التكوين في الإدارة ،السالف الذكر 96/92

 دته المرحلة الأولى، حيث أضحتشهالإجراءات  القانونية لتنظيم العملية على نحو سليم على عكس ما و 

ومكانته في حركة  هذا بالنظر إلى أهميتهو  الموارد البشرية الكبرى لمسؤوليحد الانشغالات أعملية التكوين 

ي هذا الإطار عمدت مصالح المديرية العامة فو  .العمومية الترشيد التي تسعى إليها الإداراتالتنمية و 

ارات ، بواسطة أداة قانونية تسمح للإدبشريةللوظيفة العمومية إلى تأسيس نظام تسييري تقديري للموارد ال

عن النقائص الموجودة في الموارد  ن هذا المخطط الكشفأفمن ش ،خطيط احتياجاتها في مجال التكوينبت

  .اختيارها وانتقائها واقتراح برامج تكوين لتنمية وتحسين هذه الموارد البشرية أثناء

  نــويـــة التكــات عمليـــي: متطلبـــانـــرع الثـــالف     

، ففي المرحلة الأولى يتحقق التغيير متلاحقة تؤدي في النهاية إلىعلى مراحل عدة و ينطوي التكوين      

وهذا لتحقيق  بيئة التكوين تأقلم فيها إلى محيط أوو  انتزاع الموظف من محيط أو بيئة العمل التي ألفها

تحديد الاحتياجات  . وهذا يتطلب بالمقابل تحديد متطلبات عملية التكوين منالفائدة الكاملة من مواد التكوين

، عند الموظفين وتطويرها التكوينية باعتبارها الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها تحديد مجالات الأداء

 توقف عليها فاعلية الأسلوبيل الاعتبارات التي كما يتعين اختيار الأسلوب التكويني المناسب مع مراعاة ك

  .التكويني

  ة ــينيو ــات التكــأولا: الاحتياج     

في الطلب على التكوين من ناحية والفرص التكوينية  ويقصد بها تحليل مجالات عدم التوازن     

عد تحديد الاحتياجات التكوينية العنصر الرئيسي الذي تقوم عليه جميع يو  .1من ناحية أخرى المعروضة

                                                           

 

 .106، ص 1999، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، مصر، التدريبية العمليةعبد الرحمن توفيق،  -1
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 ،التكوينية على حصر عدد الموظفينبشكل عام ترتكز عملية تحديد الاحتياجات دعائم العملية التكوينية و 

  لمجابهة أي من الحالات الآتية:ستشملهم عملية التكوين وهذا  نالذي

ن الأداء الفعلي لبعض الموظفين لا يرقى إلى المستوى أحالة ضعف في الأداء، حيث يتضح للإدارة -     

  .نقص في مهارتهم ومعارفهم المرغوب فيه لأسباب ترجع إلى

  .مارسها الموظفون من قبل نأوظائف جديدة، لم يسبق و  ما إذا قررت الإدارة إحداث في حالة -     

   .تغيير وصف الوظيفة من حيث الواجبات أو الصلاحيات في حالة ما قررت الإدارة -     

ما إذا قررت الإدارة تعيين موظفين جدد أو نقلهم أو ترقيتهم إلى وظائف مختلفة عن وظائفهم    ةحال -     

  .1لحاليةا

الذي يسمح بتحديد ومسح  ،عمليات ثلاث تعد الأساس الحقيقينطوي الاحتياجات التكوينية على تو      

  :2المتمثلة فيالاحتياجات بدقة و 

على تنفيذ التأكد من قدرة الموظفين العموميين تنظيم التكوين: ونقصد به تحديد موقع التكوين و  – 1    

  .توافر الموارد المادية اللازمةى كذا مدالمخطط التكويني و 

بعبارة  أيومدة كل وظيفة  والوظائف التي تتعلق بالتكوين : أي تحديد الأعمالمحتوى التكوين -  2    

  .تحديد مضمون التكوين أخرى

تكوينها،  إلى: أي تحديد من يحتاج إلى التكوين بتحديد العناصر التي هي بحاجة عناصر التكوين –3    

  . المعارف والقدرات والمهارات لديها جل تنميةأمن 

يعبر عن رغبات  ،تخطيط محكم إطارتتم في  أندراسة الاحتياجات التكوينية لابد  أنيتضح جليا      

 يستوجب القيام بعملية مما ،الأهدافحقق تبعا لذلك جملة من تتالعمومية ومواردها البشرية و  الإدارات

 الإدارة وأجمع البيانات الدقيقة اللازمة سواء على مستوى الموظفين العموميين  والتكوين بغرض تحقيقها 

                                                           

 

 . 236، ص 1996)، دار الشروق، عمان، الأردن،  الأفراد إدارة(  البشرية الموارد إدارةمصطفى نجيب شاويش،  -1
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 إن .المستوى أو الأسلوببما يضمن التقييم المناسب للبرنامج التكويني فيما بعد سواء من حيث  ،العمومية

الجسور بين جل تقريب أمن  ،تحديد الاحتياجات التكوينية ينتهي بوضع التكوين لمخطط للموظفين المعنيين

 : والذي يتحقق من خلال 1المنتظر لهم الأداءمستوى الراهن و  الأداءمستوى 

نواحي الضعف في  إلىمرؤوسيهم  أداء، حيث تشير تقارير الرؤساء عند تقييم الأداءنتائج تقييم  –1     

تكوينهم  ، مما يستوجب في سلوكيات غير مرغوبة وأالوظيفة  لأداءكفاءتهم  سواء في القدرات المطلوبة 

  .لعلاج نواحي الضعف فيهم

 ، يمكن التحقق من مدى استفاءتحليل ووصف الوظائف: فمن خلال عملية تصنيف الوظائف –2     

ومن  يمكن تغطيها من خلال التكوين ،اةومدى وجود متطلبات غير مستوف شاغل الوظيفة لمتطلبات وظيفته

  .2ثم تحديد الاحتياجات التكوينية من هذا المنطلق

انتقاء الفئة التي هي الوظيفية لمعرفة مستوى أدائهم و اختبارات للموظفين خلال مساراتهم  إجراء –3     

تطوير كفاءات اجات التكوينية اللازمة لتنمية و ، فهذه الوسيلة تساعدنا على تحديد الاحتيينالتكو  إلىبحاجة 

  .لوجية السريعةو ن بما يكفل مواكبة التطورات التكنالموظفي

حتى يتسنى هذا التحديد و  3سر نجاح عملية التكوين يكمن في التحديد الدقيق للاحتياجات التكوينية إن     

الموظف من خلال تحسين  أداء، سواء تشخيص احتياجات التكوين لتحسين 4لابد من عملية التشخيص

 إلى، بالنظر جات التكوين للتكيف مع الوظائف والتحكم فيهاتشخيص احتيا أو مهارته في الوظيفةكفاءته و 

   .الذي تشهده الإداريالتحديث 

  الموظف أداءتشخيص احتياجات التكوين لتحسين  - أ       

تويها المنصب الوظيفي ، بتحديد المهام التي يحالموظف أداءيمكن تحديد احتياجات التكوين لتحسين      

عرفة ما يملكه الموظف من معارف ومهارات من ثم ممواصفات المطلوبة في القائم بها  و اللكل موظف و 
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عالجة الفوارق عن على ضوء ذلك يتم مو  .ما يحتاجه لأداء المهام المنوطة إليهوظيفية ومواقف سلوكية و 

ل من خلا ،ةالعمومي إن هذا التوضيح يبرز مرة أخرى أهمية تصنيف الوظائف في الإدارات. طريق التكوين

 .المنشودة التطوير الإداريةجل تكريس سياسة التنمية و أالمساهمة في تحسين الأداء من 

المستوى الفردي وعلى الحاجة إلى التكوين على  لمنصب الوظيفي يعد كمنطلق لتشخيصتحليل ا إن     

من خلال  أهدافها إلاّ  ن الإدارة لا يمكن أن تحققأ، ذلك من التكوين تحديد احتياجات الإطاراتيتم ضوءه 

ن بدونه تبقى خطة العمل مجرد خطة العمل، لأ عليه فعلى الإطار أن يتحكم في أساليبو  أفراد أكفاء

  .1نظرية

تنمية الكفاءات التنظيرية في كيفية تنصب على تحسين و  ن الاحتياجات التكوينية للإطاراتإوعليه ف     

كما هو الحال في ملف  ،إدارة الملفات الهامةتسيير و تحكم في القدرة على الوتنظيم العمل و  تسيير الإدارة

ومناهج التسيير العمومي  الإصلاحات الإدارية، كما تحتاج إلى زيادة المعارف في جوانب التحديث الإداري

يشرفون على عدد من  تتطلب الإطارات الإشرافية تنمية الكفاءات الإنمائية على اعتبار أنهمو  .الحديث

  .جسيده في غياب المعارف المهنية والتطبيقية في تخصصات وظائفهمهو أمر لا يمكن تو المرؤوسين 

ن باقي الإطارات المشكلة من مجموع الموظفين الذين يسندون إطارات الإدارة العليا إف من جهة أخرى     

يتطلب تنميتهم  . ممادااوهم الأكثر تعد محيطها أو إطارات الإدارة الإشرافية، يشكلون واجهة الإدارة على

يفي مرجعها غياب غلب مشاكل الأداء الوظأ ، حيث يلاحظ أنالوظيفة نظرا لتأثيرهم المباشر على أداء

من خلال  ، حيث اكتسبوا العمل الإداريلم يتلقوا تكوين متخصص ن معظم الأعوانالمعارف المهنية لأ

هذا ما أدى إلى صعوبة تكيفهم مع أية العامة التي تحكم هذه الوظائف و  يجهلون المبادئالممارسة فقط و 

  .وتطويرها مهمة جديدة في إطار إعادة هيكلة الإدارة

  2تشخيص احتياجات التكوين للتكيف مع الوظائف –ب      

تكيف الوظائف العمومية أمام التغيرات السريعة التي يشهدها تسيير الإدارة العمومية الذي يتطلب      

كوين الموظفين العموميين للتكيف مع هذه الوظائف أمرا ضروريا تحضر من ، أضحى إعداد برنامج لتمعها
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الذين لديهم  تلجأ إلى انتقاء الأفرادلمتطلبات المحددة لمناصب العمل و على ضوء ا ،خلاله عددا من مواردها

التكيف ف .العصرنة والتطور التكنولوجي الاستعدادات اللازمة للتكيف مع المهام الجديدة في إطارالقدرات و 

هذا الذي يتحقق من خلال  ،، يحتم على الإدارة إدخال إصلاحات في مناهج التسييرمع التقنيات الجديدة

  .تكوينية على ضوء هذه الاحتياجات تحضير برامج

  ن ـفيـوظـة المـادة هيكلـــن لإعـويــكـات التــاجـخيص احتيـشـت -جـ      

 جل إعادةأوالتقني وعليه ومن  من عدم التوازن بين السلك الإداريفالكثير من إداراتنا العمومية تعاني      

يعود و  .السلك التقني ، لابد من إعادة تحويل عدد من الموظفين من السلك الإداري إلىهيكلة هذا التعداد

، بالإضافة إلى قلة نسبة متخصصين فيهاهذا الاختلال في التأطير إلى توظيف الأعوان في مجالات غير 

التحاليل الخاصة درت من المركز الوطني للدراسات و التي ص 1تؤكد الإحصائياتالسامي و  طيرالتأ

  .2بالتخطيط هذا الخلل خاصة بالنسبة للجماعات المحلية

 ،إن تحديد الاحتياجات التكوينية في هذا المجال سوف يساعد على تحضير برامج تكوينية مناسبة     

تكوين  أوة مثلا عن طريق التكوين لتحضير الامتحانات المهنية حيث يمكن اللجوء إلى الترقية الداخلي

الجماعات المحلية إلى مباشرة عملية دفع هذا الوضع بوزارة الداخلية و قد و  .3متخصص لرفع نوعية التأطير

ها ئداأن لا ،هذا وفقا للاحتياجات المحليةبرنامج للتكوين وتحسين المستوى و  إعدادو  الرسكلة لهذه الإطارات

  .انتقاد من كل الفئات الاجتماعية حى محلأض

التكوين من  ن تحديد الاحتياجات التكوينية يمثل الركيزة التي يقوم عليها رسم إستراتيجيةأواضح إذن      

العمومية لتحقيقها من  أهداف تسعى الإدارة ن الحاجيات في الحقيقة ماهية إلاّ جل تنمية الموارد البشرية، لأأ

مستوى الكفاءة لمستوى كفاءة الموظفين من جهة و الموجودة بين الوضع  الراهن  جل تقليص الفجوةأ

 التصرفات من جهة أخرى.السلوكيات و  سواء في المهارات أو المعارف أو ،المطلوب  الوصول إليها
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 للإدارةالتحديد الدقيق لهذه الاحتياجات يساعد على جعل النشاط التكويني نشاطا هادفا ذي معنى و 

  .واقعيا يوفر الكثير من الجهود والنفقات يجعله كذلك نشاطاوالمتكونين و 

  ن  ــويـــوع التكـــد نـــديـــح: تاـــانيــث     

ين، يتوقف نجاح عملية التكوين أيضا إلى جانب تحديد الاحتياجات التكوينية على تحديد نوعية التكو      

العملية مين الكفاءة المهنية و ألتأهدافه حلقة مكملة للإعداد لابد من إجرائها حيث يشكل التكوين بطبيعته و 

م الواجبات وقد يتم التكوين قبل تسل .ء التطورات الطارئة على وظيفته ومقتضياتهالدى الموظف على ضو 

هذه  حيث يسمى في ،لعدة مراتالمسار الوظيفي و ويعطى بمنح أثناء  قبل الالتحاق بالوظيفة الوظيفية أي

  .الخدمة الحالة بالتكوين أثناء

، يعد الركيزة التي 1إليه الإشارة، فكما سبقت التكوين قبل الالتحاق بالوظيفة يأ الأولفالنسبة للنوع      

هناك بعض الوظائف تقتضي  أن إذ ؛للقيام بالواجبات الوظيفية تأهيلهمو الموظفين  إعدادترسي دعائم 

ا في الموظف قبل تسلمه هيلية التي يجب توافرهأمعينة تكمل الشروط التج تكوينية برام إعطاءطبيعتها 

 أما .ليس كمتخصصعام و  كإداريالموظف للممارسة الوظيفية  إعدادهي بصورة عامة تستهدف للوظيفة و 

التي يحضرها الموظف منذ تعيينه  ،التكوين أنواعالخدمة فيشمل كل  أثناءالمتمثل في التكوين النوع الثاني و 

والسبب في  .التكوين أنشطةوهذا هو الغالب في  العمومية التي يلتحق بها حتى انتهاء خدمته الإدارة في

الموظف للخدمة  تأدية أثناءالتكوين المتعلق بها  إعطاءالوظائف هي التي تتطلب بطبيعتها  أغلبية أنذلك 

تقصر  أومدة معينة قد تطول  بعد الأغلبفي فعلا، بل و  لأنشطتهاممارسته ه و بعد تسلمه مهام وظيفت أي

  .                           من تسلمه العمل الوظيفي

العملي احتياج الموظف للتكوين  ففترة ممارسة الموظف لوظيفته هي التي تظهر من خلال الواقع       

 ل الوظيفي الذي ينهض به الموظف، كل ذلك يتوقف على طبيعة العمإليهنوع التكوين الذي يحتاج و 

حيث يمكن  ،لكفاية التي توضع عنهاالموظف نفسه وقدراته واستعداداته وفق ما يتبين من تقارير حاجة و 

رفع مستوى  إلىيهدف التكوين  فأحيانا، التكوين ونوع هذا التكوين إلىمن خلالها تبين حاجة الموظف 
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يمنح التكوين لزيادة  وأحيانا لوظيفتهم  الأهميةالتخصص في المهارات ذات رتقاء بها و الامهارة الموظفين و 

ترقية  إلىيهدف  أن، كما يمكن أخرىقابليته للتحرك بين وظائف للموظف و  الإضافيةالمهارات و المعارف 

  .الأداءي يستلزم تغييرا في الشيء الذ كبرأمراكز ذات مسؤوليات  إلىالموظف 

ن وتحسين مستواهم وتجديد المتعلق بتكوين الموظفي 96/92وقد ميز المرسوم التنفيذي رقم       

  .من العمليات التكوينية أنواع، في مادته الثانية بين ثلاث معلوماتهم السالف الذكر

  ص ــصـخـمتــن الـــويـــتكـال – 1     

جودين في وضعية ، بالالتحاق برتبة عليا بالنسبة للموظفين المو الأولىيسمح بشغل وظيفة للمرة و      

يتم سنوات و  3من سنة و أكثريكون التكوين المتخصص في دورات طويلة المدى تتراوح مدتها بين خدمة، و 

  .الكلي التفرغ أساسعلى  أوالتفرغ الجزئي  أساسعلى  إماالتكوين 

، تسلم المؤسسة التي تكفلت بالتكوين شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا هذه بعد نهاية فترة التكوين     

كمتمرنين  أعلىن الذين نجحوا في دورة التكوين المتخصص للالتحاق برتبة و يعين الموظف إثرهالى عو الدورة 

المترشحون الخارجيون  أما .الأصليةيدمج المعينون في حالة رسوبهم من جديد في رتبتهم في هذه الرتبة و 

وفق لمصلحة و كمتمرنين ويوجهون حسب حاجات ا ، فيعينونن نجحوا في دورة التكوين المتخصصالذي

   .1درجات الاستحقاق

رتبة  132، يخص الخاصة التكوين المتخصص المنصوص عليه في مختلف القوانين الأساسية إن     

إن التكوين  .2سلك تابع للوظيفة العمومية 254سلك من مجموع  106رتبة موزعة على  478من مجموع 

أحسن أداء فهو دقة و  وله ممارسة أكثرخت ،ية دقيقة على الباحثتهارات بحالمتخصص يركز على تنمية م

 خبرات الأستاذ إلىنقل يهدف إلى و  لمعلوماتيالتلقين الا يقوم على و  الاستشارةيعتمد على منهج المرافقة و 

  . طلابه في مهارة محددة ودقيقة

                                                           

 

1  - KHERCHI Djamel, « la formation dans la fonction publique », revue IDARA, Alger, 
Volume 7, numéro 1, 1997, p 82. 

ويعتبر قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات التي يشترط القانون الأساسي الخاص بها إتباع تكوين متخصص للالتحاق بمختلف  -2

رتبة معينة بالتكوين المتخصص ويليه قطاع التربية الوطنية،  47رتبة من مجموع  37الرتب التقنية التابعة لقطاع الصحة، حيث توجد 

 رتبة تابعة للقطاع معنية بالتكوين المتخصص. 22 رتبة من مجموع 11حيث توجد 
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  وى ــــستــن المــدورات تحسي –2     

للموظفين وإثرائها  الأساسيةالكفاءات لمعارف و هي دورات على المدى المتوسط تسمح بتحسين او      

بدورة تحسين  توتسلم المؤسسة التي تكفل .السنة الواحدةو  أشهر 6، تتراوح مدتها بين وتعميقها وضبطها

تحسين  ظفون الذين نجحوا في دورةيستفيد المو الذين تابعوا الدورة و  ،المستوى شهادة تمرين للمترشحين

  . 1على حسب مدة الدورةجال الترقية و امتيازات في م المستوى من

  ات ــمعلومــد الـــديــــدورات تج –3     

غيرات الهامة في إما للتنظرا إما لتطور الوسائل والتقنيات و  ،جديدة هي التي تسمح بالتكيف مع وظيفةو      

. وتمنح هاوهي دورات قصيرة المدى تقل عن ستة أشهر أو تساوي تنظيم المصلحة وعملها أو مهامها

 بإعدادللمترشحين الذين تابعوا دورة تجديد المعلومات شهادة تمرين تسلم من طرف المؤسسة التي تكفلت 

  .2الدورة

لى الموظفين في لا تقتصر ع ،تجديد المعلوماترة إلى أن دورات تحسين المستوى و تجدر الإشا     

س نه ليأة بما فيها المؤطرين ومعنى ذلك اريتشمل مختلف المستويات الإد إنماو الوظائف الدنيا والوسطى 

منه عملية دائمة ومستمرة المستوفاة منه تجعل  للأهداففقا هناك حد معين تقف عنده المهارة، فالتكوين و 

  .ط متجدد حسب تطورات العصر الحديثنشانه نظام متكامل و أطيلة المسار الوظيفي، كما 

الموظف العمومي لشغل  إعدادالمدارس في عملية المعاهد و ة عدم كفاي أمامو الثلاث  الأنواعبين هذه و       

ضرورية ووسيلة هامة  إستراتجيةو العمومية  الإدارةالتكوين المستمر كوسيلة لتحديث  أهميةتظهر  ،الوظيفة

كبر في أ أهميةتحديد نوع التكوين المناسب له  أن إلاّ  .3النهوض بالموارد البشرية لتنمية فاعليتهاللتغيير و 

العمومية ضبط احتياجات الموظفين  الإداراتهل الاختصاص في أعملية التكوين وهذا يستوجب من نجاح 

                                                           

 

المتعلق بالزيادات المفتوحة في إطار تنظيم دورات التكوين  1999 أوت 9المؤرخ في  99/  ع و ع م/  خ ك/ 263منشور رقم  -1
 وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

 99/  ع و ع م/  خ ك/ 263انظر بخصوص الامتيازات التي تمنح للموظفين الذين تابعوا دورة تجديد المعلومات، المنشور رقم  -2

 السابق الذكر.
3  - Véronique CHAHUT, la formation continue de l’encadrement supérieure de l’état, 
document française. 
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تحديث مرتكزات برنامج عصرنة و  حجنتفبهذا فقط س ،نمط التوظيف المناسب حسب النقائص المسجلة إلى

  .لعموميينجات الحقيقية للموظفين االعمومية بتقديم تكوين يتماشى مع الاحتيا الإدارة

  1نــويــالتك وبــأسلد ــــديــــا: تحــالثــث     

كان  إذاكما تختلف فيما   ،2مستواهم الوظيفيتكوين باختلاف وظيفة المتكونين و ال أساليبتختلف      

مؤثر في نجاح البرنامج  التكوين المناسب له دور أسلوباختيار و  .3خارجها أوالتكوين قد تم داخل الدولة 

 إلىالتكويني المناسب المراعي فيه كل الاعتبارات التي تؤدي  الأسلوب، بل من الضروري تحديد التكويني

  .نجاح التكوين

I. ن ـــويــالتك بـاليــأس مــأه  

جماعية  وذلك  الآخرالبعض بعضها فردية و  ،أساليبيتخذ  إنماو واحد  أسلوبلا يجري التكوين على      

  : على التفصيل التالي

  رديــن الفــويــالتك بــاليــأس –1     

يهيئ لفرد معين  إنما مجتمعة، الأفرادلا يشمل مجموعة من  بأنهالتكوين يتميز  أساليبهذا النوع من و      

هذه  أهممن حالات التي تتطلب تدريب فرد معين. و يكون هذا في اليكتسب مهارات خاصة و  أنبمفرده 

  : الأساليب

   ةــراسلـة بالمــالدراس –أ       

وبدلا  مرتبة علميا ومنطقياحيث تنطوي على موضوعات  ،حد ما سلسلة الدروس النظامية إلىتشبه      

وهذا  4يقوم هذا الأخير بتزويدهم هو خبرته ،من حضور الدارسين إلى المكون من أجل تلقي المحاضرات

                                                           

 

محمد أنظر: الأسلوب التكويني هو الطريقة أو المنهج الذي يستخدمه المكون لكي ينقل المادة أو الموضوع التكويني إلى المتكونين، -1

 .137، ص 1981، 2، مصر، العدد مجلة العلوم الإدارية"،  العامة الوظيفة مجال في التدريبو الإعداد سياسةيوسف المعدوي، " 
فأساليب تكوين الفنين ترتبط بنوع التخصص الفني المراد التكوين عليه وأساليب تكوين الإطارات العليا تختلف عن أساليب تكوين  -2

 إطارات التنفيذ.
 وهنا سنركز على أساليب التكوين التي تتم داخل الدولة فقط .  -3
  . 170، المرجع السابق، ص الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي،  -4
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ويتم  ة السير في الدراسةوموضوعات الدراسات والأسئلة والتوجيهات التي توضح طريق بإعداد المادة العلمية

إرسالها للمتكونين عن طريق المراسلة، ثم يقوم المتكون بإعداد الإجابات وكتابة التقارير المطلوبة إلى الهيئة 

  .1المكلفة بالتكوين، هذه الأخيرة التي تتولى عملية تقييمها

ومشقة التنقل إلى مكان تنظيم  الموظفين من  ورهاغوب في التكوين يجنب الإدارة شسلإن هذا الأ      

أنه يؤخذ على هذه  إلاّ  ،دورات التكوين التي تشكل عبء على الموظف المتكون والدولة وما تتكبده نفقات

الطريقة عدم تحقيقها للفوائد المرجوة من عملية التكوين فغياب المناقشات والمواجهات الشخصية بين طرفي 

ا أثناء ن مثلها مثل المحضرات التي تلقاهيجعل منه مجرد محاضرات تضاف إلى رصيد المتكو  ،التكوين

  حياته الدراسية. 

 ةــوجهــراءة المــــقـال  -  ب

ضرورة إعداد الموظف بكافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بوظيفته وصلتها بالبناء التنظيمي  تعني     

م ذلك عن طريق الكتيبات توي منذ بداية تسلمه لمهامه الوظيفيةالتي يعمل بها  ،في الإدارة العمومية

بأقسامها المختلفة بصفة  التي تعدها الجهات الإدارية ،والمراسلات والنشرات والمذكرات والوثائق الرسمية

  . 2دورية أو غير دورية

تمكين الموظف من معرفة ن أهدافها م ،جهة كأسلوب فعال للتكوين الفرديوتستخدم القراءة المو        

واستكمال أوجه النقص في معلومات  ابمعلومات تفصيلية عنه بسائر النشاط الإداري وتزويده تهصلة وظيف

الفني والمهني والذين التحقوا بوظائف ذات الإعداد . يتضح أن هذا الأسلوب مفيد للموظفين ذوي 3الموظف

لمتعلقة بالوظيفة العمومية تنقصهم المعلومات ا المقدرة الذهنية والفنية العاليةمسؤولية، وهم مع توافر 

الموجهة تفيدهم في التكيف مع  ام بنشاط الإدارة العمومية التي يباشرون اختصاصاتهم فيها. فالقراءةموالإل

عن طريق المقابلات بين الرئيس  ،فاعلية هذا الأسلوبمن ويمكن الزيادة  أوضاع الإدارة وطبيعة العمل فيها

  الإداري والمرؤوس.

                                                           

 

  . 282صبري حلبي عبد العال، المرجع السابق، ص  - 1
  . 281صبري جلبي عبد العال، المرجع نفسه، ص  -  2
  . 104، المرجع السابق، ص الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي،  - 3
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  1ةــوجهــران المـــمــال -ج     

لمساعدة  ،محددةطبقا لهذا الأسلوب يتلقى الموظف تعليمات أثناء ممارسة الوظيفة لأغراض خاصة       

الارتقاء بمستوى كفاءته لإعداده ام بنظام عمله أو لمساعدة الموظف الحالي على مالموظف الجديد على الإل

على  هن ممارسة الموظف لوظيفة معينة لفترة طويلة تفيد غالبا في أنه يؤديألترقي لوظيفة أعلى، حيث ل

إذن فإن  رف ومهارات إضافية.انتيجة مع إلاّ ولكن تحقق مستوى عال من الانجازات لا يتأتي  نحو مرض

  هذا الأسلوب مفيد لمن يسند إليه وظيفة ابتداء سواء بمناسبة التعيين في الوظيفة أو النقل أو الترقية إليها.

إن أساليب التكوين الفردية بشكل عام تتميز بأنها أساليب ذات أهمية من خلال إمكانية تكوين عدد       

هم في مكان واحد وهو ما يجنب الدولة عامدون حاجة لاجت ،رقين في مواقع عملهممن المتكونين متف

  رة تكوين من جهة أخرى. فتبحث عن موظفين يعوضون من هم في ة من جهة واليمصاريف إضاف

  ة ــاعيـــن الجمـــويــب التكـــاليـــأس - 2     

موعة من الموظفين مجتمعين في في أنه يشمل مج همن أساليب التكوين يختلف عن سابقهذا النوع      

  :3وتتخذ هذه الأساليب صورا متعددة أهمها 2واحد انمك

  راتــاضــالمح -أ     

عات التي ير أو محاضر من أجل تقديم مضمون الموضوع أو الموضو بحيث يتم الاستعانة بخ     

لكي يستطيع جذب أكبر عدد  ،اءة والذكاءوهو ما يتطلب من المحاضر قدرات الكف يتضمنها برنامج التكوين

ة عندما يكون وقت التكوين بت روح الحماسة خاصن أثناء إلقاء المحاضرة وهو ما يممكن من المستمعي

ن كان يؤخذ عليها أنها إ و  اءخبر ة الاتصال باللاسيما عند إتاحة فرص ،وعدد المتكونين كبيرا نسبيا محدودا

  .4الاهتمام بها محدودا، فالقليل من المستمعين من يستطيع تذكر القليل مما يقال تجعل نطاق

                                                           

 

  .104، ص السابق، المرجع الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي،  - 1
  .  36"، المرجع السابق، ص العامة الوظائف شغل مجال في الفني الإعدادمحمد السيد الدماصي، " - 2
  وهناك أساليب أخرى كالمناقشات، المؤتمرات، الأسلوب المعملي، تمثيل الأدوار.  - 3
  ، 286صبري حلبي أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص  - 4

  . 23، ص2002)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر في العام الموظف تدريب عمليةعبده عز الدين، (-
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محاضرة تظل من الأساليب ال، فإن يينعوبات التي تعترض هذا الأسلوب التكو وبالرغم من هذه الص     

ن مكن التخفيف ميفي التنظيم واقتصاد في النفقات و الجماعية المعروفة نظرا لما تحظى به من سهوله 

مثلا لجلب انتباه المستمعين، كما تشجع  لمبفي ستعانةكالاعن طريق الأساليب المساعدة  صعوباتها

ويستحسن اشتراك المستمعين في اختيار موضوع  بالمسائل التي يتناولها المحاضر المناقشات على الاهتمام

  المحاضرة. 

 1الاتـــة الحـــدراس- ب      

في الماضي أو الحاضر واستعراض لجوانب حدث أو مشكلة معينة وقعت الحالة عبارة عن استحضار      

الحلول التي اتخذت بشأنها في الظروف التي كانت محيطة بها آنذاك، فأسلوب دراسة الحالات يستهدف 

تدريب الدارس على الأسلوب العلمي في التحليل والتفكير المنطقي للوصول إلى حل مرض وحلول بديلة 

كون تالأهداف المرجوة منه لا بد وأن  ولكي يحقق هذا الأسلوب .فق التي يتعرض لهامشاكل أو الموالل

مستمدة من بيئة لها نفس ظروف وحالات البيئية التي يعيش فيها جموع  ،الحالات محل الدراسة حقيقية

  .2المتكونين

يفية تطبيق المبادئ وفهم ك ات من الواقع الإدارياكتساب خبر ح للمتكونين فرصة يإن هذا الأسلوب يت     

على الموافق التي يتعرض لها المتكونين وعادة ما يتبع هذا الأسلوب في تكوين مستويات  ،الإدارية العامة

  الإدارة العليا.       

  ةـــات العمليــــقــطبيــالت - ج       

وهي تطبيقات  المتكونيناء تطبيقات عملية أمام طبقا لهذا الأسلوب يقوم المكلف بالتكوين بإجر       

دوية أو من خلال القيام بجولات أو زيارات منظمة لإدارات يالمهارات العلى بالنسبة للتدريب  ،ضرورية

فهو يفيد في  ،كالمناقشات والمحاضرات رأخرى وعادة ما يكون هذا الأسلوب مقترنا بأسلوب تكوين آخ

أسلوب التطبيق العملي مفيدا في تكوين الأشخاص ويكون  .3الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

                                                           

 

 .263ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -1
 .286صبري حلبي أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -2
  . 99، المرجع السابق، ص الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي،  -3
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أو الكتابي ويتطلب  الذين يتجاوبون مع العرض العملي دون الشرح الشفوي ،ذوي الدراسة العملية المحددة

  التأني في الشرح حتى يتسنى فهم كل خطواته العملية ويعتبر هذا الأسلوب فعالا. هذا الأسلوب 

 يداه إلى الجانب العملعتقف عند حد الجانب النظري بل تت عام لا لالجماعية بشكإن أساليب التكوين      

الأسلوب الجماعي أهم  أنهذا لا يعني  أنالجماعي ومما لا شك فيه أن هذا يحقق فاعلية التكوين، غير 

لتي تتطلب واحد منهما فقط، حيث بعض الاحتياجات المن الأسلوب الفردي حيث أن كل منهما مناسب 

د في بعض الحالات أحد الأساليب الفردية كافيا لتحقيق الغاية من التكوين دون حاجة إلى عقد عي

هو من العوامل  يواختيار الأسلوب التكوين. طار أحد أساليب التكوين الجماعيةاجتماعات جماعية في إ

  تؤدي إلى نجاحه.  لذا ينبغي مراعاة بعض الاعتبارات التي  ،الهامة في نجاح عملية التكوين أو إخفاقها

II. الاعتبارات التي يتوقف عليها اختيار الأسلوب التكويني  

وهي اعتبارات يتوقف على مراعاتها فاعلية  ف عليها اختيار الأسلوب التكوينيهناك اعتبارات يتوق     

  أهداف التكوين ويمكن إجمالها فيما يلي:يق قونجاحه في تح يالأسلوب التكوين

 نـــونيــــكــة المتــوعيــــن - 1

 فالأساليب التكوينية التي تناسب موظفي الإدارة العليا قد لا تتناسب مع موظفي الإدارة الوسطى، حيث     

فالنسبة لموظفي الإدارة العليا   .للمتكونين وخبراتهمار الأسلوب المستوى العلمي عند اختي ىيراع أنبد لا

حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة بالمسؤولية وسرعة  حساسهمإتتجه الأساليب التكوينية إلى تعميق 

لعملية التكوينية في الأوقات المناسبة، ومن ثم فإن أنسب الأساليب لتكوينهم هي التي تكفل مشاركتهم في ا

الوسطى وما دونها فإن أنسب الأساليب هي التي تؤدي الإدارة الات.أما بالنسبة لموظفي الحكأسلوب دراسة 

فيكون أسلوب المحاضرة هو أكثر  .وترسيخ مفاهيم الإدارة السليمة ت إداريةايق ما لديهم من معلومإلى تعم

  .1الأساليب ملائمة

  

  

                                                           

 

، ديسمبر 2، مصر، العدد مجلة العلوم الإدارية، الثاني" القسم العامة بالوظيفة الالتحاق بعد التدريبالمعدوي، "  محمد يوسف -1

 .139، ص1982
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 نــــويــــوع التكـــوضــــم -2

المعلومات  وإعطاءفهناك موضوعات تلائمها المحاضرة كأسلوب تكويني مثل شرح الأسس العلمية       

ير سلوك المتكون إلى ما هو أفضل ويناسبها الأسلوب غيبشكل عام، وهناك موضوعات تستهدف ت

  .2التعليمية الذي يهدف إلى تغيير السلوك الوظيفي ةوأسلوب المحاكا 1المعملي

  نـــويــات التكــوعــوضــرض مــول في عــمـوالشق ــمـالع - 3     

تكون المحاضرة هي الأسلوب حين يتطلب الأمر قدرا أعلى من التعمق في عرض الموضوعات ف     

إذا كان المطلوب هو إثارة اهتمام المتكونين  ،وعلى العكس تكون الحلقات النقاشية هي الأنسب الأنسب

  .3بالموضوعات المعروضة وتشجيعهم على الاشتراك في المناقشة

  نـــونيــتكــدد المـــوعن ــويــرة التكــتــف - 4     

فيما تصلح دراسة  ،حيث تصلح المحاضرة في البرامج التكوينية القصيرة ذات المجموعات الكبيرة     

موعات صغيرة لا يزيد الحالات وتمثيل الأدوار في البرامج التكوينية التي تتطلب قدرا من الزمن مع مج

  .4فرد ثلاثينعددها على 

تحقق الفائدة فقط عملية التكوين تتطلب في الحقيقة حلقة متصلة من العوامل التي بتوافرها معا  إن     

ويني أو فشله فليس الأسلوب التكويني هو من العوامل الهامة في نجاح البرنامج التك ختيارفاالمرجوة منها، 

ن أن تصبح هذه الجهود يمك مثلجري قياسا علميا لها، فنحدد الاحتياجات التكوينية أو نالمهم فقط أن 

لية عال غياب نوع التكوين المناسب ومراعاة جملة من الاعتبارات يتوقف عليها فظنتائجها محدودة في 

  الأسلوب التكويني المناسب وبالتالي فعالية عملية التكوين ككل حيث:

                                                           

 

وجاءت هذه التسمية من أن هذا الأسلوب يشبه إلى حد كبير ما يقوم به الباحث في معمله للحصول على نتائج معنية فيقوم  -1

 المتكونون بدور الباحث ويعتمدون على أنفسهم في خلق المادة التكوينية وكذلك الاستفادة منها.
  ،28صبري حلبي عبد العال، المرجع السابق، ص -2

 .173حمود، أحمد عبد الفتاح ناجي، المرجع السابق، صمحمود محمد م -
 .140، المرجع السابق، الثاني القسم" العامة بالوظيفة الالتحاق بعد التدريبمحمد يوسف المعدوي، " -3
 .140محمد يوسف المعدوي، المرجع نفسه، ص -4
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  .اسبا للهدف من البرنامج التكوينيمن الضروري أن يكون أسلوب التكوين من - 

  تهم وطبيعة وظيفتهم.االتكوين طبيعة المتكونين وإمكان الضروري أيضا أن يناسب أسلوبمن  - 

  لابد أن يتناسب أسلوب التكوين مع محتوى البرنامج التكويني. - 

               .ة للتكوينمدالميزانية المعتو  را أن يناسب أسلوب التكوين الوقتوأخي - 

   يـــانــــب الثـــطلــالم                                             

  ةــــوميـــالإدارة العم ةــــاليــــعـن وفــــــويـــــتكال                                  

وحده إذا لم يصاحبها وضع خطط واقعية تستجيب لمتطلبات ل غير كافإن وضع سياسات التكوين      

زمة التي تضمن متابعة وتقييم تنفيذ لات الالقائمة على التغير المستمر وإعداد الآليا ،الحياة الوظيفية الراهنة

حيث ما يلاحظ أن الإدارة العمومية الجزائرية تعاني فعلا  ،ةإطار إستراتيجية التكوين المنجز  هذه الخطط في

 هودمتسببت في عرقلة العمل الإداري وجة ر تبالتكوين أدت إلى خلق مشاكل مع من عدة نقائص في مجال

تطلب تضافر الجهود من أجل يالذي الأمر  ،داخل الإدارة العموميةالعمل إعطاء صورة سيئة عن سير و 

نظام للتكوين يحقق إعادة الإنعاش للإدارة ولمواردها وقادر على مواكبة  ءالميكانيزمات الكفيلة بإرسا إيجاد

وعليه نتطرق في هذا المطلب إلى تسيير التكوين في الإدارة العمومية في فرع أول ثم تقييم سياسة  .التغيير

  التكوين في فرع ثان. 

  ةــوميــن في الإدارة العمـــويــر التكــــرع الأول: تسييـــــالف     

ديث وتطوير أداء السبيل الوحيد لتح هباعتبار  ،غة للتكوينأهمية بال ف العمومييرو الوظى مسيأول     

المنتهجة من قبل الإدارات  ،ولا شك أن هذه الأهمية تبرر الوقوف عند السياسات التكوينية الموارد البشرية

في وفي هذا الصدد سنتعرض إلى كيفية تسيير التكوين  العمومية قصد تقييم ما تم انجازه في هذا المجال.

وتحسين المستوى وتجديد المعلومات اسة المخطط القطاعي السنوي للتكوين الإدارات العمومية من خلال در 

وكيفية تجسيد هذا المخطط (أولا) مع التركيز على متابعة العملية التكوينية والتأكد من سيرها وفق ما رسم 

  .لها (ثانيا)
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  نـــفيــوظـــن المـــويـــط تكـــطــأولا: مخ     

صورة العمل في شتى المجالات ويعمل المخطط السنوي لتكوين الموظفين يرسم التخطيط بشكل عام      

إذ يعمل على تحديد مسار التكوين من أجل زيارة كفاءة وفعالية الإدارة، فبدونه تصبح  ،في هذا المسعى

مخطط قطاعي  بإعدادلهذا تكلف الإدارة العمومية  .والعمل غير الهادف والارتجالالأمور متروكة للعشوائية 

  .سنوي بخصوصه، فكيف يتم إعداده؟ وما هي الوسائل المطلوبة من أجل ضمان تنفيذه؟

  ن ــويــط تكـداد مخطــإع– )1

تأتي مرحلة تصميم خطة للتكوين، حيث تلزم الإدارة العمومية بإعداد  1بعد تحديد متطلبات التكوين     

حسين المستوى وتجديد المعلومات وذلك بالتنسيق مخططات قطاعية سنوية أو متعددة السنوات للتكوين وت

قانونية تسييرية تسمح للإدارات بتخطيط  ةداأهذه المخططات تشكل  ،2مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

وتشرع الإدارات في إعداد التصميم التوجيهي الذي  3لتكوين بناء على معطيات عملية مدروسةلاحتياجاتها 

م التصميم التوجيهي حتيو  .ائف والمسار المهنييوضح العلاقة بين سياسة التكوين وسياسة تحديث الوظ

 للإعداد موظفينالأطراف (مسؤولين وممثلو الم في عضويتها مختلف ضمشاركة مختلف الهياكل التي ت

ذلك أن فعالية التكوين تتوقف على مدى  ،ي ذلك على المسعى النسقيالجماعي لمخطط التكوين معتمدا ف

 .الأنظمةمناهج التسيير، التنظيم، الاتصال وغير ذلك من مثل  الأخرىفعالية الأنظمة النسقية 

سيلة تنفيذية للتصميم و  الأخيرهذا  دجيهي في شكل مخطط التكوين حيث يعيبلور التصميم التو و      

 للإدارةالمستقبلية و  الآنيةوسيلة لمعالجة المشاكل  دنه يعأحدد متطلبات التكوين، كما ت همن خلالالتوجيهي و 

                                                           

 

 السابق بيانها من تحديد الاحتياجات التكوينية ونوع التكوين والأسلوب التكويني. -1
 الذكر. السابق 92-96من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -2
، الملتقى الجزائري التونسي، فندق الأوراسي، سبتمبر العمومية الوظيفة في التكوين ومنظومة سياسة حول مداخلةشرنون محمد،  -3

 .04مطبوع غير منشور، ص، 2005
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 أنمخططات متعددة السنوات العمومية عند وضع مخططات سنوية و  الإداراتولذلك تعهد  .دواح آنفي 

  .1للإدارةالمستقبلية  الأهدافبعين الاعتبار  تأخذ

كل من مصالح الوظيفة العمومية  بمشاركة ،المخطط التكويني باقتراح من جهة المسيرة إعدادويتم      

ويتم تحضيره من طرف المصلحة المكلفة بالتكوين على مستوى كل قطاع سواء المديرية الفرعية  والميزانية

لة في عملية الموظفين ليس لهم مشاركة فعا أن. ما يلاحظ هنا المديرية الفرعية للمستخدمين أوللتكوين 

 الأولىنه موجه بالدرجة أاقتراح في هذا المجال رغم  بأيحتى المساهمة  أومخططات التكوين  إعداد

ات للتكوين ثم يبلغ العمومية هو تسطير دور  الإداراتهو جاري على مستوى  ما أن، حيث لفائدتهم

  .الموظفون بها

 ،المكلفة بالوظيفة العمومية في خمسة نسخ تقديمه للسلطة الإدارةالمخطط يتعين على  إعدادبعد      

دراسة  أوبعد المصادقة  إلادراسة مخطط التكوين لن يتم  أن الإشارةتجدر لدراسته من طرف لجنة التكوين و 

اص بالعمليات التوقعية الخ 7يكون الجدول رقم  أنحيث لابد  ،المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

لنجاح عملية التكوين و . 2طابقا لمشروع مخطط التكوينمللتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات 

يراعي تلبيته  أنكما يجب  ،اتجاهاتهمتكونين و يكون مدركا لمستويات الم أنينبغي لواضع البرنامج 

  : تتضمن العملية أن، حيث يجب بشرية والماديةللموارد ال الأمثلالاستغلال للحاجيات وتوفير الإمكانات و 

التي تحدد في ضوء مواضيع التي سيتم التدريب عليها و تحديد ال أي، وضع البرنامج التكويني –1     

  . الاحتياجات التكوينية

 .3طرق التكوين المناسبةو  أسلوباختيار  –2     

  .تحديد ميزانية التكوين والمؤسسة التكوينية –3     

                                                           

 

تعليمة تضمنت المعلومات التي يجب أن تتضمنها المخططات القطاعية  1998أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية في  - 1
وهي طبيعة عمليات التكوين المسطرة، فئات الموظفين المعنيين، مؤسسات التكوين، المناصب المالية المفتوحة أو المتوقعة، مناصب 

  التأهيل ومجالات التكوين المعتمدة ومدة دورات التكوين المبرمجة.
  .1994/  07/ 27المؤرخة في  253لوزارية المشتركة رقم التعليمة ا - 2
فالأساليب التكوينية التي قد تناسب تكوين المشرفين في مستويات الإدارة الإشرافية قد لا تتناسب بالضرورة مع تكوين المديرين في  - 3

  المناصب العليا أو الوسطى.
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نجاح العملية التكوينية يتوقف على مدى سلامة القرار المتخذ في تشكيلة هيئة التكوين  إن الأخيرفي      

 إلىقرب أفعالية و  أكثريكون التكوين  أن إلىذلك  أدى، كلما في اختيار المكونين الإدارة أحسنتفكلما 

، العملية إنجاحوبقدر كبير في  خرالآالمتكونين في وضع البرامج التكوينية يساهم هو  إشراك إن .النجاح

يلفتوا الانتباه  أنبنفس الشكل الذي يستطيع به المشرفون تهم للمشاركة في تصميم البرامج و دعو  أنحيث 

احتياجاتهم ذلك بتحديد المشاكل الحالية لهم و و  وتطوير مستوى الموظفين.في اللجان الاستشارية حول تنمية 

المنتظرة  الأهدافالتزاما بتحقيق  أكثربعين الاعتبار مداخلة المتكونين تجعلهم  الأخذن إ، فإضافيةلمهارات 

  :1أساسيةمحاور التكوين بين ثلاثة محاور  نوعوتت .من التكوين

للالتحاق بوظيفة  يتخصصتكوين  إلىتحتاج  الإطاراتغلب أ: فالمتخصص التكوين برنامج –1     

موظفين تكوين ال أنالملاحظ  أن إلاّ ، الترقية الداخلية أو الأولي سواء بغرض التوظيف الأولىة ر عمومية للم

، تتحسين المستوى وتجديد المعلوما إطارغلب برامج التكوين تسطر في أالتخصصي غير مضمون دائما و 

  .التكوين المتخصص أهميةهذا برغم 

المستوى  التكوين لتحسينتسمح برامج و  برامج تكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات: –2     

الغرض  أما ،لتحكم أحسن في الوضعيات المهنيةجل اأاته المهنية وذلك من يسلوكللموظف بتنمية معارفه و 

يفة جديدة نتيجة لتطور الوسائل من تنظيم دورات تجديد المعلومات فهو محاولة تكييف الموظف مع وظ

  : برنامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات من ناحيتين إعداديتم  .والتقنيات

  والرتب الأسلاكمن ناحية  –أ      

 بالأسلاكتجديد المعلومات للالتحاق و ى تقرر برامج دورات التكوين المتخصص وتحسين المستو      

الرتب الخاصة و  بالأسلاكبالالتحاق  تلك المتعلقة أما، لسلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالمشتركة من قبل ا

لسلطة اوزاري مشترك بين الوزير المعني و بقرار  إعدادهاالمشتركة فيتم  الأسلاكفي القطاع المعني من غير 

  .المكلفة بالوظيفة العمومية

                                                           

 

  ين، لذا سوف نركز هنا فقط على كيفية إعداد البرنامج .لقد سبق التطرق لهذه المحاور في إطار بيان نوع التكو  - 1
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 باشتراكبرامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات من طرف المؤسسة التكوينية  إعدادوفي الغالب يتم      

للتأكد من أن البرامج المسطرة تلبي  ،الإدارة المعنية بالتكوين بحضور مدير الموارد البشرية أو مدير التكوين

ويبقى الطرف  .يمفعلا احتياجاتهم ومختصة في تخطيط البرامج وخبير لاختيار المحتوى والأساليب والتقي

مج فحتى ولو قدمت اقتراحات من طرفهم كونون بدون أي مساهمة في هذه البراتالأهم في التكوين وهم الم

  تأخذ بعين الاعتبار.لا فهي 

  ةـميــظيـنـة التــاحيــمن الن - ب     

يتم انجاز عمليات التكوين المتخصص للموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم حسب الأسلاك      

 الأولىوالرتب في شكل متناوب أو متواصل، باستثناء التكوين المتخصص لشغل وظيفة عمومية للمرة 

  في شكل متواصل. والذي لا يمكن أن يتم إلاّ 

  أما فيما يتعلق بمدة التكوين فهي:     

 دورات طويلة المدى بين السنة والثلاث سنوات، تخصص للتكوين المتخصص.- 1     

 تخصص لعمليات تحسين المستوى. ،أشهر والسنة الواحدة 6دورات متوسطة المدى ما بين - 2     

  .1تقل عن ستة أشهر، تخصص لعمليات تجديد المعلومات دورات قصيرة المدى- 3     

رغم أهميتها لا تكفي لوحدها لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية  إن وضع المخططات التكوينية     

. ويرجع ذلك 2العمومية هو افتقادها لمفهوم التسيير التقديري الحقيقي الإداراتالتكوينية، فما يلاحظ على 

العمومية بصفة عامة وتسيير الموارد البشرية بصفة  الإدارةالكفئة المختصة في تسيير  الإطاراتإلى قلة 

تعديلي للوضعيات  إجرائيهو  الإدارةوبالرجوع إلى مخططات التكوين يمكن القول أن التكوين في  خاصة.

ني على العجز المترقب مستقبلا، بالرغم من أنها تقوم بوقائي م إجرائيالسالفة أي العجز الموجود وليس 

                                                           

 

1
 - Programme de recyclage des chefs de services du personnel et de la formation de la direction 

de la protection civil. 
، 2001رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، )، الجزائري العمومي الوظيف حالة البشرية، للموارد التقديري التسييرإدريس تواتي، (2 -

  .192ص
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لهذا  7تكوينية في إطار مخطط التسيير التقديري من خلال الجدول رقم بوضع هذه المخططات ال

  . هذا المخطط الذي لا ينظر إلى الفئات الوظيفية التي يمكنها أن تعاني العجز في المستقبل.1المخطط

العمومية دفع بمخططات التكوين إلى أن تكون أسلوبا من التخمين  الإداراتإن قلة التأطير في      

وفي ظل الأهداف النسبية التي  بعيدا عن الانشغالات الحقيقية للمتكونين. ،للجنة المعنية بالتكوينالجماعي 

في ظل غياب الوسائل  ،تسعى هذه المخططات إلى تحقيقها يبقى أن وضع المخططات وحده ليس كافيا

  اللازمة لتنفيذها. الإجرائية

  نــفيــوظـــن المــــويــــط تكـــذ مخطــفيــنـت )2

ميدانيا، فهي إلى حيز الوجود وتجسيده  وإخراجهمخطط التكوين  إدارةمرحلة التنفيذ هي مرحلة  نإ     

المرحلة التي يظهر فيها حسن وسلامة تخطيط البرامج التكوينية وينعكس ميدانيا وينعكس نجاحها أو فشلها 

  .2نيةإيجابا أو سلبا على المرحلة التالية والمتعلقة بتقييم البرامج التكوي

ات، حيث يجب دفتر الشروط الذي يوضح كيفية انجاز هذه العملي إعدادولتنفيذ برامج التكوين لابد من      

 لأنه يعد الوثيقة الأساسية طيلة تنفيذ مخطط التكوين وكمرجع للمؤسسة التكوينية. تنظيمه بدقة وواقعية

المعنية والمسؤول عن التكوين وحتى يسهل  والإدارةويأخذ دفتر الشروط شكل اتفاقية بين المؤسسة التكوينية 

دفتر الشروط لكل برنامج تكويني عوض دفتر شروط واحد  إعداديتوجب  ،من مهمة تنفيذ وتقييم التكوين

التكوين أقل تكلفة وأكثر لمخطط التكوين بكامله، لأن تعدد دفاتر الشروط يسمح بمعرفة أي نماذج من 

  يلي: تر الشروط لأي عملية تكوينية لابد أن يتضمن ماوبصفة عامة فإن دف .مردودية

 المشكل المراد علاجه عن طريق التكوين.  - أ

 التكوين. عو من حيث مستوى تأهيلهم وعددهم ون المعنيين بالتكوين-ب

كز على تحديد طرق وكيفية تنفيذ برامج تر حيث ي ،أن تحدد بدقة متناهيةالأهداف العامة التي يجب - ج

 .3عملية التكوين

                                                           

 

جداول، يهتم الأول بدورات التكوين المتخصص المتعلق بالتوظيف الخارجي والثاني بدورات التكوين  5يتكون مخطط التكوين من  -1

الجدول الخامس بحوصلة المتعلقة بالتوظيف الداخلي والثالث يهتم بدورات تحسين المستوى والرابع بعمليات تجديد المعلومات ويهتم 

  مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
  والتي سنتطرق إليها في النقطة الموالية. -2

3-Alain MAGANT, Manager la formation, édition liaison, Paris, 1993, P 231. 
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 يضا بالإضافة إلى دفتر الشروط رصد ميزانية معينة للتكوينالتكوين يتعين أ يرامحمن أجل تنفيذ      

بمدى قدرة هذه الأخيرة على تدعيم مشاريعها  ،وتحديد ميزانية التكوين لأية إدارة عمومية إعدادويرتبط 

 ،إلى مصالح الميزانية بوزارة الماليةة الوثائق والبيانات المقدمة يالتكوينية خلال مناقشات الميزانية وبحج

أن ما  إلاّ  .1قصد الحصول على الاعتمادات والمناصب المالية الكفيلة بتجسيد سياستها التكوينية السنوية

يسجل بخصوص الاعتمادات المخصصة للتكوين أنها لا ترتكز على أي منهج علمي أو خطة مرجعية 

ودور  د من ميزانية الدولة أو أثناء تحضير ميزانية وزارة ما.سواء أثناء طلب الاعتما ،واضحة في تحديدها

الوزارات يكتسي طابعا إداريا في الأساس، فهي تحدد الاعتمادات المخصصة للتكوين داخل الوزارة ومجموع 

  .2المواد المتاحة إطارالأعوان المؤهلين للتكوين وميادين التكوين ذات الأولوية في 

التكوين في مدونة ميزانية الوزارة، تبقى المكافأة المدفوعة للموظفين طيلة دورات نفقات  إبرازوفي ظل غياب 

وهو ما  نص يلزم بإعداد ميزانية للتكوين التكوين من غير ظهور في باب التكوين. وهذا في ظل غياب

من  التكوين عوض النظرة التي كان يجب أن ينظر فيها إلى ،العمومية وسير التكوين الإدارةسيؤثر على 

 الأساسيةوالوسائل  لإداراتلمرجع كن دفتر الشروط وميزانية التكوين ويعد كل م .كونه مشروع استثماري

جل البدء في تنظيم الدورات التكوينية ولضمان أفي تنفيذ الخطة السنوية للتكوين من التي يعتمد عليها 

وتأطير التكوين إلى هيئة خاصة  فوالإشراهذه المؤسسة عمليات التنظيم  إدارةنجاح هذه الأخيرة، تسند 

تتولى تجسيد الخطة السنوية ميدانيا بتحديد الخطوات العملية لتحضير  ،تتخذ شكل لجنة مستقلة تابعة لها

العام لتنظيم الدورة تأتي مرحلة التنظيم الفعلي ويتطلب  الإطار. وبعد الانتهاء من وضع 3الدورة وتسييرها

التنفيذية  الإجراءاتالذي يتضمن مجموعة من  الأخيرهذا  ،يذي للدورةالدفتر التنف إعدادلسير الدورة 

  .4لانطلاق أعمال الدورة

                                                           

 

  .55محمد شرنون، المرجع السابق، ص  -1
  .8، ص1997أكتوبر  27و26الندوة المغاربية، تونس،  والتحديث، للتغيير وسيلة العمومية الوظيفة في التكوينأحمد رحماني،  -2
كإعداد مناهج الدورة ومدتها وتعيين شخص ذو كفاءة يتولى إدارة وتنفيذ الدورة كما تقوم باختيار المكونين والاتصال بهم في الوقت  -3

  المناسب.
ه سابقا، ويتضمن القرار المعلن عن موعد الدورة مراسلة المكونين، مراسلة الهياكل وهو يختلف عن دفتر الشروط الذي تطرقنا إلي -4

  المكلفة بترشيح المتكونين، تأمين مستلزمات التكوين.
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توفير جملة من الظروف الملائمة  ،ولتجسيد الخطط السنوية ونجاحها يتوجب بالإضافة إلى ما سبق      

بعقد  الإداراتحيث تقوم مختلف مستويات  ،عنية وتحفيز الأطراف على التكوينوذلك بتبليغها للأطراف الم

عن كل  والإجابةط السنوية ومعرفة الأهداف المنتظرة من التكوين لسة لجميع المسؤولين لمناقشة الخطج

قة بوصل الاستلام إلى ط السنوية عن طريق مراسلة رسمية مرفوتبلغ الخط .والتساؤلات المطروحة الغموض

وتتمثل الأطراف المعنية بالتبليغ في كل  قها ليطلع عليها كل الموظفين.الهياكل كما يتم تعلي يجميع مسؤول

  والمصالح العملية: الإداريةمن القيادة 

العام للولاية، المفتش العام للولاية  الأمين: فمثلا في الولاية تبلغ إلى كل من الوالي، الإدارية القيادة- 1     

 .1ورئيس الديوان

 حيث تبلغ الخطة في هذا المستوى كما يلي:: العملية المصالح- 2      

: من أجل إعادة تنظيم العمل على مستوى الهيكل لملأ الفراغ الذي يتركه 2جميع المسؤولين  - أ

 الموظف الغائب.

 . 3: وهي المصالح المكلفة بتجسيد المخططالإسنادمصالح   - ب

 .لتكوينالصفقات لاختيار مؤسسات ا جل تحضيرأمصلحة البرامج والصفقات: من - ج     

الرقابة والتفتيش: حيث تبلغ إلى مفتشية الوظيفة العمومية والتي لها إبداء رأيها حول بعض  إدارة- د     

 القرارات المتعلقة بالتكوين.

والسنوية للتكوين غير أن الخطة السنوية  تقوم بتقديم الاعتمادات المالية الجهات المركزية: التي- ه     

الأطراف الفاعلون فيها بأهميتها، حيث يتعين  لم يحس ذات فائدة عملية ما الموضوعة للتكوين لن تكون

الموظفين بأهمية التكوين والأهداف  سالمرسومة لها، تحسي ومن أجل ضمان تنفيذ الخطة وفق الأطر

مثل تطورهم المهني ومجالات الترقية  ،ونها من هذا التكوينلبالفوائد التي سيحص وإحاطتهمالمنتظرة منهم 

بالحوافز المرفقة لمتابعة التكوين، غير أن معظم الموظفين لا يهتمون بالبرامج  وإحاطتهمالمفتوحة أمامهم 

برامج التكوينية التكوينية رغم أنها تهدف إلى تنميتهم وصقل قدراتهم وإثراء معلوماتهم لأنهم لا يقتنعون بأن ال

                                                           

 

  وهذا حتى يتسنى لهم متابعة سياسة التكوين وتنفيذ أعمال الأجهزة المكلفة وتقييم التكوين من خلال النتائج المحصل عليها. -1
  ، رؤساء المصالح، رؤساء المكاتب.من مديرين -2
  وهي المصلحة المالية، مصلحة المستخدمين. -3
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ولم  معهم أصلا احتياجاتهم التكوينية وذلك لأن المسؤولين لم يبحثوا .اجة فعلية لديهمح المقدمة لهم تسد

التي يعتقد أنها  ،ولم يستمعوا لمقترحاتهم عن المهارات والمعلومات شوهم في المشكلات التي يصادفونهايناق

 تساعدهم على الأداء الأفضل لوظائفهم.

وصفوة القول أن عملية التكوين ليست فقط تصميم البرامج التكوينية ورصد الأموال والوسائل      

 وإنما رسم خطة شاملة ومتكاملة حول تعبئة المتكونين وترغيبهم في متابعة التكوين للوصول إلى والإمكانات

  عملية التكوين.  منالأهداف المسطرة 

  نـــويـــة التكـــعـابـــتـا: مــــانيــــث     

يقصد بالمتابعة التأكد من سير التكوين وفق ما رسم له من أجل التدخل في الوقت المناسب للتغلب      

يتجزأ من  . وعلى هذا فالمتابعة والتقويم تعد جزءا لا1رسوممعلى الصعوبات التي تعوق تحقيق الهدف ال

 وإعادة صر نقاط الضعف لمعالجتهادعمها وحقصد  ،عملية التكوين فبواسطته يمكن معرفة نقاط القوة

  وتشمل المتابعة ثلاث عناصر أساسية: أثناء التخطيط للعمليات مستقبلا النظر فيها

 يــوينـــج التكــامــرنــة البــابعــمت - 1

أن عملية التكوين لا  عتمد على دقة التنفيذ، إلاّ تن لا تتحقق بحسن التخطيط فقط بل فعالية التكوي إن     

ويقصد  لا بد من متابعة التكوين وتقييمهتتوقف على تنفيذها حتى نحكم على نجاحها أو عدم نجاحها، بل 

  بذلك قياس مدى تأثير واستيعاب المتكونين لما قدم لهم أثناء فترة التكوين. 

اسطتها يمكن معرفة نقاط القوة قصد إذ بو  ،وعلى هذا فالمتابعة والتقييم جزء لا يتجزأ من عملية التكوين     

مل شوت .أثناء التخطيط للعمليات مستقبلا وإعادة النظر فيها دعمها وحصر نقاط الضعف لمعالجتها

ين نتكو مالبرنامج التكويني وأطراف العملية التكوينية المتمثلة في ال المتابعة عنصرين أساسين هما

وتنفيذ عمليات التكوين تقوم مصالح الوظيف العمومي بعد كل سنة مالية بتقييم مدى  إجراءوالمكونين. فبعد 

من المرسوم  6طبقا لنص المادة  ،تطبيق وتنفيذ المخطط السنوي أو المتعدد السنوات في الواقع الملموس

  .2السابق الذكر 96/92التنفيذي رقم 

                                                           

 

  .102دراني ليندة، المرجع السابق، ص -1
تقوم المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عقب كل سنة مالية بإجراء تقويم دقيق عن مدى تنفيذ المخطط السنوي أو  -2

  التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.المتعدد السنوات في 
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بل  ،صارمة وواضحة على عملية التكوين اتإجراءحيث لا تكتفي مصلحة الوظيفة العمومية بفرض      

. وبالتالي يجب أن يكون هناك 1والمالية التي تمارسها الإداريةتبقى تتابع العملية وهذا في إطار الرقابة 

حتى تنجز عمليات التكوين طبقا  ،ة العموميةفيظنية بالتكوين والمصالح الو عالم الإدارةتنسيق مستمر بين 

منها تحسين مستوى  ،تكوينلرئيسية لال فداهالأؤدي هذه العمليات إلى تحقيق للإجراءات القانونية وت

حصوله على شهادة تسمح له  أوالموظف واكتسابه مهارات جديدة تؤهله لأداء مهامه على أحسن صورة 

  بالترقية.

وتعد هذه العملية مرحلة من مراحل التكوين، فبعد لجنة الانتقاء التي تتكفل باختيار الموظفين       

المعنيين بالتكوين ولجنة الطعن المكلفة بالنظر في طعون الموظفين الذين حرموا من الاستفادة من دورة 

ويتم  ة والتقييم للبرنامجبقاء المتابعمع  ،لتكوينية هذه المهمةاتكوينية لسبب أو لآخر تتكفل المؤسسات 

أو بعد تنفيذه  الغرض عن طريق آراء المتكونيناستبيان هذه المرحلة عن طريق استمارات تخصص لهذا 

من تلبية الاحتياجات التكوينية  مباشرة بهدف التعرف على النتائج المحققة من البرنامج التكويني ككل،

كما يتم تقييم جميع مكونات  ،خطة التكوينالمخططة من أجلها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف 

البرنامج التكويني للتعرف على ثغرات الأداء التي حدثت أثناء التنفيذ والعمل على تطوير البرنامج في 

جلسات مناقشة في نهاية البرنامج بين مسؤول البرنامج والمتكونين  إقامةوهذا من خلال  .2المرات القادمة

 وإيجادلإصلاح الوضع  ،التدابير اللازمة إعطاءفي البرنامج التكويني ومحاولة ط الضعف والقوة التحديد نق

  .3حلول لإنقاذ تنفيذ عملية التكوين حتى تحقق أهدافها

  نـــونيـــكــن والمــــونيــــكــة المتــــعــابـــتـم - 2

مثل حجز الزاوية في العملية التكوينية، فالبرامج التكوينية لن تكون ذات يإن متابعة وتقييم المتكونين       

م الاتصال مع المؤسسة التكوينية إعداد نظابالمعنية  الإدارةولهذا تقوم  فائدة إذا لم يستفد المتكون منها

 الإدارةعلى مستوى  إداريلتبادل المعلومات حول الظروف التي يجري فيها التكوين، حيث يتم تعيين وسيط 

                                                           

 

  .150، ص2003، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائري) التشريع في الإداري الموظف تكوين سياسةمسوس زينب، ( -1
، مكتبة عين شمس، الالكتروني والاقتصاد العولمة عصر في البشر إدارة، البشرية الموارد إدارةمحمد أحمد الخطيب،  -2

  .338، ص2002مصر،
المتعلقة بنماذج عن المخططات القطاعية السنوية والمتعددة  1998 جوان 6المؤرخة في  98/ وع.أ.أ.م و/ خ ك/01تعليمة رقم ال -3

  السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
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كما والبرنامج المطبق عليهم عن طريق زيارات تفقدية لمكان التكوين، العمومية يتكفل بمتابعة المتكونين 

تقوم مؤسسة التكوين بدورها بإرسال تقارير دورية عن وضعيات المتكونين وسلوكياتهم أثناء التكوين والنتائج 

  .1اء أثناء الترقيةتستعمل كأداة لتقييم الأد أنالمحصل عليها والتي يمكن 

ومرحلة المتابعة للمتكون لا تقتصر على الفترة الراهنة للعملية التكوينية أو اللاحقة عليها، بل تمتد       

جل التعرف على نواحي الضعف لديه في المعارف والمهارات أا إلى ما قبل بدء العملية بأسرها من أيض

وتتم عمليات التقويم أثناء تنفيذ  لتكوينية الكفيلة بمعالجتها.وتسطير البرامج ا 2والسلوكيات المرغوب تغييرها

هدف التعرف على التغيير بت والمهارات المكتسبة أول بأول، البرنامج التكويني من خلال ملاحظة المعلوما

الذي يطرأ على سلوكياته بصفة عامة، كما يمكن اكتشاف مدى وجود أي تغييرات على الموظفين من خلال 

  قييم المتكونين أثناء عملية التكوين تملأ من طرف المكون.استمارة ت

غير أنه في الحقيقة أن فعالية نتائج التكوين لا يمكن أن نستنتجها بعد انتهاء الفترة التكوينية مباشرة أو      

أن الموظف يجب أن يخضع إلى مراقبة ومتابعة مستمرة حتى  رغم أهمية هاتين المرحلتين، إلاّ  أثناءها

وبشكل عام يمكن قياس مدى استفادة الموظف من العملية  كد من مصداقية التكوين الذي تحصل عليه.نتأ

  :3التكوينية من خلال بعض المجالات وهي

بعد التكوين، فإذا حاول الموظف مواجهة هذا جهونها االتي يو  فقاو ردود الأفعال للموظفين في الم- 1     

 حكم على الدورة التكوينية بالنجاح والعكس. هأعصابالموقف بطريقة تظهر فيها تحكمه في 

تدل  ته،رف التي يحتاجها في وظيفمن المعلومات والمعا كما أن تحصل الموظف على قدر كبير- 2     

 نجاح الدورة التكوينية.

بسلوك يتسم بحسن التصرف واللباقة وأسلوب  ،وإذا تصرف الموظف بعد رجوعه من الدورة التكوينية-3    

  على حسن أداء مهامه اعتبر التكوين قد حقق أهدافه. هضر يساعدمتح

                                                           

 

  .107دراني ليندة، المرجع السابق، ص -1
  .340محمود أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص -2
يرى البعض أنه حتى يكون التقييم موضوعي للتكوين، يجب أن يكون مرة في السنة ويجب أن تتوافر في المقيم  صفتين ضروريتين  -3

 وهما النظرة الموضوعية والمعرفة التقنية للوظيفة.
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ظف بعد استفادته كما يمكن قياس درجة نجاح الدورة التكوينية بالنتائج التي يمكن أن يحققها المو - 4     

كتخفيض نسبة الغيابات ونسبة  ،اختلاف المنصب الموجود فيهبمن دورة تكوينية وتختلف هذه النتائج 

 .1هنيةالأخطاء الم

كن الاعتماد عليها في كل ما يمكن قوله بخصوص هذه المجالات رغم أهميتها، أنه لا يم أنّ  إلاّ      

الاعتماد على واحد أو اثنين منها فقط لقياس مدى نجاح دورة تكوينية في بعض يمكن وإن كان  الوظائف

ويعود ذلك إلى عدة  .التكوين يولمن أهم المشاكل التي تواجه مسؤ أن عملية التقييم تبقى  إلاّ  ،الوظائف

  أسباب نذكر منها:

 عدم وجود معايير متفق عليها في قياس مدى نجاح التكوين. -

 عقد عملية القياس نتيجة لوجود الكثير من العوامل المطلوب قياسها.ت -

كما أن شخصية الموظف تؤثر في عملية التقييم، فلا يمكن أن تكون نتيجة التقييم  موحدة نظرا  -

 لاختلاف الشخصيات حتى لو طبقنا نفس معايير التقييم.

ورغم هذه العوائق إلى أن عملية المتابعة والتقييم تظل خطوة مهمة من أجل استخلاص النتائج المرجوة      

أو  إقرارمن التكوين، فتقييم هذا الأخير يعتبر عملية عكسية للمعلومات التي يستغني عنها المسؤولون عند 

أي أن التغذية العكسية للمعلومات تتخذ كأساس لترشيد عملية التكوين في  ،تكوينيةاللبرامج اأو تعديل  إلغاء

  جميع خطوات الأسلوب العلمي للتكوين.

  ةـــوميــن في الإدارات العمـــويــة التكــاســم سيــي: تقييـــانــرع الثـــالف     

، حيث ساهمت النصوص اللاحقة تدريجيا في 1969بالرغم من الاهتمام بالمنظومة التكوينية سنة      

دورات تنظيم الإدارات العمومية بضمان تحسين مردوديتها من خلال  إلزامتكريس سياسة التكوين من خلال 

لي يبرز بجلاء عدم معأن الواقع ال مخططات قطاعية للتكوين، إلاّ  إعدادلفائدة مواردها البشرية من خلال 

تحقيق الأهداف الحقيقية المرجوة من انتهاج هذه المخططات القطاعية وهذا ما أثر سلبا على تأهيل 

  ).(ثانيالترشيد التكوين  آلياتلذلك يقتضي الأمر اعتماد عدة )، (أولاالموظفين 
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  ةـــوميـــمـي الإدارات العــن فــــويــــع التكـــــقاو أولا:      

العمومية تعاني من النقص الحاد في مجال التأطير الكفء، هذا الأخير الذي يبدوا  إدارتنالا تزال      

بالمقارنة مع النسبة القليلة للإطارات، خاصة في الإدارات  ل النسبة الكبيرة لموظفي التنفيذواضحا من خلا

النقائص العديدة التي تعرفها الإدارة  جاعإر وإذا ما حاولنا  رغم البرامج المسطرة في هذا المجال. 1المحلية

  الجزائرية، بالرغم من سياسة التكوين المنتهجة  إلى عوامل يمكن  تلخيصها في سببين اثنين هما:

  اراتــــالإطن ــــويـــــكـدور ت الـــــمـإه- 1     

دون الاهتمام  اقتصرت مهام الوظيف العمومي منذ الاستقلال، على التوظيف المكثف والعشوائي     

في أواخر التسعينات حيث وإن كانت  ، تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، إلاّ الموظفين بعملية التكوين

 أن تجربتها في التكوين المتواصل (المستمر) . إلاّ 2للتكوين ما قبل التوظيف اكبير  االدولة قد أعطت اهتمام

أن أحكامه لم تعرف التطبيق  ، إلاّ 1996 فيذي سنةللموظفين حديثة، فعلى الرغم من إصدار المرسوم التن

السالفة  1998 جوان 16المؤرخة في  1) وهذا بعد إصدار التعليمة رقم 1998إلا في السنوات الأخيرة (

وقد زاد هذا المشكل حدة وتعقيدا في الوقت الراهن وهذا  .1996مرسوم  أحكامالذكر التي تتضمن تطبيق 

. 3عية للتوظيفالعلمي الغير القائم على خطة توقنظرا لتعاظم حجم الإدارات العمومية نتيجة التوظيف غير 

لشغل الوظائف داخل مؤهلين لا علميا ولا فنيا من موظفين غير  الإداراتما أدى إلى تكون معظم مّ 

تعقيدا نقائص التكوين الذي نتج عنه آثار سلبية كانت السبب الرئيسي في  هزاد إشكال، العمومية الإدارات

  .الإداراتتأزم الوضع على مستوى 

العمومية وتحسين  مستواهم مع  الإداراتتجديد معلومات أفراد  إلزامية إقرارإن هذا التأخير في      

 ،أدى إلى عدم تمكنهم من التأقلم مع المتغيرات الجديدة التي تهم اختصاصاتهم ،مخلفات التوظيف العشوائي

                                                           

 

  ،من أعوان التنفيذ%86.7مقابل  %6.1نسبة المؤطرين في البلديات حيث بلغت   - 1
Voir:  bilan de l’emploi dans la fonction publique au titre de l’année 1991, la direction générale 
de la fonction publique, Octobre 2000. 

 المتخصصة.سواء على مستوى الجامعات، معاهد التكوين، المعاهد العليا  -2
3-Hocine CHERHABILl, « évolution institutionnelle et adaptation de l’administration  
algérienne à la mondialisation », revue IDARA, Volume 8, Numéro 1, 1998, pp139-141.  
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التي هي ملزمة بالتأقلم مع  الإداراتديد وتنفيذ أهداف حلى عدم قدرتهم على المساهمة في تمما أدى إ

 .  1المعطيات الجديدة لاسيما مع المتطلبات المتزايدة للمواطنين بضرورة تحسين خدماتها

العمومية هو جملة من النقائص كانعكاس واضح لانعدام ممارسة عملية  الإداراتمة، ما يميز وبصفة عا

واضحة ومتناسقة للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وعدم انسجام التكوين مع الحاجات الحقيقية 

 الإطارفي ظل غياب . وهذا 2نتيجة غياب تقييم هذه الأخيرة مع تحديد الأهداف الواجب تحقيقها ،للموظفين

ك ر تتنتيجة غياب نصوص تنظيمية تنص على الموظفين،مما جعل مبادرات التكوين القانوني للتكوين 

ة وعدم وضوح يافشفعمليات مبعثرة تتسم بانعدام ال العمومية، فكانت الإداراتلتقدير المسؤولين على رأس 

  .3الأهداف

كما قلنا سابقا، ابتداء من سنة  ة إلاّ لتكوين بصفة جديصالح الحكومية باحيث لم يرتكز اهتمام الم      

مخصصة للتكوين وعدم اتجاه العتمادات لاء استعمال افي سو  ق. وهو فراغ قانوني وتنظيمي عم19964

رفع من لالتي تعاني نقصا في التأهيل التي تحتاج لدورات تكوينية ل ،التكوين نحو فئة الموظفين إستراتيجية

  .5وظائفها على أحسن صورةقدراتها للأداء 

وإن كان المرسوم التنفيذي السابق قد أتى بتحسين طرق التكوين، تحسين المستوى وتجديد المعلومات      

عيوب، فالتجربة والتطبيق الميداني لأحكام هذا المرسوم التنفيذي به و شحد ذاته تفي أن هذا الأخير  إلاّ 

التكوين وتحديد  إداراتسيما الخاصة بكيفيات تنظيم لا ،عرف نقائص عديدة كعدم وضوح بعض الأحكام

مدته حسب الرتب والتخصصات وغيرها من المعطيات التي لا وجود لها في هذا المرسوم التي تركت إلى 

 افة إلى عدم الأخذ بعين الاعتباربالإض ،مبادرة المسيرين خاصة وأن تجربة هؤلاء في الميدان جد محدودة

العمومية ولمدة معينة كان لها  الإداراتهمال دور التكوين في إإن  قعية للإدارة.عطيات الوامالظروف وال

  آثار سلبية نذكر منها:
                                                           

 

1-Karima BENYELLES, « le renouveau du service public à travers une politique de la 
ressource humaine dans la fonction publique », revue IDARA, Volume 2, n1, 1992, p122. 
2-Ahmed RAHMANI, « quelle politique de formation pour la fonction publique », revue 
IDARA, volume6, n1, 1996, p9. Djamel kHARCHI, op.cit, p81. 
3 -  Ahmed RAHMANI, « quelle politique de formation pour la fonction publique », op.cit, 
p8. 

 وبموجب هذا النص تم تقرير إجبارية تكوين الموظفين ولو بوصفة غير مباشرة وهذا بعد إلزام المسير بإعداد مخطط سنوي للتكوين. -4
5-Ahmed RAHMANI, « quelle politique de formation pour la fonction publique », op.cit, 
p18. 
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 نشوء وتطور إدارة بيروقراطية مركزية تتسم بأمراض عديدة كسوء معاملة المواطنين. -

ارات لإطعادل لاليع غير ز تو الإضافة إلى تنفيذ أعمالها والروتين، البطء في و  الإدارةجمود أعمال      -

 الإداراتبين  الإدارةوهو ما وسع من مفهوم بيروقراطية  .تعاني من سوء التأطير الكبيرإدارات فوجدت 

 على مستوى الأقاليم الأخرى. الإداراتالمدن الكبرى وباقي في المركزية 

والمعطيات الجديدة على التأقلم مع المتغيرات  الإدارةدور التكوين أيضا عدم قدرة  إهمالمن آثار      -

 سواء الداخلية والخارجية وذلك لعدم تقارب المستوى بين المستجدات وأغلب شرائح الفئات الوظيفية.  ،لبيئتها

سواء مادية أو بشرية في مجال التكوين وهو  إضافيةالحالية يستلزم بذل مجهودات  الإدارةإن وضع      -

لاستحالة تلبية كل الاحتياجات ومتطلبات  ،لح الحكوميةما سيرهق كاهل الخزينة العمومية وكاهل المصا

 سياسية التكوين وفي وقت قصير.

فهناك أسباب أخرى أثرت على التأطير في  ،الإدارةإلى جانب هذه الآثار السلبية التي تعاني منها -     

 .الإداريم الاهتمام بدور منشآت التكوين المتخصصة في التسيير عدالعمومية ك الإدارات

 1الإدارير ـة في التسييـن المتخصصـويـات التكـأهمية لمؤسس اءـإعطدم ـع- 2     

 الإدارةذات كفاءة متناسبة مع معطيات  الإطاراتإن التجارب الميدانية لوحدها غير كافية لجعل      

هي الوحيدة القادرة على أداء هذا الدور  ،الإداريوتعد مدارس التكوين المتخصصة في التسيير  المتجددة

هذه المدارس بالاهتمام  ضأنه في الجزائر، لم تح نتيجة تجربتها وخبرتها في الميادين العلمية والتعليمية. إلاّ 

لقلة عددها من جهة ثانية، وقد اللائق بها وهذا نظرا للتهميش الذي كانت تعاني منه لفترة طويلة من جهة و 

الاختلاف الشاسع بين محتوى المواد التي تدرس في هذه المعاهد ومحتوى العمل في  ذلك من خلال ابد

  العمومية من الناحية التطبيقية. الإدارات

إن هذا التباين قد أثر بشكل كبير على مستوى الموظفين وهذا لكون التكوين السابق مخالف تماما      

نية، فإن كانت بعض المدارس والمعاهد قد أنشئت ومن جهة ثا بشكل عام هذا من جهة الإداراتلمتطلبات 

العمومية كالمدرسة الوطنية للإدارة ومعاهد التكوين  الإداراتوأعوان  إطاراتخصيصا لغرض تكوين 

فالمدرسة الوطنية  .لميدانالعمومية في ا الإداراتلسد حاجيات  فإن عددها قليل جدا لا تكف ،الإداري

                                                           

 

 .152، ص2001)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائرية العمومية والإدارة الحديث التسييرسليمة مراح، ( -1
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وكذلك ضمان التكوين المتواصل  الإداريللتسيير  الإطاراتمة تكوين لها مه أسندتالتي  مثلا دارةللإ

. خاصة إذا أخذنا بعين لاعتبار 1لا يمكنها لوحدها أن تلبي كل طلبات التكوين المتزايدة ،الإداراتلموظفي 

راكز للإدارات المتواجدة في الولايات النائية وهذا رغم إنشاء م ،البعد الجغرافي الذي يعتبر عائقا حقيقيا

إن هذه  حتى بالنسبة لمراكز التكوين فقد تم غلق أغلبيتها.و  ،2في الولايات الجديدة الإداريللتكوين 

ة القادرة أجة زيادة الحاجة إلى إطارات الكفوبالنتي ت زاد فيه عدد البلديات والدوائرجاءت في وق الإجراءات

  .الإداريةعلى تسيير هذه الهيئات 

السابق الذكر الذي حدد  96/92إليه أنه ومنذ صدور المرسوم التنفيذي رقم  الإشارةما تجدر  أن إلاّ      

العمومية  الإداراتألزم و لمستوى وتجديد معلومات الموظفين التكوين المتواصل، تحسين ا إجراءطرق 

متعدد السنوات الخاص بالتكوين، أصبحت مدارس ومعاهد التكوين  وأمخطط سنوي  إعدادبضرورة 

خاصة المدرسة الوطنية للإدارة ومعاهد أخرى التي لها مهمة تكوين إطارات  ،ات تشهد اهتماما أكبروالجامع

في ميدان التكوين سواء  الإداراتات نت لغرض تلبية كل حاجلاسيما في ميدان التسيير الحديث والمناجم

لهم مهمة تكوين الأعوان والإطارات في  نالذي الإطاراتخاصة  ،حتى المستمر أوالسابق للتوظيف 

  .المستقبل

 الإداراتمختلف ن الوضعية الحالية التي تعيشها الموارد البشرية في أوصلة ما سبق قوله، حو       

الذي يعيش فيه  الإحباطعناء لنلمس ذلك  أيفقد لا نكلف أنفسنا  ،العمومية أقل ما يقال عنها أنها مزرية

ناتج عن تراكم مستمر لتقاليد بالية في التسيير وممارسات ارتجالية  الإحباطية، هذا العموم الإدارات موظفو

  الدراسات وفوضوية في التنفيذ. فيوسطحية  الإعدادفي 

وهي تهتم بالجانب المادي في تسيير التجهيزات المادية والتقنية تهمل عاملا أهم في  الإدارةإن       

مدعوة  الإدارةكانت قبل التحاقه بالوظيفة أو بعد الالتحاق بها، لذا فإن عصرنتها وهو العامل البشري، سواء 

لكن هذا المستوى أمام نظام الحياة المهنية الذي يميز نظام  .مستويات مختلفة ومتنوعةبلتوظيف موارد 

تقاء الوظيفة العمومية يجعل الموظف  بمجرد ترسيمه محميا بقواعد الوظيفة العمومية ويجد نفسه مدعوا للار 

                                                           

 

1-Hocine CHERHABIL « Evolution institutionnelle et adaptation de l’administration 

Algérienne a la modernisation », op.cit, p142. 
  .153سليمة مراح، المرجع السابق، ص  -2
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من جهة أخرى فإن ظهور  .هتلاك هذا من جهةيجعل مستوياته المعرفية تتعرض للاما مّ  ،الإداريفي السلم 

وفي مواجهة  ظائف جديدة واختفاء وظائف موجودةقد يؤدي إلى ظهور و  ،تقنيات وأدوات التسيير الحديثة

 إعادةهم، لذا الحل يكون في الموظفين الذين اختفت مهام ناء عستغنذه الحالة لا يمكن للإدارة الاه

بتكوين  إرفاقهوهذا لا يمكن أن يتم دون  ين وتوجيههم نحو الوظائف الجديدةتخصيص وتوزيع الموظف

مستقبلية الوجود، الومن هنا تتبلور أهمية التكوين كاستثمار حقيقي في العناصر البشرية الموجودة و  .مناسب

  .سياسة التكوين المنتهجة بغرض الارتقاء بالوظيفة العمومية؟ليات الواجب تطبيقها بهدف ترشيد الآهي  فما

  ةـــوميــالعم الإداراتن في ـــويـــة التكــاســد سيــرشيــا: تــانيــث      

لأجل تمكينهم من  ،هو مجموعة من الأدوات البيداغوجية المقترحة على الموظفين الإداريالتكوين      

وفي ظل  .1التكيف مع التغيرات الهيكلية وتعديلات التنظيم من جراء التطور التكنولوجي والعلمي

أن تبدي مقاومة لضمان التكيف الدائم  الإدارةالمستجدات المتلاحقة والانفتاح اللامحدود فإنه يتعين على 

ل هذا الوضع ظفي  ،العمومية الإداراتتسيير والقائمون على  .والمستمر مع مختلف التقلبات والمفاجئات

هي الأولويات لمواجهة المرحلة  وما وإجراءاتيتساءلون عما يجب بذله وما يمكن اتخاذه من تدابير 

  .القادمة؟ وعلى ماذا يمكن الاعتماد للصمود أمام المنافسة؟

هو اعتمادها بدرجة أهم مل نجاح للإدارة ورهان كبير لها الملحة التي تبدو كعا الإجاباتمن بين      

يأخذ بعين دون استثناء ويهم كل الوظائف وهذا  الإدارةالذي يمس كل الموظفين داخل  ،بالتأهيل والتكوين

الحديثة ودون أن  والإعلامستعين بتكنولوجيات الاتصال يالمناهج العلمية الحديثة و الاعتبار كل الوسائل و 

  استخدام كل الطرق وأنواع التكوين تبعا للحالة وحسب الاحتياج.يغفل على 

ويرجع هذا بلا شك إلى مكانته  الكبرى لمسؤولي الموارد البشرية الاتشغح التكوين أحد الانبإذن أص     

لتتماشي مع  ،وتحسين مواردها ومن خلال هذه العملية يمكن تجديد المعلومات والمعارف الإدارةفي تنمية 

العمومية ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة للعمل على سياسة  الإدارةلهذا فإن  ات العلمية الحاصلة.التطور 

هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقائص العديدة التي تعرفها هذه الأخيرة في ميدان التكوين  ،تكوينية محكمة

                                                           

 

، 2003)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،الجزائر في والتطبيقي النظري بين ووضعيته الإداري الإصلاحبن فريجة مصطفى، ( -1

  . 72ص
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ومن جملة الاهتمامات  النقطة السابقة.أن تطرقنا إليها في و والأعوان الأكفاء والتي سبق  الإطاراتكقلة 

  التي ينبغي تسليط الضوء عليها:

 92-96رقم ينبغي أولا إعادة مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتكوين كالمرسوم التنفيذي - 1     

لا سيما فيما يخص  ،وذلك لجعلها أكثر تزامنا مع محيطها السالف الذكر والنصوص التطبيقية له

بالإضافة إلى ذلك يتوجب مراجعة النصوص الخاصة و  الإجراءات التعقيدية التي ينص عليها هذا المرسوم.

لإطارات) أو الأساتذة المؤطرين وكل القائمين على عمليات بنفقات التكوين سواء الخاصة بالمستفيدين (ا

ي هذا المجال لا ، لأن النص الجاري العمل به فنكة في التكويعلى المشار  إقبالهموهذا لتشجيع  التكوين

 .ئمين على التكوين في هذه العمليةلا حتى القايحفز الأساتذة و 

تجديد معلوماتهم ذا أهمية وين الموظفين بصفة عامة وتحسين مستواهم و كوإذا كان الاهتمام بت- 2     

للدور المزدوج الذي  ذلك نظراية أكبر و تكتسي أهم الكفأة الإطاراتفإن الاهتمام بتكوين طبقة من  ،كبيرة

على أداء التي تتلخص في السهر و  الإداريإلى الاهتمام بالقيام بمهام التسيير  فالإضافة، يلعبه هؤلاء

لب منهم قدرا عاليا من الكفاءة هؤلاء مهمة غير عادية تتط إلى، فإنه تسند الأعمال من طرف الأعوان

عالة ف إستراتيجيةوضع لنتيجة التحديد الدقيق للأهداف و باو  الإدارةط مكن من التأقلم مع متغيرات محيتتل

  .الإطارلتحمل مسؤولياته في هذا لتحقيقها على أرض الميدان و 

، ء المستمر أو حتى السابق للتوظيففي ميدان التكوين سوا الإداراتبغرض تلبية كل حاجات و - 3     

بعث نشاط المراكز  إعادةفي المستقبل، يتعين  الإطاراتو همة تكوين الأعوان الذين لهم م الإطاراتخاصة 

في  الإطاراتمعاهد لتكوين مراكز و  إنشاءبالمقابل من جديد و  ،اصة بالتكوين التي أغلقتالمعاهد الخو 

المدن مدارس التكوين المتواجدة في لك للتخفيف من الضغط على معاهد و ذالمناطق الجغرافية النائية و 

خاصة التكوين في ميدان التسيير  ،كين كل الإطارات من الاستفادة من التكوينتمالرئيسية من جهة  و 

البعيدة أو لا سيما المناطق الجغرافية  ،الحديث للإدارة مهما كانت المنطقة التي يمارسون فيها نشاطهم

  .المنعزلة من جهة أخرى

دارة سياسية على مستوى القمة المعاهد لا يمكن أن يتم إلاّ بتواجد إإن إعادة بعث هذه المدارس و      

ذا بتوفير كل الوسائل الأساسية هالعمومي) و  الإداري الإصلاح(الهيئات الحكومية المسؤولة مباشرة عن 

أخيرا الموارد البشرية الضرورية من و  .ارد المالية بتخصيص الاعتماداتالمو والمادية والهياكل اللاّزمة و 
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ذا ما نظرنا إلى المهام هذا إ ت التكوين وتلعب دورها المنوط بها،لسهر على تنفيذ عملياطرين لؤ مأساتذة و 

 الشاقة التي تنتظرها نظرا للتأخر الكبير الذي تعرفه إدارتنا في هذا الميدان.الصعبة و 

ر مجموعة تتطلب توف ،المناسبة الإستراتيجيةإن عملية تحديد سياسة تكوينية ناجحة للإدارة ووضع - 4     

السالف الذكر  96/92من الشروط إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

لتكوين باالمؤسسة المكلفة  ،ة التكوين (مدة التكوين وطبيعته)والمتعلق بمخطط التكوين، شروط التنفيذ، عملي

 والامتيازات التي يستفيد منها الموظف أثناء وبعد التكوين.

 ا وذلك لضمان نجاح عملية التكوينلإضافة إلى هذه الشروط، هناك شروط أخرى يتعين مراعاتهبا      

فالتكوين ليس عملية منعزلة بل ترتبط  ،الإدارةوهي بصفة عامة تتعلق  بضرورة تحسين شروط العمل داخل 

ظام لتقييم الكفاءات، ونام لتسيير الحياة المهنية رها كضرورة إيجاد نظتباطا وثيقا بعوامل أخرى يجب توفار 

. وهذا ما يسمح للإدارة 1تقييم مناصب العمل، نظام التعويض حسب المشاركة، مخطط حركة الموظفين

كما يجب  .أخرىبالتعرف على احتياجات التكوين من جهة وعلى الخطوات الأساسية للتكوين من جهة 

هي الأخرى التي يجب  ،مة التكوينمؤسسات التي تسند لها مهالتوفر شروط أساسية خارجية وهي تتعلق ب

وبصفة  الإداراتبعيدة كل البعد عن  الأخيرةلأنه في الوقت الراهن هذه  الإدارةأن تتأقلم مع احتياجات 

النظر في علاقة  إعادةلذلك يجب  ومية، بحيث لا يوجد تنسيق بينهماعامة عن إطار ممارسة الوظيفة العم

  .2بمختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية الإدارة

هذه الأخيرة التي يتم  ،الإدارةيجب إدراج التكوين ضمن مخطط يأخذ بعين الاعتبار حاجات - 5     

أنفسهم باستعمال تقنيات الاستمارة والمناقشة التقييمية ويلي ذلك تحديد  نموظفيالالاشتراك مع ب تحديدها 

  لضرورية.الأهداف وبعدها رصد الوسائل ا

ني بل كذلك التكوين التق ،الإداريما يتعلق بمجالات التكوين فيجب أن لا تقتصر على التكوين في- 6     

 .ومتطلبات التسيير المرافقة له

إن كل ما سبق يبرز وبجلاء أن نجاح عملية التكوين لا تقف عند توفير مجموعة من العوامل المباشرة      

بل الأخذ بعين الاعتبار عند تخطيط العملية المحيط  ،البرامج التكوينية إعدادوالهامة لهذه العملية مثل 

                                                           

 

1- Ahmed RAHMANI, op.cit. pp 20-21. 
2 - Djamel KHARCHI. op.cit. p84. 
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سواء  ،بصفة خاصة ومختلف المعطيات الموجودة فيه والتي تستدعي تنشيط قدرات الموظفين على اختلافهم

هاية في الن الإداريالوسطى باعتبار أن كل موظف له دور والعمل  الإدارةأو باقي الموظفين من  الإطارات

ع كل موظف سواء في منصبه ضوفي نهاية الدورة التكوينية ينبغي عدم الاقتصار على و  يتجزأ. كل لا

به الدورة التكوينية من جديد  أتتمحاولة لتقييم ما  أيةدون  ،إليهبحاجة  الإدارةتكون  آخرمنصب  أوالقديم 

ستثمار الحقيقي الا نهأشاركة في الدورات التكوينية رغم وهذا ما يجعل الموظف يتجنب الم والإدارةللموظف 

  : إلىتضع منهجية تهدف  أنومن هذا المنطلق يجب على السياسات الحكومية  .لها

  .قانوني واضح فيما يخص جانب الالتزام حول تبني سياسة التكوين إطاروضع  -

 .كوينالتي تمتنع عن الالتزام بالت الإدارةوضع ميكانيزمات الطعن اتجاه  -

 .قدرات مؤسسات التكوين المتواجدة ملية التكوين لتعزيزعتخصيص اعتمادات هامة ل -

محكمة للتكوين قائمة  إستراتيجيةالخطوات التي تعمل على تكوين  يه السابقة الذكر الآلياتهذه  إن     

التشجيعي  الحافز في ظل غياب التقدير و ن التكوين لوحده غير كاف أ إلاّ  .ةسياسة الترشيد المنشودعلى 

من  ،متطلبات عملية العصرنة للإدارة العمومية إكمالفعلا  أردناما  إذاو المعنوي أء المادي اللموظف سو 

 أخذتما  إذاافزا هاما للموظف ح الآخركان نظام التكوين يشكل هو  وإن خلال ترشيد استخدام مواردها

  .ن الاعتبار النقاط السابقة الذكربعي

  يـــانـــث الثــحــالمب                                              

  ي ـار الوظيفـاء المسـن أثنـومييـوظفين العمـالمدام ــاستخد ــرشيــة لتــوسيلــز كــوافـالح            

إلى أن يصل الموظفون في  ،يسعى المسؤولون عن إدارة شؤون الموظفين في الإدارات العمومية     

ولتحقيق هذا الهدف تعمل الإدارات على توفير الموارد البشرية المؤهلة  ،إلى أقصى كفاءة ممكنةيتهم مردود

نهم من أجل رفع القدرة على الأداء يسواء عند اختيارهم لشغل الوظائف أو بالحرص على تكوينهم بعد تعي

هذه  ؛الرغبة في العملا لم يصاحبهالإدارية إذا  قدرة وحدها غير كافية لتحقيق الكفاءةغير أن اللديهم. 

  الأخيرة التي تظهر من خلال وجود ما يحفز هذا الموظف نحو الأداء المتفوق. 

لما لها من تأثير على سلوك الموظف  ،ومن هذا المنطلق تأتي أهمية دراسة حوافز الوظيفة العمومية     

ا لتعدد وتنوع دوافع الأفراد. فإلى تبعاليب المستخدمة لتحفيز الموظف وأدائه لمهامه الوظيفية. وتتعدد الأس
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مكن الاعتماد عليه في ترشيد أداء الموظفين العموميين؟ ثم ما ي ،يامكن اعتبار الحوافز عاملا فعليأي مدى 

  .؟هي الأسس التي يتم بموجبها وضع نظام للحوافز في سبيل التغلب على معوقات تنفيذها

لى مفهوم نظام الحوافز في الوظيفة العمومية في مطلب تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات التطرق إ     

 أول ثم تطوير هذا النظام في مطلب ثان.

  ب الأولـــــلـطــالم                                            

  ةـــوميـــة العمـــوظيفـــي الـــز فـــوافـــالحوم ــــهـمف                              

على اعتبار أن هذا الأخير  ،السلوك الإنسانيالحوافز على جانب هائل من دراسة ينطوي موضوع      

. المؤثرات الداخلة فيهايأتي نتيجة التفاعل بين مجموعة من العوامل، تشكل بيئة العمل إحدى هذه 

 من ،افزلتوضيح ماهية الحوافز ينبغي التطرق إلى كل ما ينطوي عليه الجانب النظري لموضوع الحو و 

  . الفرع الثانيفي الحوافز في الوظيفة العمومية صور  تحديدثم  ،الفرع الأولفي  خلال بيان تعريفها وأنواعها

  اــواعهـة وأنـوميــة العمــوظيفــي الـز فـوافــالحف ـريـــتعرع الأول: ـــالف     

  سنتناول في هذا الفرع تعريف الحوافز (أولا) ثم بيان أنواعها (ثانيا).      

  ز ـــوافـــف الحــريـــأولا: تع     

لإشارة إلى أن هناك الوظيفة العمومية ينبغي في البداية افي قبل التطرق إلى معنى الحوافز وأهميتها      

والثاني هو حوافز العمل، حيث وإن كانت الممارسة لين للحوافز، الأول هو دافع العمل تداو مصطلحين م

  لولا في الدراسات السلوكية.دمأن لكل منها  اليومية تخلط بينها إلاّ 

 زــافــع والحــدافـن الــز بيــالتميي - 1

المؤهلات ن الاختلاف في مستوى أداء شخصين متقاربين في أع الدراسات السلوكية على تجم     

وهذا الاهتمام أو  جة الرغبة في القيام بهذا الأخيرلعمل ما، يرجع إلى الاختلاف في در ات خبر ت والهاراوالم

خل محرك ينبع من دا والدافع كما تراه الدراسات السلوكية، قوة أو عامل. 1الرغبة هو ما يعرف بالدافع

                                                           

 

  . 405، ص 2012، دار النهضة العربية، القاهرة، والمرتبات والأجور للوظائف العامة النظريةمحمد محمد حسن شرف الدين،  - 1
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فسه وتدفعه ، فهي قوة داخلية تحتمل في ن1الإنسان يدفعه للقيام بسلوك معين بغرض إشباع حاجات لديه

  .2للعمل

 ،ن درجة قوة الأداء أو السلوك هي عبارة عن محصلة لمجموعة من العواملأوعلى هذا أمكن القول ب     

فغياب  ،التأثير على سلوك الفردومن هنا تظهر أهمية الدافع في  .تتمثل في الدافع والقدرة وظروف العمل

  .3الدافع وإن وجدت بقية العناصر لن يؤدي إلى أداء عال

عني بمأو  .4قوة أو عامل محرك خارجي يوجد في المجتمع أو البيئة المحيطة بالفرد هأما الحوافز ف     

  هدف زيادة كفاءة أدائه في الوظيفة ورضاءه بها.بامل التي تهيؤها الإدارة للموظف آخر هي العو 

أن الحافز يثير  ثا، حيمن هناك علاقة وثيقة بينهأ لاّ ، إ5ه خارجيبوالحافز منه داخلي بمن ومن ثم فالدافع

الدوافع هي الرغبة التي يسعى الشخص لإشباعها والحوافز هي الوسائل التي تقوم  أنعلى اعتبار  الدوافع

حد أأشمل من مصطلح الحوافز وأن الحوافز هي  واضح إذن أن مصطلح الدافع .بإشباع تلك الحاجات

ه خارجي يلقى استجابة من قبل الشخص وهذا الحافز هو ما بفيها الحاجة بمن أالتي تنش ،أنواع الدوافع

  يهمنا في دراستنا.

 زــــوافـــى الحــنــمع - 2

 : السلمي بأنهاعلي  ، فيعرفها الدكتورتعدد معنى الحوافز بتعدد وجهات نظر الباحثين الإداريين     

 .6"فاتهر صوتارة القوى الحركية في الإنسان والتي تؤثر على سلوكه ثالتي تعمل على إ وعة العواملمجم"

تشمل كل الأساليب المستخدمة في حث العاملين على ": كما يعتبر الدكتور عاطف محمد عبيد أن الحوافز

  .7"رمالعمل المث

                                                           

 

، ص 1983، 36، المملكة العربية السعودية، عدد مجلة الإدارة العامة"، الوظيفي والرضاء والحوافز الدوافعناصر محمد العديلي، " - 1

39 .  
  . 12، الدار العربية للموسوعات، لبنان، ص الأول، المجلد للحوافز الحديثة الإدارة موسوعةحامد الحرفة،  - 2
  . 406محمد محمد حسن شرف الدين، المرجع السابق، ص  - 3
)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، العامة الوظيفة في الحوافز لنظرية القانوني النظامنبيل رسلان، ( - 4

  . 17، ص 1978
، ص 2005، 2، المملكة العربية السعودية عدد مجلة الإدارة العامة"، الإسلامي الفكر في الإدارية الحوافزإبراهيم بدر شهاب، " - 5

246  .  
  . 214، ص 1970، دار المعارف، مصر، الإنتاجية الكفاية لرفع الأفراد إدارةعلي السلمي،  - 6
  .470، ص 1970، دار النهضة العربية، مصر، الإنسانية والعلاقات الأفراد إدارةعاطف محمد عبيد،  - 7
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في تعريف الحوافز من نوعية الحوافز، بالنظر إلى مصطلح العوامل  اانطلق نيالتعريف أن هذين بدوي     

  الي.والأساليب في التعريفين على التو 

الوسائل والعوامل التي يكون من كل ":ح الحوافز يشملفيري أن اصطلا أما الدكتور محمد فؤاد مهنا     

على بذل أكبر جهد وعناية، ث الموظفين والعمال على أداء واجباتهم بجد وبإخلاص وتشجيعهم نها حأش

في أداء هذه الواجبات ومكافأتهم على ما يبذلونه فعلا من جهد زائد عن المعدل في مجال الإنتاج 

وينظر هذا التعريف للحوافز بالنظر إلى الهدف أو النتيجة المتوخاة منها، من حيث تحرك . 1"والخدمات

  .ات الإدارة وخدمة أهدافهاالقدرات الإنسانية للفرد في العمل للاستجابة لمتطلب

مجموعة العوامل التي تهيئها الإدارة للعاملين، لتحريك قدراتهم ":بأنها نتور نبيل رسلاويعرفها الدك      

كبر وأفضل وذلك بالشكل الذي يحقق لهم أكفاءة أدائهم لأعمالهم على نحو  الإنسانية بما يزيد من

  .2"أهداف الإدارة حاجاتهم وأهدافهم ورغباتهم، وبما يحقق أيضا

بالنظر غلى أنه تعرض لتعريفها من  ،يبدو أن هذا التعريف هو أقرب لتعريف الحوافز تعريفا شاملا      

ة كما يتأثر ثابالإنساني يتأثر بالتشجيع والإ حيث أنواعها سواء بالمعنى السلبي أو الإيجابي، ذلك أن الأداء

فقط بالنسبة للإدارة بل حتى تحقيق حاجات ورغبات ليس  ،وأيضا من حيث أهدافها بالعقاب والردع

  الموظفين، لأن تحقيق أهداف الإدارة وثيق الصلة بتحقيق أهداف الموارد الموظفة لديها.  

 زــــــوافـــــة الحـــيــمـــأه - 3

كفاءة بنه لا يمكن حث الموظف على العمل أص نظام الحوافز و خصبأظهرت دراسات الفكر الإداري      

 أنفترض نن أاه يدة والتنظيم السليم للأعمال ليس معنذلك، فالخطط الج ىفعالية ما لم يكن هناك حافز علو 

هي مشكلة  ،وجعل الموظفون يعملون عن رغبة وبحماس ل على أحسن وجهاعمالأفراد سيقومون تلقائيا بالأ

  ذلك للحافز الأهمية التالية: وعلى  .بيرة تعالج فقط عن طريق التحفيزك

وراغبا فيها وهذا لا يتم إلا باستخدام الحوافز، حيث الوظيفة الموظف يجب أن يكون متحمسا لأداء  -     

العام وزيادة  على الأداءجابا يما ينعكس إكفيلة بإيقاظ الحماس والرغبة في العمل لدى الموظف، مّ  هاأن

 الإنتاجية.

                                                           

 

  . 429، ص 1967، إدارة المعارف، مصر، وتطبيقاتها العامة الوظائف سياسةمحمد فؤاد مهنا،  -1
  . 22نبيل رسلان، المرجع السابق، ص  - 2
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لى العمل بكل ما إوالإدارة وتدفع الموظفين الموظف اعد الحوافز على خلق التفاعل بين تسكما  -     

  .هداف المرسومة للإدارةيملكون من قوة لتحقيق الأ

سواء كانت أن تهيئة الأجواء المناسبة  شعور الموظف بالإحباط، إذكما أن الحوافز تعمل على منع  -     

  دفع الموظف إلى المثابرة في عمله.بمادية أو معنوية كفيل 

لحوافز مادية اهم المعنوية، فحتى ولو كانت وحافز في إشباع رغبات الموظفين ورفع ر تساهم الحو  -     

التي ها لا تتصل بالجانب المادي فقط بقدر اتصالها بالأبعاد النفسية والاجتماعية أنّ  لاّ إ ،كالترقية مثلا

وقدراته وتنمية التشجيعية من جهة أخرى للموظف، أثرا كبيرا في تدعيم ثقته بنفسه وتحقق المكافأة  .تحققها

  . 1دوافع الإخلاص في العمل وتقوية روابط الثقة مع رؤسائه

للحوافز بالغ الأثر في المساهمة في التحكم في سلوك الموظفين، بما يضمن تحريك هذا السلوك  -     

 ركة بين الإدارة والموظفين.وتوجيهه وتعديله حسب المصلحة المشت

لقها بين خلى إتسعى الإدارة  ،تلعب الحوافز أيضا دورا مهما في تنمية عادات وقيم سلوكية جديدة -     

 الموظفين.

من ازدهار هذه ضبما يلدى موظفي الإدارة  داعيةالإبك مصدرا لتنمية الطاقات تعتبر الحوافز كذل -     

 .2الأخيرة وتطورها

توفرها كل إدارة تهدف إلى تحقيق مستوى  أنوما تعتبر الحوافز من العوامل المهمة التي يجب وعم -     

 داء. عال من الأ

   ةـــوميـــة العمـــوظيفـــي الـــف زــــوافـــواع الحـــا: أنـــانيـــث     

كفاءة ممكنة من الأداء  ت تقسيمات الحوافز التي يمكن للإدارة استخدامها للحصول على أقصىدتعد     

  للأفراد وهذا بالنظر إلى اختلاف المعايير المستند عليها في التقسيم.  الإنساني

                                                           

 

، 48، العدد 14، السنة مجلة الإداري"، عمان بسلطنة المدنية بالخدمة للحوافز التطبيقي المنظورعبد السلام السيد سليم، " -  1
  .117، ص 1992

  .  76، دار زهران، عمان، الأردن، ص المعاصرة المنظمات في الإداري السلوكعبد المعطي محمد عساف،  - 2
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I. اـــب طبيعتهــز حســـوافـــم الحـــتقسي 

  ة.لى حوافز مادية وأخرى معنويإتنقسم الحوافز حسب طبيعتها  

 ةـــاديـــز المـــوافــالح - 1

ومن بين هذه الحوافز المادية، الأجور  المالي أو النقدي الطابعالحافز ذو  الحافز المادي هو     

التشجيعية والمكافآت المالية وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والعقوبات والروادع المادية كالخصم من 

من أقدم أنواع الحوافز وتتميز بالسرعة  1وتعد الحوافز الماديةمنها. الراتب وتأجيل العلاوة والحرمان 

  .2حساس الفرد بالنتيجة الفورية لمجهودهوإ 

 ةـــويـــز المعنــــوافـــالح - 2

لموظف فتزيد من شعور ا ،إشباع حاجاته النفسية والاجتماعيةله هي التي تساعد الإنسان وتحقق       

 والتقديرالثناء والتشجيع، الرضا وتحقيق التعاون بينه وبين زملائه كعبارات  بالراحة في عمله وولائه له

  .3والمشاركة في اتخاذ القرارات وفرص النمو والابتكار الوظيفي

نظامها متجددا يكون أنه من الضروري أن  ولا تقل الحوافز المعنوية أهمية عن الحوافز المادية إلاّ      

ه وأهميته، فإنه يفقد قيمته مع مرور الزمن وتطور حاجات عأن الحافز مهما كان نو ومستمرا، ذلك 

  وظفين. الم

II. رهاـــب أثـــز حســـوافــم الحــتقسي  

 سلبيا.  وأهنا ينظر للحوافز من حيث جاذبيتها فيكون الحافز ايجابيا      

 ةــابيـــز الايجـــوافـــالح - 1

                                                           

 

 قد تكون الحوافز المادية مباشرة كالأجور النقدية، كما قد تكون غير مباشرة وهو ما يطلق عليها بالحوافز العينية أو المزايا الإضافية - 1

  كالخدمات الصحية والاجتماعية.  
  .  309، دار زهران، عمان، الأردن، ص العاملة القوى إدارةعمرو وصفي عقلي،  - 2
، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، إدارة البحوث الأردنية الحكومية الأجهزة في للحوافز العام الموظف تقييمي، محمد عبد الفتاح ياغ - 3

  .  22والدراسات، الأردن، ص 
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هي تلك المستخدمة في اتجاه إيجابي بتحفيز الموظفين عن طريق تشجيعهم للقيام بأعمال معينة وذلك      

منح المكافآت والعلاوات أو الترقيات أو اعتراف كقصد إشباع حاجاتهم  ،دمات المقدمةوالخبزيادة المزايا 

  .1أو منحهم الأوسمة أو نشر أسماء المتميزين بعطائهم على لوحة الشرف العاملينالإدارة بجهود 

 ةــــيـلبــز الســــوافـــالح - 1

الموظفين من القيام بأعمال معينة ضمانا هي تلك المستخدمة في اتجاه سلبي والتي تهدف إلى منع      

لأداء العمل على أكمل وجه، حيث تعتمد في ذلك على أسلوب العقوبات على الموظفين غير المنتظمين 

أو نشر  اراتالإنذيات أو التخفيض في الرتبة، وغير الأكفاء في الأداء كالحرمان من المكافآت أو الترق

  .2أسماء المهملين

لبية فهي مادية أو معنوية الايجابية قد تكون مادية أو معنوية وكذلك الحوافز السحوافز وعلى ذلك فال     

  يعتبر ضروريا لترشيد العمل الإداري.  نوعيمن هذين الن كلا أنبالذكر  روالجدي

III.   إلى وتنقسم ن منها:ـديــز من حيث المستفيــوافــم الحـــتقسي: 

 ةـــرديـــز الفــــوافــــالح - 1

ث تعتمد على أداء الفرد وليس الجماعة ومن أهم مزايا الحوافز يحعينه، بلفرد واحد وهي التي توجه      

  الفرد يمكنه أن يلمس العلاقة بين الأفراد والمكافأة ولهذا فإنه أكثر استخداما.  أن ،الفردية

 ةـــاعيـــمـز الجـــوافــــالح - 2

وهذا عندما يكون هناك تداخل في العمل، فيكون من وهي التي توجه لمجموعة محددة من الأفراد،      

الصعب أحيانا تقييم الأداء الفردي. وقد صمم هذا النوع من الحوافز لتحقيق أداء أفضل وأسرع، حيث إذا 

تباطأ أحد أفراد المجموعة أو كان أداؤه غير جيد فإن هذا سيؤثر على مستوى أداء الإدارة ولذلك ستدفعه 

أدائه، كتحفيز مجموعة من الموظفين في وحدة إدارية واحدة أو قسم واحد أو إدارة المجموعة إلى تحسين 

  .3واحدة

                                                           

 

  . 248إبراهيم بدر شهاب، المرجع السابق، ص  - 1
  . 28محمد عبد الفتاح ياغي، المرجع السابق، ص  - 2
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ستهدف تحقيق لا توافز استخداما في المنظمات التي ويشكل نظام الحوافز الفردية أكثر أنواع الح     

عكس الحوافز تمكين الفرد من تلمس العلاقة بين الأداء والمكافأة على  أهم مزاياه لأن من ،الأرباح

  الجماعية. 

IV. وتنقسم إلى :تقسيم الحوافز من حيث موقعها: 

   ارةـــــز القــوافــالح - 1

في سلك الوظيفة العمومية من أجل بمجرد انخراطه الموظف بصفة تلقائية منها  دتفييسهي تلك التي      

 الترغيب فيها. 

  رةـــز المتغيــــوافــالح - 2

لي عفال رة، ذلك أنها تمنح حسب الاستحقاقوهي تختلف عن القا لاستحقاقاوتسمى أيضا حوافز       

قيام بعمل معين أو تشجيعه على العمل في ال، أو حمله على تهلموظف وتهدف إلى الرفع من مردوديل

لموظف الذي يقوم بعمل لتقدم  ،عبارة عن تعويضاتهي  حوافز الاستحقاق وبعبارة أخرىمنطقة معينة.  

لذا فهو يستحقها لسبب  .المستوى العادي قو في افيإضأو يقوم بنشاط  ذي طبيعة وظروف خاصة

   .موضوعي

V. وتنقسم إلى :اــهــدفـث هـز من حيـــوافــم الحـــتقسي: 

 دــل الأداء الجيــى تحصيــدف إلــي تهــز التــوافــالح - 1

ما انخفضت مستويات هذا بظف أن يزيد عليه أو يجدد فيه، ور الأداء الجيد الذي لا يتوقع من المو  اهذ     

 ىفيتقاض تهوهو ذلك الذي يحفظ للموظف وظيفإلى الحد الأدنى للأداء  ر الوقت، حتى تصلالأداء بمرو 

  والعلاوات وغيرها.  وهذا شأن حوافز الترقية والتقديرراتبه ويحصل على الحوافز المقررة، 

 ن الأداءـع مـوى رفيـل مستــدف إلى تحصيـي تهـز التـوافـالح - 2

ن يتوصل إلى أك ،من خلاله شيئا جديدا ضيفر الذي يهنا يتوقع من الموظف الأداء الممتاز المبتك     

  . 1توفر بعض المال أو الوقت أو الجهد أو تبسيط الإجراءات وتختصر خطوات العمل طريقة جيدة للأداء
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أن حوافز الموظف متعددة وأن تضح لنا أنها مجرد تأكيد على يظرنا إلى جل التقسيمات السابقة، وإذا ن     

بل إنها  ،الجدل بين هذه التقسيمات غير مجد، فمشكلة الحوافز لا تنحصر في المقارنة بين أهمية تقسيماتها

جمع بينهما بطريقة تشجع الموظف على زيادة فاعليته وترفع من ة أكبر من ذلك تتلخص في كيفية المشكل

وتغيرها أو تنوعها تبعا  يد طبيعة الحوافز والوقت لأدائهاتحدلهذا فمن الضروري درجة رضائه عن وظيفته. 

  ذلك عن طريق إجراء الأبحاث العلمية بصورة مستمرة.  ىللتغيير في رغبات الموظفين، ويتأت

  ة ـــوميـــمــة العـــفــوظيـــز الــــوافــــور حــــي: صـــانـــرع الثــــــالف     

 ،اتها حيث يصعب تناولها جميعافيصنعمومية متنوعة بالنظر إلى تنوع تاللما كانت حوافز الوظيفة      

وية سواء الايجابية أو عنقسيمها إلى حوافز مادية وأخرى مالذي يقوم على ت فيصننا الاعتماد على التأيرتا

  الإدارات العمومية وموظفوها على اعتماده.  جتباعتباره التقسيم الذي در  ،السلبية منها

  ةـــــاديـــــز المـــــوافـــــالح أولا:     

حيث تنص عليها  ،يعتمد هذا النوع من التحفيز على نماذج عديدة التي يمكن اعتبارها حوافز نظامية     

سواء في اتجاه إيجابي أو  ،مختلف النصوص المنظمة للوظيفة العمومية خصوصا تلك المحفزات النقدية

لى حسن أدائه سلبي لتشكيل حوافز إيجابية أو سلبية على التوالي، حيث تكون الأولى كثواب للموظف ع

عبر تطبيق الجزاء عليه وبالقدر المناسب لسلوكه  ،يو لتنمية السلوك الوظيفي السالثانية تهدف لعمله و 

  المنحرف.

   ةـــابيـــة الايجـــاديــــمز الـــــوافــــالح - 1

  تشتمل الحوافز المادية الايجابية على وسائل تحفيزية متنوعة نجملها فيما يلي:      

 بــــــراتـــــــال  - أ

من الأمر  119، وحددت المادة 1الراتب هو المقابل المالي الذي يتقاضاه الموظف بعد أداء الخدمة     

  .المنح ذات الطابع العائليو العلاوات والتعويضات  ،الراتب الرئيسيبمشتملاته  06/03رقم 
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   يـــرئيســــب الـــــراتـــــــال -1-أ     

 ،إن الراتب ذو طابع نظامي لكونه يشكل عنصر أساسيا من النظام الأساسي للموظف وبعبارة أخرى     

  .1القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ىفتحديد مبلغ وشروط الاستفادة منه يتم بمقتض

بالنظر لحجم العمل الذي يقوم به  ىبعا تنظيميا باعتبار أنه لا يؤدويكتسب الراتب الأساسي طا     

ا على الدرجة والرتبة المطابقة للمنصب الذي دانستابل خلافا لذلك يصرف  ،كيفية القيامبالموظف أو 

ود عوض أن يكون ذو طابع تحفيزي خصوصا مع متب صفة الجفى على الراضإن هذا الطابع أيشغله. 

  تدني مستويات الأجور في قطاع الوظيفة العمومية. 

  اتـــويضـــلاوات والتعــــالع -2-أ    

 119ادة ملاالأساسي ويمكن تصنيفها على ضوء لى الراتب إالذي يضاف المالي يقصد بها المبلغ      

  :2إلى ما يلي 06/03من الأمر رقم 

  :وهي :العلاوات المرتبطة بالسلك أو المنصب - *     

 والتي تعتمد في دفعها على المعايير التالية:: الخاصة التبعية علاوة -     

  .تثمين بعض المناصب والأسلاك-

 . حتى تحافظ على مواردها البشريةية لبعض القطاعات و إعطاء أول-

 .طبيعة النشاط المرتبط ببعض المناصب-

  .المنصب والأخطار التي يتعرض لها شاغلهصعوبة -

 . 1الطبيعة التنفيذية للمنصب-

                                                           

 

  . 03/ 06من الأمر رقم  123إلى  121المواد من  - 1
، 2010دار هومة، الجزائر، ، التجارب الأجنبية وبعض الجزائرية التشريعات ضوء على العمومية الوظيفةرفي، خهاشمي  - 2
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والتي تمنح للموظفين الخاضعين بحكم طبيعة نشاطهم والطابع الاستمراري : بالتناوب العمل علاوة-     

عمل تضمن العمل طوال يوم  لنظام عمل تناوبي يجعلهم مضطرين للانخراط في فرق ،الذي يتميز به

  كامل.

وتمنح لفائدة الموظفين المطالبين بالعمل خارج الأوقات القانونية : 2المستمرة للخدمة ةفيالجزا العلاوة-     

  .بات المديرياتاتكبعض السائقين والحراس وك ،العادية

أساس منحها هو قيمة الجهد المبذول من الموظف وتمنح للرفع من : بالموظف المرتبطة العلاوات - *     

 الموظفين ومردود يتهم وهي:أداء 

  الفردية. تهدودير مبذول من الموظف قصد الرفع من موتمنح مقابل الجهد ال: الفردية المردودية علاوة-     

الأكل وغيرها وتدفع إما جزافية  ،الإيواء ،: وهي مصاريف النقلالمصاريف لبعض المعوضة العلاوة-     

  بناء على جدول مرجعي وإما مقابل تقديم الفاتورات المثبتة للنفقات المعنية.

   .: لا هي مرتبطة بالوظيفة وبالجهد المبذولأخرى علاوات- *     

يستفيد منها الموظفون  ،: وهي علاوة تضاف إلى الراتب حسب نسب وطرق مختلفةالإضافية العلاوة-     

  .والموظفون المصنفون خارج السلم 16إلى  1المصنفون من الصنف 

 ين في بعض المناطق.نيلموظفين المعل فز: وهي بمثابة محالمنطقة علاوة-     

: وهي علاوات مخصصة للمناطق الجنوبية وبعض الولايات الواقعة الجغرافي الطابع ذات لعلاواتا-     

  عليا والمناطق السهبية وهي عامل تحفيز يندرج في إطار سياسة التوازن الجهوي.في الهضاب ال

: وتشمل المنح العائلية والإعانات المرتبطة بها وقد يتعلق الأمر الاجتماعي الطابع ذات العلاوات-     

  كذلك ببعض التعويضات العينية كالسكن الوظيفي وتكاليف الكهرباء والملابس والأحذية.

                                                                                                                                                                                        

يستفيد من هذه العلاوة موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية، أعضاء الأسلاك الدبلوماسية، مفتشي العمل، موظفي الإدارة  -  1

  المحلية، موظفي سلك التعليم والتكوين العالي، شاغلو المناصب العليا والوظائف السامية.  
  . 1981 مارس 20المؤرخ في  57 -81المرسوم رقم  - 2
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 ،على العلاوات والتعويضات أن المشرع أغلب عليها الجانب الاجتماعي تهإن أهم ما يمكن ملاحظ        

الحوافز وليست من السابقة الذكر  119المادة طبقا لنص  وة جزء من الراتب الوظيفيحيث اعتبر العلا

 دية التي يكفي لاستحقاقها الأداء العادي. االم

 ة ـــا العينيـــزايـــات والمــــدمــــالخ  -  ب

باع حاجاتهم المتنوعة في مختلف إشلموظفيها من أجل  ية تقدمها الإدارةتعتبر محفزات تحمل قيمة ماد     

في بعض الحالات و كمجال الطب وذلك عن طريق توفير العناية الطبية لفائدة الموظفين  ،المجالات

الإدارة  الرعاية الصحية التي توفرها نأشلعائلاتهم حتى ولو اقتصر الأمر على مجال الأدوية، ومن 

مر الموظف المستمر من ارتفاع ذب الإدارة كثرة الغياب وتنحيث سيج ،يتهمدردو لموظفيها أن ينعكس على م

  تكلفة العلاج بالنسبة لأفراد عائلته. 

ما تعرفه ل نظرا ،اهالتي يجب على الإدارة الاهتمام بأما في ميدان السكن والذي يعد من أهم المجالات      

ما ينعكس على دعامة للاستقرار بالنسبة إليه، مّ أهم  بلادنا من أزمة للسكن وهنا يعد تأمين السكن للموظف

وهناك مجال آخر لا يقل أهمية وهو الترفيه، وذلك بتقديم خدمات كتنظيم المخيمات  كفايته الوظيفية.

أو أو الغذاء مزايا متعددة للموظف كبطاقات السفر أو منح الصيفية أو الخرجات لفائدة الموظفين وأبنائهم 

التي تساعد الموظف على تحمل ضغوط العمل  ،حضور الحفلات مقابل أثمنة رمزية وغيرها من الخدمات

  اليومية. 

إلى مجال النقل بالنظر إلى المتاعب اليومية التي يعانيها جل الموظفين لقطع المسافات بقي أن نشير      

فلات المناسبة للموظفين لتسهيل عملية تنقلهم اتوفير الحالطويلة من منزلهم إلى مقر عملهم، لذلك فإن 

بالتالي و  ايضمن للإدارة وصول الموظف في وقت الدوام الرسمي وعدم انشغاله بكيفية الوصول مساء

ة بالنسبة للموظفات يطرح بصورة أكثر حد شكالالإرغم أن هذا  .خروج قبل موعد الخروج الرسميالإمكانية 

انة قريبة من أماكن عملهن حضوالتي تتمثل في توفير دور  وهنا نشير إلى خدمة أخرى مهمة بالنسبة لهن

  ما سيوفر مردودية أكبر من قبلهن. مّ 

    لــــــمـــروف العــــــظ -جـ     

مكان العمل، تصميم في والتجهيزات من الآلات عني بها مختلف العوامل المادية المحيطة بعمل الموظف نو 

تهوية وغير ذلك من العوامل التي تساهم في  ،المكاتب والمحيط الفيزيائي المتنوع من درجة حرارة، رطوبة

ضمان استقرار ل في إطار ظروف العمل المحفزة كذلكتحفيز تطور الأداء الإداري ومن العوامل التي تدخل 
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اعتبرته عنصرا في الحوافز من الحوافز المعنوية، لكني ضبالرغم من أن بعض البحوث تدمجه  للموظف

لكون الوظيفة تمثل مصدر دخل والانقطاع عن الوظيفة يؤدي إلى انقطاع الدخل، وبذبك  اادية نظر مال

من حيث القدرة على  ،الموظفين حيث يكونون في وضع أحسنيصبح ضمان استمرار العمل عنصرا يحفز 

نهج التسيير بناء على التعاقد : هل اعتماد الإدارة العمومية ليلاتوفي هذا السياق نطرح التساؤل الالأداء 

عوض التوظيف الدائم سيكون له انعكاس إيجابي على الأداء الإداري والمتعاقد يعلم جيدا أن لا مستقبل له 

 .                    ؟الإدارة المتعاقد معهافي تلك 

 ة (الروادع المادية)ــة السلبيــاديــز المــوافـــالح -      2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مجموعة من  06/03الأمر رقم نص      

  تنصب على ردع الموظف ماديا وهي: ،العقوبات

 ب ـــراتـــالان من ـــرمــــالح-أ     

شرع في العقوبات من الدرجة الثانية، أين يتم توقيف الموظف عن العمل من موهي التي نص عليها ال     

حيث يمكن أن يتم توقيفه عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام وهنا  ،يوم إلى ثلاثة أيام والدرجة الرابعة

الراتب كمورد أساسي فقد نص يتم توقيف راتبه باعتبار أن الأجر مقابل أداء الخدمة. ونظرا لما يمثله 

حتى ولو كان الموظف محل إجراء التوقيف الجزئي  ،مجمل المنح ذات الطابع العائلي المشرع على منح

  . 41أو ارتكب خطأ معين أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة  جزائيةتب إذا كان محل متابعات رالل

 ةـــــفـيــوظــــن الــل مـــالفص - ب     

يوما متتالية  15الموظف الذي تغيب لمدة  قين إما بالعزل الذي يترتب في حقتحقق الفصل بطريي     

إن .3ا من الدرجة الرابعةميخطأ جسالذي يتخذ ضد الموظف الذي يرتكب  ،أو بالتسريح 2بدون مبرر مقبول

بما يعود بالفائدة على الأداء  ،ي الموظفينباقنوعا من الخوف في نفوس  امن شأن هذين القرارين أن يولد

  الإداري.
                                                           

 

  . 06/03من الأمر رقم  194، 173المواد  - 1
  .  06/03من الأمر رقم  184المادة  - 2
  .  06/03من الأمر رقم  163المادة  - 3
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  ة ـــرتبــة أو الــل في الدرجـزيـــالتن -جـ     

من  ةموظف خطأ تأديبا محل عقوبة تأديبدرجتين إذا ما ارتكب الوهذا إما بالتنزيل من درجة إلى      

إن . 1محل عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعةكان الدرجة الثالثة، وإما بالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة إذا 

يتمثل في تخفيض راتبه إلى الراتب المخصص لتلك  ،العقوبتين أن يترتب عنها ضرر مالي هاتين ن شأنم

  .وهي بلا شك تضحية مالية جسمية ةالدرجة أو الرتب

 ،اء الرؤساء استخدامهاأس ذاإوعموما يمكن القول أن هذه العقوبات التأديبية في غاية الخطورة خاصة       

، لأن الموظف أحوج ما 2ع على بعض الضمانات للموظف في مواجهة السلطة التأديبيةلذلك نص المشر 

قصد غير حسن نية وعن بولو لأن الظلم  ،التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وإظهار براءته ماناتللضيكون 

لذلك فالاعتراف بضمانات  ،أشد وقعا على الموظفين وقد ينشر عدم الثقة ويدخل اليأس في نفوسهم

ا إلى جنب مع نبجيسير ومية لأن الضمان لموظفين في مقابل الروادع سيساهم في إصلاح الوظيفة العمل

  زيادة الفعالية. 

ا أنه جيد، إلاّ ال ءادفع الوظيفي للأإن الحوافز المادية وعلى قدر أهميتها الكبيرة في توفير عامل الدا     

  إذا اقترنت بالحوافز المعنوية.  ا هذا إلاّ غير كافية حيث قد لا تحقق غرضه

  ةـــويـــز المعنـــوافـــا: الحــــيـانـــــث     

رية والنفسية والاجتماعية تنطوي هذه الحوافز على وسائل غير عينية تتجه إلى إشباع الحاجات الفك     

حيث لا تقل الثانية أهمية عن  ،وهي الأخرى على نوعين حوافز معنوية إيجابية وأخرى سلبية للموظف

 الأولى.  

 ة ــابيــالايجة ــويــز المعنـــوافـــالح- 1     

  قتصر فيما يلي على ذكر أهم صور هذا النوع من الحوافز:نس     

  

                                                           

 

  .  06/03من الأمر رقم  163المادة   1
  .  06/03من الأمر رقم  173إلى  166المواد   2




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
164 

 

  

 ةـــــيــرقـــــالت  - أ

قسم الترقية إلى نوعين، و  06/03م من الأمر رق 111إلى  106نظم المشرع الترقية في المواد من      

ويقصد بالترقية على وجه العموم صعود الموظف إلى وظيفة أعلى .  2وترقية في الرتب 1ترقية في الدرجات

هذا المعنى فالترقية تشكل بله على درجة أعلى أو مرتب أكبر، رنا ذلك عادة بحصو تواجبات أكبر، مقذات 

 كفايته.           ععلى التقدم في عمله ورفأكبر حافز للموظف 

وجمع المشرع  .تسود الطمأنينة في نفوس الموظفينى أن إن وجود نظام سليم لترقية الموظفين يؤدي إل     

 الإداراتعلى أداء الموظفين، فقد أثبتت الممارسة العملية في جانبه بين كلا من الأقدمية والاختيار له 

 الإدارةبين رغبة الموظف في الترقية والنمو الوظيفي وبين حاجة  فقومية أن المزج بينهما بطريقة تو العم

 ونهيب بالمشرع هنا .هو الأساس السليم والطريقة المثلى للترقية كحافز ،كافأة الكفاءاتإلى تشجيع وم

فعوض الترقية إلى  ،ضرورة اعتماد الترقية على أساس الشهادة لكن وفق ضوابط تخدم التحفيز بشكل أكبر

ا لو كانت الترقية إلى الرتبة الموافقة حبذ ،حفيزهالرتبة الموالية للرتبة التي كان يشغلها الموظف وبغرض ت

  للشهادة المتحصل عليها. 

  3رــــن المستمـــــويــــــكــالت - ب     

وظفيها وذلك بأساليب متنوعة ملفائدة  الإدارةيقصد به كل الأنشطة النظرية والتطبيقية التي تنظمها      

  هدف الرفع من قدراتهم وتطويرها.بت، ورشات العمل وغيرها من الطرق كالدورات التكوينية، اللقاءا

عبر تحقيق أهدافه  ،وبهذا تعتبر العملية التكوينية وسيلة لإشباع حاجات الموظف للأمان الوظيفي     

ر يحداث تغيإن التكوين أداة تربوية تؤدي إلى كما أ .4وطموحاته خصوصا إذا تم ربط التكوين الجيد بالترقية

مما يمكنه من مواجهة المشاكل العملية والفنية  ،من خلال تفاعله مع بيئة العمل في سلوك الموظف

                                                           

 

  . 06/03من الأمر رقم  106ينطوي هذا النوع على ضرورة انتقال الموظف من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، المادة  - 1
من الأمر رقم  107هي انتقال الموظف من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، المادة  - 2

06/03 .  
  ولأكثر تفصيل أنظر المبحث الأول من هذا الفصل.  06/03من الأمر  105و 104نص عليه المشرع في المادتين  -3
  . 03/ 06من الأمر رقم  107المادة  -4
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التي على  ،من بين الحوافز المعنوية مهما إن هذه الأهداف تجعل من التكوين حافزا والنفسية. والإدارية

  من خلاله.  الإداريالإدارة العمومية أن تصب اهتمامها عليها بغرض تحقيق عملية الترشيد 

   زــــر الإدارة للأداء المتميـــــديـــقــت -جـ     

ويكون هذا  ة للموظف وتحقيق الرضا النفسي لهلرفع من الروح المعنويلعتبار أثر فعال للتقدير والا     

إلى غير ذلك من الممارسات التي تهدف إلى تقدير  ،التقدير بمنح شهادات تقدير أو ثناء للموظفين الأكفاء

  أداء وسلوك الموظف الجيد. 

 ،الأوسمة الشرفية والمكافآتعنونه ب، حيث 06/03أولى المشرع اهتماما لهذا الحافز في الأمر رقم و      

و ا أعمل شجاع مثبت قانونبه ماالموظف الذي قام أثناء تأدية مه يمكن" :على أنه 113نصت المادة و 

أو و/أن يستفيد من أوسمة شرفية  ،في تحسين أداء المصلحة تمهقام بمجهودات استثنائية سا

   "...مكافآت

  ة ـــويـــل المعنـــروف العمــــظ -د     

في حالة  ،والمقصود بها مجموع العوامل المعنوية والنفسية التي تحفز الموظف لأداء إداري أفضل     

  مناسبة وتتمثل أساسا في:مل معنوية عتوافر بيئة 

  يـــداخلـــل الـــواصــالت - 1د      

أو على مستوى العلاقات القائمة بين الرؤساء  ى العلاقات القائمة بين الموظفينوهذا على مستو      

بت في الهياكل الجامدة روح أن ت مكانهابإالناجحة هنا الأداة التي  الإداريةالمرؤوسين، وتعتبر القيادة و 

 بأنه عضو في جماعة تعمل متساندة لتحقيق هدف معين. الإدارةشعار كل موظف في إعن طريق  ،الحياة

تعمل على التعرف على رغبات  ،وفي إطار التواصل الداخلي الإدارةفي الحافزة  الإداريةإن القيادة 

الشكل تعتبر مفتاح وهي بهذا  بحيث يعملان في نفس الاتجاه الإدارةالموظفين ومحاولة دمجها مع أهداف 

  الفاعلية المطلوبة. إيجادالرغبة والحماس في أداء العمل وبالتالي إلى  الإدارةلأنها تلهم موظفي  ،الحوافز
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  ر ــــييـي التسـة فـــاركـــــشــالم - 2د      

 إثباتتشكل المشاركة بدورها حافزا مهما من عوامل الأداء الفعال وهذا لما تحققه للموظف من       

الفرصة للموظف في صياغة  إتاحةمن خلال  ،العمومية الإدارةويسمح بالمشاركة للموظف في  الذات.

المزيد  ومنحه تطوير العمل عبر نظام الاقتراحاتأهداف المرفق وخطط تنفيذها وتقديم المقترحات الهادفة ل

  الإشراف عليه. يللتقب لصلاحيات والمسؤوليات في العملوالمزيد من ا من سلطات اتخاذ القرارات

ئة هيمن عبئ العمل الملقى على عاتق  ويض مثلا كأداة للمسؤولية يتبع بالأساس التخفيضففالت      

كما أنه يسهم في الرفع من جدارتهم في العمل  ،حث المتعاونين على الاضطلاع بالمسؤولياتية و يإدار 

أداة ، 1بالأهداف الإدارةيشكل أسلوب  الإطاروفي هذا  .الإداريةخصوصا مع اتساع حجم الأنشطة 

فالزيادة في  ،ويض الأهداففأيضا في تبل ويض، ليس في المهام فحسب فنموذجية تستند أصلا على الت

لبضعة أيام، غير أن تمكينه من فرصة للحيازة  الراتب مثلا لن تدفع الموظف إلى التفاني في العمل إلاّ 

على مسؤولية مثلا أو تحسيسه بأن جدارته صار معترف بها يمكن أن يحفزه، فهذه عوامل باعثة على 

  العمل.

العمومية لاسيما من خلال الهيئات  الإداراتوبدوره يسعى المشرع لتطبيق المشاركة في التسيير في      

الحديثة القائمة على  الإدارةأنه مازال بعيدا عن تطبيق كل متطلبات  ية، إلاّ المختلفة للوظيفة العموم

   رغم أهميتها الكبرى في تحفيز الموظفين. 2المشاركة

هذا كله مجرد سرد على سبيل المثال لبعض الحوافز المعنوية الايجابية فقط، بالنظر لتعددها  ويبقى     

  م.تبعا لاختلاف دوافع الموظفين واحتياجاته

 ة)ـروادع المعنويـة (الـــيـة السلبــــويــز المعنــــــوافـــــالح - 2

في مقابل الوسائل المادية الرادعة التي تؤثر على الموظف من الناحية المادية، نجد أن المشرع أقر      

 ل عن ارتكابو الموظف بالعد إقناعمجموعة من الجزاءات المعنوية مقابل المخالفات البسيطة من أجل 

  ومن بين هذه الجزاءات: .أخطاء أخرى

                                                           

 

  الإدارة بالأهداف منهج حديث ينطلق من قاعدة الأهداف التي تحدد بوضوح بالتعاون مع الرؤساء لمزيد من الشرح.  -1
يير مطلب من متطلبات الإدارة الحديثة التي تسعى الإدارات لتطبيقها من أجل النهوض بالعمل الإداري وترشيده، هذا المشاركة في التس2

  ما سنحاول بحث مدى تطبيقه في إدارتنا العمومية في الفصل الأول من الباب الثاني.  
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دي في من أجل محاولة ردع الموظف لعدم التماقررت  ،1عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى :التنبيه-أ      

 اته التي قد تؤدي إلى عقوبات أكثر جسامة. فر تص

أكثر جسامة من التنبيه، تتخذها  وهي وسيلة ة من الدرجة الأولىبقو عتصنف كذلك : الإنذار-ب     

توقيع عقوبات  ،ه فيها أكثريلإدارة لتحذير الموظف ذي السلوك غير القويم وذلك حتى لا يترتب على تمادا

 أشد خطورة عليه. 

رف المرتكب من صلأولى وهي أشد العقوبات نظرا للت: عقوبة تأديبية أيضا من الدرجة االتوبيخ -جـ     

عن معارضتها له في هذا التصرف الذي قد تكون له انعكاسات سلبية  الإدارةطرف الموظف، تعبيرا من 

وتحذيره حتى لا يتعرض لعقوبات  .على مقدار التعويضات المخولة له بناء على المردوديةو مه يقيتعلى 

  أشد إذا لم يحسن سلوكه. 

يترتب عليها حرمان الموظف من  ،ة تأديبية من الدرجة الثانيةقوبعل: يالشطب من قائمة التأه -د     

الذي أعدت له قائمة الترقيات والتي شطب اسمه منها، وما يترتب عليها من للعام فرصة الترقية بالنسبة 

  ضرار تأديبية تتمثل في تقدم زملائه عليه في الترقية.لأتعرض صاحبها 

سلطتها السلطة الرئاسية بموجب تنظيمية صادرة عن  إجراءاتعبارة عن  ة:ــليـداخــر الــدابيـالت - هـ     

وليس بهدف  وباضطرادبهدف العمل على تحقيق مصلحة المرفق العمومي وحسن سيره بانتظام  ،التقديرية

  .ة على سلوك خاطئ صادر من الموظفبالمعاق

بالحرية التامة في اتخاذها دون أن  الإداريةلذلك تتمتع السلطة  ،فهي تدابير خالية من الصفة التأديبية      

لتنبيه  الإداريونتلتزم في ذلك بالقيود والضوابط المقررة في العقوبات التأديبية، وغالبا ما يلجأ إليها الرؤساء 

ل بتقويم سلوك أثر مباشر وفعا امن خلال ملاحظات شفوية يكون له ،مرؤوسيهم إلى مواطن تقصيرهم

  ت إليه بأسلوب مرن وعبارات لائقة. قدمالموظف خصوصا إذا 

                                                           

 

  . 06/03من أمر رقم  163المادة  -1
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في حالة عدم استغلالها لفائدتها،  الإدارةإن مجموع هذه الجزاءات تؤثر سلبا لا محالة على مردودية      

 يبية إلى جانب التدابير الداخليةلذلك نجد المشرع أقر مجموعة من الضمانات في حالة توقيع عقوبات تأد

  مرفق. وكلها تهدف إلى تحقيق مصلحة ال

ماس بمزايا  وة في الوظيفة العمومية منها ما هومن خلال ما سبق، يتضح أن للحوافز صور متعدد     

ئها هو رفع كفاءة ار و الهدف النهائي من  ،أو بالوظيفة ذاتها وأخرى ماسة بالكيان المعنوي للموظفالوظيفة 

من خلال حسن استثمار الرأسمال  قق إلاّ لا يتح الإداري الإصلاحذلك أن رهان  .المعنية الإداريةالأجهزة 

 إستراتيجيةالبشري وتحفيزه باعتبار عنصرا فاعلا في تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا المجال، فأي 

 يخدموفق ما لكن  ،لوياتها تحفيز الموظفالفشل إذا لم يكن من أولويات أو  إداري يكون مصيرها إصلاح

 .د ذاتهن أجل التحفيز في حسياسة التحفيز الهادفة إلى ترشيد قطاع الوظيفة العمومية وليس التحفيز م

  يـــانــــب الثـــلـــطــالم                                           

   الإدارير الأداء ـــويــي تطـــز فـــــدور التحفي                              

ن أثره على علا بد أن نتساءل  ،الإداريمن أجل معرفة الدور الذي يلعبه التحفيز في عملية التطوير      

أداء الموظف وعن الاختلالات التي تضعف من فاعليته وهذا من خلال تسليط الضوء على واقع التحفيز 

  العمومية.  الإدارةداخل 

وعليه، نتناول في هذا المطلب أثر التحفيز على أداء الموظف العمومي في فرع أول ثم واقع التحفيز      

  في الإدارة العمومية في فرع ثان.

  ي ـومـف العمــوظـى أداء المـز علــر التحفيــرع الأول: أثــــالف     

ى في فيما تتمثل الأول ،القدرة على العمل والرغبة فيه داء الفرد على عنصرين أساسين همايتوقف أ     

ادية تنطوي الثانية على دافعية الموظف التي تعمل الحوافز بنوعيها الم ،المهارات والقدرات المكتسبة

  ارتها لزيادة كفاءة الأداء.ثوالسلبية على إ

أثر التحفيز المادي على  وعليه يقتضي بحث أثر التحفيز على أداء الموظف العمومي، التعرض إلى     

  على أدائه (ثانيا). المعنويأدائه (أولا) ثم أثر التحفيز 
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  يـــومــف العمـــوظــى أداء المــادي علـــز المـــر التحفيـــأولا: أث     

فالحوافز المادية  ،نوعيها الإيجابية والسلبية دورا بارزا في تهيئة الزيادة في الأداءبتلعب الحوافز المادية      

كان هذا  تىلتحقيقها وم الإدارةالإيجابية كالأجور مثلا تحرك جهود الموظفين نحو أهداف معينة تسعى 

الأجر كافيا يمكن أن يشكل حافزا للعمل، أما في حالة عدم كفايته فهو يوحي للموظف بالتماطل والتهاون 

ضعف الأجور  الموظفين الذي يشتكون من حيث يمكن أن يتجه بعض ،وهو ما ينعكس سلبا على الأداء

  .1مختلفة كالارتشاء من المواطنين طرقبإلى التعويض عن ذلك 

د من يدون المستوى المطلوب والعد الإداريةلذلك تتجه فئة واسعة من الموظفين إلى تقديم الخدمات       

اديا بشكل يمنعه مالكافي بالعنصر البشري وتحفيزه  تؤول أسبابها إلى عدم الاهتمام ،الإداريمظاهر الفساد 

مواطنين تعتبر مقياس إلى أن معنويات ال الإشارةبمختلف السلوكيات. وهنا يمكن  الإدارةمن المس بسمعة 

كانت معنوياتهم مرتفعة فإن ذلك يؤدي إلى نتائج مرغوب فيها توازي تلك أداء الموظفين، فإذا  ةلمدى فعالي

  ما يجعلها ترفع من الرواتب أو التعويضات المادية. مّ  ،الإدارةوقعها النتائج التي تت

ة تهدف في الحقيقة إلى بيات التأديبو قلإيجابية، حيث أن العن اعولا تقل الحوافز السلبية أهمية      

دون أن  دطراامن أجل ضمان سير المرافق العمومية بانتظام و  ،والتقويم ورفع كفاءة الأداء الإصلاح

  تستهدف العقاب في ذاته.

لا، ببما يمنع ارتكاب المخالفات مستق صلاحهلإ اتمهيد الإداريويتحقق ذلك بكشف العيوب في البناء      

دى ذلك إلى بحث عبية لعقاب مرتكبيها، وإنما يتيبمجرد التأكد من قيام المخالفة التأد الإدارةحيث لا تكتفي 

خالفة أمرا ممكنا، فقد يكون ذلك راجع إلى سوء في تنظيم المرفق أو الأسباب التي جعلت ارتكاب الم

أن تتحرى أثر توقيع  الإدارةغموض في الاختصاصات أو نقص في تكوين الموظف ودرايته ... وهنا على 

 أدائه موظف بخضوعوشعور ال .الفعلية وهل لها أثر تقويمي أم لا إنتاجيتهاالجزاءات على الموظفين ومدى 

  إدارة ككل.  إصلاحه للرقابة يدفعه إلى بذل الجهد وتلافي الوقوع في الخطأ وبالتالي أو سلوك

  
                                                           

 

هذا لا يعني أن الموظفين ذوو الأجور المرتفعة لا يقومون بنفس أعمال الفساد الإداري والمالي، فالإشكال هنا يكمن في أصحاب هذه  -1

  النفوس المريضة وليس في الأجر.
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  ي ــومــف العمــوظــوي على أداء المــز المعنـــر التحفيـــا: أثــانيـــث      

 الإحساسللموظف بدرجة كبيرة، من حيث  الإداريتؤثر الحوافز المعنوية هي الأخرى على الأداء      

 .ملائهوز ف بجهوده من خلال تقدير رؤسائه لأن الموظف بحاجة إلى الاعترا ،بالتقدير والاعتراف بالتفوق

ي هذا السياق أيضا يمكن وف .ومناخ العمل الذي يسوده التعاون يرفع إلى حد كبير من معنويات الموظفين

من خلال تحقيقها  الإدارةالمهمة التي تعمل على زيادة مردودية  ةالترقية من الحوافز المعنوي راعتبا

يمكن اعتبار التكوين الذي يخطط وينفذ  ،من جهة أخرىو  .للموظف والإنسانيةللحاجات العاطفية والذهنية 

بشكل سليم أداة فعالة في تحسين مهارة الموظفين عند أدائهم لأعمالهم، ذلك أن التكوين الجيد يحقق 

يرفع الروح  كماحقيق أهدافها من جهة ويساعد في ت الإدارة إنتاجيةئيستين في آن واحد، فهو يزيد قاعدتين ر 

  بأبعاد عملهم وزيادة دخلهم.  إلهامهموذلك نتيجة من جهة أخرى المعنوية للموظفين 

 لإدارياأن القائد  ديأما عن القيادة ومدى تأثيرها على تحفيز الموظفين لأداء أفضل، فيمكن التأك     

ومساعدة المرؤوسين في العمل على تخطي العقبات  نالسليمي رافوالإشاجح هو القادر على التوجيه الن

لهم بالمشاركة في اتخاذ خرين ودفعهم إلى الأمام والسماح الآالتي يصادفونها في أعمالهم وعلاقاتهم مع 

معنويات الموظفين، إذ  ايجابيا على اوتوفير مثل هذا النوع من القيادة سيحدث بالتأكيد تأثير  .القرارات

لذلك يجب على القيادي  ،1ن هناك من يهتم بهم ويساعدهم على تطوير أدائهم وتحقيق أهدافهمأيشعرون ب

، خصوصا إذا علمنا أن 2أن يتمكن من فهم أسرار التحفيز وممارساته مهما كان أسلوب القيادة الذي يتبعه

إلى آخر وأن القائد الناجح هو الذي يستطيع اكتشاف أي نوع من درجة تأثير الحوافز تختلف من موظف 

  الحوافز تتناسب مع هذا الموظف أو ذلك وترضي طموحه.

مي يعلى أساس نظام تقي أنبنىاعتماد نظام فعال للتحفيز لن يتحقق إلا إذا  أنإلى  الإشارةجدر تو      

عبر عنها بخصوص أدائه ملا دارةالإموثوقة تكشف للموظف عن وجهة نظر مبني على ثوابت متين، 

لتحفيز ولتوجيه  غةلكي يصبح أداة بلي ،بوضح وفعالية على درجة المساهمات الفردية الإجابةمكن من تو 

  الموظفين. 

                                                           

 

  . 204حامد الحرفة، المرجع السابق، ص  -1
  . 57محمد مرعي مرعي، المرجع السابق، ص  -2
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ما يبدو من أهمية وأثر بارز للتحفيز على أداء الموظف وإنتاجيته، فإن سوء عموما، وعلى الرغم مّ      

سيء على مردودية  ينعكس بشكل ،ها على الدقة والموضوعية أثناء تنفيذهااستعمال الحوافز وعدم اعتماد

لى نتائج سلبية على الموظف إالمرجوة من وضعها وبالتالي يؤدي الموظف ويحول دون تحقيق الأهداف 

 التي يعمل لصالحها.  الإدارةوعلى 

  ةـــيـومـــمــالإدارة العي ــفز ـــــفيـحـع التـــــي: واقــــانـــــرع الثـــــفـــال     

سلوكات تصب في مرمى التقليد والانغلاق، سواء في بالعمومية في ممارستها اليومية  الإدارةطبع نت     

 دسافلعديد من مظاهر الاعلى سلوكها  غىتها مع جمهور المرتفقين، حيث يطعلاقتها الداخلية أو في علاق

ممارسة اليومية للإدارة من المسؤولين طرح بدائل تنشد تطوير ل. استدعى هذا الواقع غير الصحي لالإداري

مية المتوخاة، بدءا من الاهتمام بالعنصر البشري وبالذات سياسة نلتحقيق الت الإداريوتحديث أداء الجهاز 

  تحفيزه.

ظف لم يترجم إلى واقع ملموس، فالمو  إذاس التصور النظري والشعارات أن هذا الاهتمام يظل حبي إلاّ      

مازال يعاني من تهميش مغلق ومازالت هناك عدة مشاكل تعاني منها سياسة الحوافز ونشير إلى بعض 

رة العمومية سنقوم بتقسيمها دافيز في الإليط الضوء على مظاهر ضعف سياسة التحسولت .نماذجها المهمة

  .(ثالثا) وسلبيةثانيا) معنوية (أولا)  ديةاإلى م

  ةــــيــومـــمــادي بالإدارة العــــز المـــيــفـف التحـــعــر ضــــاهــــظــأولا: م     

وت في توزيع الرواتب اتتميز منظومة الأجور ببلادنا بالحيف وغياب العقلنة وتكريس التف :الأجور-     

 لاحظ:نحيث  ،والتعويضات المختلفة

التي لا تكاد تسد الحاجيات الأساسية بين الأجور الدنيا و تباين صاروخي بين أجور كبار الموظفين  -     

  .اليومية للموظف

 .الإدارةغياب أية علاقة بين مبلغ الأجر ومردودية الفرد داخل  -     

وهو  والشهادات المحصل عليها الإطارتصميم الأجور في الوظيفة العمومية ينبغي على أساس  -      

وت في الأجور يجب أن يكون اأن التف نفي حي ،هادابالتالي يساوي بين الموظف المجد والموظف الأقل اجت

  .إحباطهملتفادي دية بهدف تحفيز ومكافأة المجدين على أساس الاختلاف في المردو 
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ء لا يتجزأ من الأجرة، الشيء الذي لثانوي أو التكميلي حيث أصبحت جز عها ابفقدان التعويضات طا -     

 الشفافية.أدى إلى مزيد من التعقيد والغموض وغياب 

ات وخلافات بين الهيئات الذي يؤدي إلى مزايد ،فاؤها الشيءجغموض أنظمة التعويضات و  -     

بالتعويضات، كما أن طابعها في الأنظمة الخاصة  الإصلاحاتوهو ما نتج عنه ما نراه من كثرة  الوظيفية

هو الشأن بالنسبة للتعويض عن  كما ،رييناالإدرات الرؤساء قديالثابت يجعل دفعها خاضعا لت ري غيفالجزا

 . الإضافيةالتنقل وعن الساعات 

لتعويضات الممنوحة جماعية فا ،العمومية الإداراتغياب التعويضات التشجيعية في كثير من  -     

ل جعلتحفيزي ويا طابعهارتبة واحدة وهو ما يفقدها ما أنها أصبحت حقا لكل الموظفين من درجة و كوعامة 

للانتماء إلى الرتبة التي تحصل أكبر قدر من التعويضات وفي الجهد هو بذل كل  ،للموظفالشغل الشاغل 

 دون بذل مزيد من الجهد في تحسين مداركه وأدائه.  ،حالة تمكنه من ذلك يكون مطمئنا لحصوله عليها

  ة ــيـومـوي بالإدارة العمــعنـز المـــف التحفيـــعــر ضــــاهــظـا: مـــانيـــــث     

  ةــــرقيــــالت - 1

عيد عن تحفيز الموظف ولا يمكنه ببطئ و  ،أهم ما يميز الترقية الداخلية بالإدارة هو كونها نظام طويل      

ب الكثير من الحالات إلى درجة تقر  من العطاء والمردودية، حيث يبين الواقع العملي أنها تخضع في

السائدة ولمجموع السلوكيات التي تعرفها بعض  الإداريةالثقافة انسجامه مع الموظف من رئيسه ومدى 

 .الإدارات

لاحظ أن نظام التقييم المعتمد والمعايير التي تؤسسه من أجل منح نقطة معينه لتقييم أداء يكما      

للرئيس ولعلاقته بالمرؤوس، حيث تدخل اعتبارات المصالح  غالبا ما يخضع للتأويل الشخصي ،الموظف

كما يلاحظ تساهل وعدم الجدية في القيام بتقييم  .لمصلحة العامة في منح النقطةوض االخاصة ع

إذ يمنح لجميع الموظفين  ،الموظفين من جانب الرؤساء المباشرين والتخوف من تحمل مسؤولية التقييم

ع يشجع وهذا الوض .تهم ولا تشمل حقيقة مستوى أدائهملا تتوافق غالبا مع مؤهلا ةتنقيط أعلى وتقديرات جيد

 ويصيب بالإحباط الموظفين المجدين، ويؤدي دارة وتكاسل الموظفين المتهاونينعلى تكريس الخمول بالإ

  .الإداريبالتالي إلى انخفاض مستوى الأداء 
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  ن ـــــويـــــالتك  -  ب

المخصصة  اتالاعتماديلاحظ غياب سياسة واضحة ومحددة للتكوين المستمر ويمكن تعليل ذلك بقلة      

الاحتياجات المحلة للموظفين، لذلك فعدم اعتماد على ارتكازه في غالب الأحيان  مدله، كما يعاني من ع

على مفهوم العمل تطغى هو تكريس لظاهرة التعلم بالخطأ والتجريب التي ومقننة سياسة تكوين مستمرة 

 ب عنها انعدام الفعالية.داخل إدارتنا والتي ترت

  ـةـالإداريـــادة ــــيـقــال  -  ث

ي حماس نميأن كما رأينا سابقا أن أغلب الحوافز خاصة المعنوية ترتكز على القائد الذي يستطيع      

يعتبر الأسلوب لهذا . الأداءشخصا متذمرا وسطحي  سهو الموظف للعمل ويدفعه إليه أو يجعل من مرؤ 

هم إذ تتوقف اتجاهات جهود ،لهؤلاء امةهفي قيادة مرؤوسيه أحد الحوافز ال الإداري الذي يتبعه الرئيس

وتقدير  أعمالهموتنمية قدراتهم وتقييم  وإرشادهمفي توجيههم  الإداري وطاقاتهم على طريقة تعامل الرئيس

  انجازاتهم.

يولد لدى المرؤوسين ردود فعل سلبية وانكماشية ويحدث انقطاعات في  السلطويةواستعمال الوسائل      

صا عندما يكون الرؤساء ذ يصبح التواصل صعبا، خصو إر الحسن للإدارة لى السيؤثر عت ،التواصل

فما يلاحظ بالنسبة للإدارة . ما يؤدي إلى نشوء التوترمّ  ،نادرا ثونهم إلاّ ديح راهم المرؤوسون ولالا يمنعزلين 

ك لعدم وذل الإداريالموجودين في أعلى مراتب الهرم  الإداريينالعمومية افتقارها لموهبة التواصل لدى 

  .هم من كافة المستوياتيبمرؤوس الإنسانيةالعلاقات  أهمية إدراكهم

العمومية  بالإدارةالمادي والمعنوي  هق التي تعيق عملية التحفيز بنوعيعموما كانت هذه بعض العوائ      

 ،الإداريلواقع التخلف ف وتكرس ظلحوافز مجرد حواجز تعيق عمل المو تجعل من ا ،وهي اختلالات كبيرة

كير في الخروج من هذه فوبالتالي فالت .الخدمة المقدمة ةوجود ءةله من قصور في المردودية والكفاحمبما ي

رض الواقع أاستراتيجي لا بد من تفعيله على  ن سياسة الحوافز خيارومطلب حيوي لأ أساسي أمرالوضعية 

  .الإداري

العقبات التي تحول دون تفعيل نظامها  العمومية العمل على تذليل الإدارةومن هنا ينبغي على      

كما  ،كثرأكثر لمن يجتهد أتعمل على منح حوافز  ،واضحة وشفافة إستراتيجيةالتحفيزي وذلك بوضع 

على لكن ي لبيعرف بالتحفيز السن تلجأ إلى سياسة تحفيزية أخرى موازية لسياسة التحفيز وهو ما أيوسعها 
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حيث  .وليس التأديب فقط من أجل التأديب الإداريةارات والقدرات مهاللتنمية تخدم الهدف  ،سس موضوعيةأ

يمكن تسجيل العوائق التي يشهدها التحفيز السلبي هو الآخر كغيره من أنواع التحفيز في جملة النقاط 

  الموالية.

  ةـــوميـــالعم الإدارةي ـــي فـــز السلبــــيـفـف التحــر ضعـــــاهـــا: مظـــالثـــــث     

ا في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء هفإن الإدارةإذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل      

ئهم في رؤسا لضمانات حماية للموظفين من تعسفاستخدامها، لذلك نص المشرع على مجموعة من ا

سلطة التأديب  إسنادولعل من أهم الضمانات التي كفلها المشرع للموظف هو . استخدام سلطتهم التأديبية

المتساوية  الإدارية اللجنةكضرورة استشارة  ،إلى السلطة الرئاسية وتقييده لها بمجموعة من الإجراءات

  1بصفتها مجلس تأديبي. الأعضاء

عده تسييره توجد ثغرات تتعلق بقوالكن ما يلاحظ أنه رغم الصورة الديمقراطية لتشكيل هذا المجلس      

ن، فالوضعية الدنيوية لهم تجعلها غير قادرين على المجابهة والقيام بالعمل المحايد ظفيخاصة بالنسبة للمو 

فين المحالين على المجالس هذه الوضعية تجعل الموظ ،الإدارةوبالتالي عدم معارضة اقتراحات ممثلي 

  عدم الطمأنينة. مينتابه

في سياق الحديث عن تشكيل المجالس التأديبية، نشير إلى أنه غالبا ما يتم استدعاء أعضائها  ودائما     

بل حتى المناقشات التي يشاركون فيها عادة ما تكون  ،للحضور للمداولات لاستكمال النصاب القانوني فقط

يضاف أيضا إلى قائمة  ،شكلية وروتينية ذلك أنهم لا يعلمون مثلا بظروف الواقعة أو ملابساتها الحقيقية

في العقاب بين أغلب الموظفين العموميين وهو أمر  ةأديبي أن هناك عدم تطبيق المساواعيوب النظام الت

  العدالة العقابية. إهدارينطوي على 

اض خدمة أغر ن عن الغاية من التأديب من أجل أن بعض الرؤساء قد ينحرفو  الإدارةويظهر واقع      

ال على حيستهدفون الانتقام أو التشفي من الموظف الم فقد ،خلاقيةأشخصية واستعمال سلوكات غير 

الشيء الذي ينجم عنه أحيانا  ،المرتكب والعقوبة المنزلة أخصوصا أمام غياب  الربط بين الخطالتأديب، 
                                                           

 

، ويعتبر المجلس مؤسسة قانونية بتركيبته المزدوجة يمثل الموظفين والإدارة ويسعى إلى 4و3من الدرجتين وهذا بالنسبة للعقوبات  -1

  إنصافهما معا.
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لذلك فإن  ،لتسلط والقهرلة وغيرها يتحول التأديب إلى أدا ففي جميع هذه الحالات توقيع العقوبة الأشد.

من القضاء مراقبتها وهو ما يستدعي  الضمانات يتولىمن ع يسياج منب إحاطتهعدالة التأديب تقتضي 

  .هالقراراتفي الكاب يالتسب لإدارة ا

داخلية، التي تشهد هي الأخرى أيضا إلى استخدام التدابير ال الإدارةالتأديبية تلجأ  الإجراءاتوأما طول      

لموظفين مثلا من مكان لآخر مستترة تحت تبريرات انقل بعض  إجراءات، فتعمد إلى اتخاذ الإدارة فتعس

ا هحرم الموظف من الطعن فيتي تال شكل من أشكال العقوبة المقنعةفي الحقيقة المصلحة العامة وهو 

ة بهم. فهذه التدابير الآثار المادية والمعنوية الضار  إلحاقلرغم مما قد يترتب على ذلك من على ا ،قضائيا

 الإداريةار لمشروعية ما تستهدف الجهات كستابعة من استخدامها نكل االمشمن ير العديد ثالداخلية ت

وهي تبدأ من  الإداري رأينا متروكة لمطلق تقدير الرئيستوقيعه من العقوبات التأديبية المقنعة، لأنها كما 

ة الحديث إلى عبوس في المقابلة إلى تسفيه في الآراء والمقترحات أو المضايقة في الرقابة، ف في لهجنلعا

  أو قد تصل إلى حد نقل الموظف إلى جهة نائية.

إذن هي بعض العيوب التي تشوب تفعيل سياسة التحفيز السلبي بالإدارة العمومية، سواء تلك المتعلقة      

 الإصلاح بلحديث عن وجو اتدابير الداخلية، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة بنظام العقوبات التأديبية أو بال

فر بأنه لا م ،المخالف لالتزامات الوظيفةيجتها بصورة فعالة ليشعر الموظف موضوعي لها حتى تبلغ نتال

ن فمن غير المعقول أ ،لمجداحد ذاته يشكل تحفيزا ايجابيا للموظف بمن تلقي العقوبات بصورة رادعة وهذا 

  دعة جامدة في عالم يعيش في قضم التحول المتجدد.ار وافز الحتظل ال

لعبه هذه الحوافز السلبية في ردع الموظف نفسه عن العودة تأنه وبالرغم من الدور الهام الذي  إلاّ      

في  إلى توقيعها إلاّ  لجوءسلوك غيره، فإنه لا ينبغي الوأهميتها كذلك في تقويم  الوظيفية بالأخطاءللقيام 

كفل المرونة نالمرغوب، لأنه بهذا فقط  كا الحوافز الايجابية لتحقيق نمط السلو هحالات قليلة لا تكفي في

  .والفعالية أثناء تطبيقها حسب كل حالة ووفق ما يقتضيه الموقف

ة بتطوير وترشيد هذه لينتساءل عن السبل الكف ،العمومي ظفو مشهده سياسة تحفيز التوأمام الواقع الذي 

  .لسياسة؟ا
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   يـــانـــــب الثـــــلــطــالم                                             

  ةــيـومـــة العمـــيفـوظــــي الـــز فــــوافـــام الحــــظـر نــــويـــتط                           

الموظفين بالمقابل يتطلب ضرورة إقامة توازن حاجات الوظيفة العمومية وتنوع في إن تنوع الحوافز       

التنوع بعيدا عن هذا و لا يتحقق بوجود نظام مسبق يضبط الحوافز بدون أية موضوعية  الأخيربينهما، هذا 

 ليمكن بعد ذلك ،عمومية لإيجاد هذا التوازن من جهة إدارةبل يتطلب قيام عناصر داخل كل  ،والاختلاف

العمومية بمعرفة النقائص المسجلة رغم هذه العناصر  الإدارةبحث مدى تأثير هذه الحوافز على فاعلية 

   .بناء عليها الإداريةأجل تحقيق الرشادة  نم ،ظام سليم للحوافزن إقامةتضمن  أسسواقتراح 

ة في فرع أول ثم وعليه، نتطرق في هذا المطلب إلى عناصر قيام نظام الحوافز في الوظيفة العمومي     

  تقييم هذا النظام في فرع ثان.

  ةـــوميــة العمــوظيفــي الـز فـــوافــام الحـــام نظـــر قيــاصـــ: عنالأولرع ـــــالف     

من ضرورة  ،العمومية يتطلب عناصر ضرورية تضمن التوزيع العادل لها الإدارةتوزيع الحوافز في      

ويكملها وجود  (ثانيا) يقوم على أسس موضوعيةلكفاية اووجود نظام لتقارير  (أولا) ماهرة إداريةوجودة قيادة 

  .(ثالثا) نظام تأديبي لتجاوز القصور داخل الإدارة

  ةـــــالإداريادة ــــأولا: القي     

العامة والسلوكيين أن نجاح تطبيق نظام الحوافز يتوقف على نوع القيادة  الإدارةيرى غالبية فقهاء      

  لإدارة العمومية الجزائرية من ذلك؟افي  الإداريودورها في ذلك، فأين هو القائد  الإدارية

قصد التأثير على بت والممارسات الصادرة عن الرئيس هي مجموعة من التصرفاالقيادة الإدارية      

. فهي تنطوي على كيفية إقامة الحماسة 1الأداء كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المطلوبة ةكفاءه لرفع يمرؤوس

بين القائد  قر فالأوامر ومن هنا يتجلى ال وإلقاءبعيدا عن سلطة ترهيب الموظفين الوظيفية في بيئة العمل، 

                                                           

 

  .442محمد محمد حسن شرف الدين، المرجع السابق، ص  -1
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ه يالتعليمات لمرؤوس إصدارستمد قوته من السلطة القانونية التي تخوله يفإذا كان المدير  .الإداريوالمدير 

  .1ه ومستوى أدائهميوتوقيع العقوبات، فإن القائد يتميز بقدرته في التأثير على سلوك مرؤوس

خاصة عند كل  مطلبا ملحافعالة، هذه الأخيرة التي باتت  تقتضي قيادة الإدارةوعلى هذا فإن سلامة      

 ية وينخفض الرضا الوظيفي وتقل الموارد المال والأهداف، حيث تزداد الطموحات الإداري لاحصللإمحاولة 

ودوره في تحفيز  الإداريبرز فيه أهمية القائد تالموظف العام، وهو والوقت الذي  ودرجة الانتماء لدى

  .2الموظفين ودفهم لتحقيق الأهداف بأقل التكاليف

 ،والإدارةلموظف اة العلاقة التبادلية بين يلعب دورا بارزا في تنمي ريالإداوباختصار فإن القائد      

عاملا منها إلاّ فالموظف انطلاقا من العناصر السابقة في الموضوع يهتم بعوامل أخرى والمرتب لا يشكل 

مثل الحاجة الاجتماعية  ،حاجات أخرى من خلال وجوده بالإدارة قيحقهو بالإضافة إلى ذلك يسعى إلى تو 

ته والقيام بإنجازات اار هوم همعارف إلى تنمية وتطويره ةين والحاجمن خلال الانتماء إلى جماعات الموظف

كل هذه العوامل وتأثيراتها على  الإداريتطلعاته وطموحاته ولا يجب أن يغيب عن ذهن القائد  ترضي

  .3الإدارةوكه داخل لالموظف وس

بها كل موظف يام وساعات العمل والواجبات المكلف أشروط العمل الاعتيادية مثل  إلى وبالإضافة     

وفي تعامله مع زملائه ته قواعد لسلوك الموظف في أداء وظيف الإدارةمر، عادة ما تضع واالأ ذوتنفي

ا أن ألا تكتفي بتحديد وتوضيح السلوك المطلوب من الموظف، بل عليه الإدارةوهنا فإنه على  .والمواطنين

هذا  .4الإداريوالرقابة وتعديل السلوك وهو مسؤولية القائد  الإشرافتقوم بالتأكد من التزامه بذلك من خلال 

                                                           

 

ما يرجع إلى تصرفاته وخبرته إن طاعة المرؤوسين للقائد الإداري هنا لا ترجع إلى تخوفهم من السلطة القانونية الممنوحة له بقدر  -1

والمعارف والمهارات الشخصية التي يتمتع بها، ما يخلق لدى أتباعه الشعور بأنه قدوة لهم وهو ما سيدفعهم لا محالة لتنفيذ أوامره عن 

  رغبة منهم.
  .443محمد محمد حسن شرف الدين، المرجع السابق، ص   -2
، 23، السنة 46، العدد مجلة الإدارة العامة السعودية"، عليهم التأثير في ديرالم ودور العاملين سلوكحامد سوادي عطية، " -3

  .48، ص 1985
فالموظف الذي يرغب في الاستمرار في وظيفته ويطمح إلى الترقية والمكافآت، يعرف جيدا أن شيئا من هذا لن يتحقق إذا لم يتقيد  -4

  بقواعد السلوك الموضوعية وهو ما سيعود على الوظيفة بالإيجابية.
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 كما ازدادت قدراته 1فكلما كانت سلطته واسعة ،توقف عليه قدرته على التأثير على الموظفتالأخير الذي 

د من حريته في التعامل مع حالات حوتعليمات تنظم بإذا كانت سلطته مقيدة أو محدودة على التأثير، أما 

تجاه  هالموظف بقوة مركز  إحساسالسلوك الايجابية والسلبية فإن قدرته ستقل. وهو ما سيؤدي بالمقابل إلى 

ستقلالية من حيث الدخول والخروج والغياب إلى درجة التمرد على با فر صمما قد يشجعه على الت ،الإدارة

   .الإدارة

على التزام المرؤوسين بها  الإداريوالحرص الذي يبديه القائد  تكن قواعد السلوك واضحة لكن مهما     

شديد، فإن تأثيرات هذه القواعد على سلوك الموظفين ستكون ضئيلة إذا كان القائد نفسه لا يقبل بها، فليس 

 الإداريبر رئيسه لا يطبقها هو فالمرؤوس يعت سلوكات إتباعه يمن المعقول أن يتوقع الرئيس من مرؤوس

ا إن لم تصب المرؤوسين بالعدوى فقد تدفع بعضهم إلى هكانت هذه القدوة سيئة فإن افإذ ،2قدوة أو نموذجا

  .3اللامبالاة وهو ما سيؤثر على كفاءة أداء الوظيفة

عن مدى نجاح  ،أنها لا تقدم جوابا كافيا عند التساؤل وبالرغم من ضخامة أدبيات موضوع القيادة إلاّ      

يهم تأثيرات ايجابية والتأثير عل هعلى مرؤوسي الإشراففي  تهكقائد إداري ومدى جدوى طريق الإداريالرئيس 

أن الدراسات في مجملها تتضمن ملاحظات مهمة  وعلى أدائهم ورضاهم عن الوظيفة، إلاّ  وليست سلبية

والاتجاه في اعتبار القيادة  4لقيادةان سمات بها وأولها هو الانصراف ع دالاسترشا الإدارييستطيع الرئيس 

نفسه وفي طبيعة العمل  الإداريوامل الرئيس ععتمد على أي أن اختيار النمط القيادي المناسب ي ،موقفية

لات افلا المدير الديمقراطي ولا المدير المتسلط ينجح في كل الح ،الذي يؤدونه وعوامل أخرى في الموقف

  والمواقف.

فيلجأ  ،الناجح هو الذي يدرك مدى شعور الموظف بالملل من الوظيفة بسبب طبيعتها الروتينيةوالقائد      

 بحيث تصبح أكثر تنوعا وأقل رتابةإلى توسيع وظيفته بإضافة مهام وواجبات جديدة إلى وظيفته الحالية 

                                                           

 

  تشمل إصدار التعليمات والأوامر ومنح المكافآت وتوقيع العقوبات. -1
لرئيس يقبل الوساطة ويشرك مرؤوسيه في ذلك فسيكون أسهل على مرؤوسيه قبول الوساطة  وحتى ولو أراد المرؤوس فإذا كان ا -2

  الاعتراض على ذلك فإنه لن يجني على الأغلب سوى انتقام الرئيس الإداري.
  .63حامد سوادي عطية، المرجع السابق، ص  -3
  ه وبدونها لا يكون قائدا. التي تفترض أن للقائد سمات معينة تميزه عن غير  -4
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ظيفة وهذا بإضافة يدرك عدم رضا الموظف عن وظيفته بسبب قلة مسؤولياته، فيلجأ إلى إثراء الو  وهو الذي

مهام جديدة له ليست من نفس مستوى أهمية عمله الحالي كما هو الشأن في توسيع الوظيفة، حيث يجب 

 أن تؤدي هذه المهام المضافة إلى زيادة في أهمية الدور الذي يؤديه وهذا يتم عادة من خلال تحويل بعض

و بهذا سيعامل مرؤوسه كفرد مسؤول إليه.ها هوالسلطات والمسؤوليات المرتبطة ب المباشر هواجبات رئيس

 1الوظيفة أدائه ولهذا يتجه الرأي أن أخلاقويدفعه فعلا إلى تحسين  الإداري هلق ثقة في رئيسخوهو ما سي

  .والإشرافتعتمد بدرجة كبيرة على نمط القيادة 

على مستوى قيادي ودوره في تحفيز الموظفين لا يقتصر  الإداريأن وظائف القائد  ،واضح جليا إذن     

على السواء، لذلك نرى أن جزءا كبيرا مما  والإشرافيةمعين، فهي مطلوبة في المستويات العليا والوسطى 

ية الحديثة في ملالع إلى الكفاءة والدراية بالأساليب الإداريةالعمومية يعود إلى افتقار القيادات  الإدارةتعانيه 

لمناسبة، حيث ا الإداريةالوطنية للإدارة تعجز عن توفير القيادات  وفي هذا الشأن، نجد أن المدرسة الإدارة

ونظام الدراسة الموجودة بالمدرسة أكاديمي ولا يضيف في شخصية الدارس فيها سوى  أن أسلوب المسابقات

وحتى نظام  ولمفهو ليس بالمستوى المطلوب والمأ والفنية، وإن أضاف الإداريةمن الناحية العلمية دون 

، لأن أغلب من الإدارية المتبع للتعيين في الوظائف العليا لا يوفر القيادات المحفزة في الهرم الترقي

أقل ما يقال عنها أنها  يق والولاء وإما عوامل أخرىمتبارات إما سياسة وإما درجة التنيختارون لديهم اع

  الرشيدة.  الإداريةبعيدة عن درجات الكفاية 

العمومية، فإن مستوى التأهيل مازال  الإداراتالمسطرة من قبل  الإداريوحتى مع برامج التكوين      

لغياب المكون ها، وهذا نوفي النهاية لا تحقق الأهداف الموجودة م يفا، لأنها تكوينات شكلية فقطعض

وترشيد شخصية المتكون لإعداد إداريين قادرين على كسب ثقة من  الإداريالمتخصص في التأهيل 

الخدمة وتحسين  الإداريلتحقيق الأهداف الحقيقية الموجودة من العمل  ،ين مناخ إداري محفزيديرونهم وتكو 

من  ،ة الوطنية للإدارةفي إعادة النظر في برامج المدرس العمومية، إذن فالمشكلة تكمن في إعادة الهيكلة

على تحفيز الموظفين لتحقيق الفاعلة والقادرة  الإداريةأجل أن تضمن للإدارة العمومية حاجاتها من القيادات 

  الأداء المطلوب طبقا لمقاييس موضوعية.

                                                           

 

  وهي التي سيتم تناولها في الفصل الثاني من الباب الثاني.  -1
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  نـــوظفيـــم أداء المـــام تقييـــا: نظـــانيــــث     

بمؤشرات عديدة حددتها  الأكثر حساسية بالنظر لارتباطها إن تقييم أداء الموظفين يعد من المسائل     

 " وهي:  التقييم أهدافتحت عنوان " كرالسابق الذ 06/03من الأمر رقم  98المادة 

 ،الترقية في الدرجات-     

 ،الترقية في الرتب-     

 ،مرتبطة بالمردودية و حسن الأداء منح امتيازات-     

 منح الأوسمة التشريفية و المكافآت.-     

من هذا الأمر إلى  99، فقد أخضعته المادة يمقيتبالنظر إلى هذه الأهمية التي يحظى بها نظام الو      

الكفاءة  ،يتم الاستناد إليها عند تقدير كفاية الموظفي التمعايير موضوعية عندما جعلت من بين المعايير 

لمعايير، نجدها فعلا موضوعية إذا نظرنا إلى هذه او  .المردودية  وكيفية الخدمةو كذا الفعالية و المهنية له  

نه السلطة المختصة أوعية الرئيس الإداري، على اعتبار كبر على موضأولكن موضوعيتها تتوقف بدرجة 

  .1بالتقييم

، ينقطة التقييم إلى الموظف المعن من نفس الأمر، نصت على ضرورة تبليغ 102ورغم أن المادة       

أن هذه اللجنة ليست لها  ، إلاّ لجنة الإدارية المتساوية الأعضاءهذا الأخير الذي له حق التظلم منها إلى ال

اية سلطة تقديرية ، لنجد الأمر في النهاقتراح مراجعتها دون أية إلزاميةسلطة فعالة في هذا المجال فلها فقط 

  .للرئيس الإداري

ن نظام التقييم كوسيلة موضوعية للحكم على الأداء المطلوب تحفيزه في الوظيفة إوبشكل عام ف     

  :  2الصعوبات يمكن إجمالها فيما يلين العراقيل و مية تكتنفه مجموعة مالعمو 

                                                           

 

  .06/03من الأمر رقم  101المادة  - 1
  .458محمد محمد حسن شرف الدين، ص  - 2
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ما يجعل مّ  ،م الأداء غالبا بنوع العلاقة التي تربط الموظف محل التقييم برئيسه الإداريييرتبط تقي -     

 تقدير كفاية الموظف يعبر عن تلك العلاقة لا عن المستوى الفعلي لأداء الموظف.

متجاهلا  ،ر في تقييمه لمرؤوسيه بمستوى أدائهم في الفترة الأخيرةكما أن كثيرا من الرؤساء يتأث -     

 هذا ما يؤدي إلى عدم إثارة المرؤوسين لتحسين الأداء مستقبلا.وى الأداء العام لفترة التقييم و مست

ي صفة من صفات المرؤوس التي ن الرؤساء كثيرا ما يركزون على خاصية فإمن ناحية أخرى ف -     

تأكيد صفات ذلك أن هناك بالما يجعل التقييم غير موضوعي ، مّ قييم أدائه الكليتؤثر غلى تن أنها أمن ش

 .أخرى تدل على كفاءته

، حيث نجد أن الرئيس المتشدد داري دورا بارزا في مجال التقييمتلعب بالمقابل شخصية الرئيس الإو  -     

رات مرتفعة وهناك من يأخذ إعطاء تقدي يميل إلى إعطاء تقديرات منخفضة والرئيس المتساهل يميل إلى

يجعل التقييم بعيدا عن الموضوعية، وهذا ما  .لوسط للجميع تفاديا لكل الطعون، فيمنح التقدير اةيطبالوس

  عن الواقع الفعلي لمستوى أداء الموظف.  غير معبر

، حيث يهمل وسيلةيم الأداء مثل الخلط بين الهدف والثر عل سلامة تقيؤ هناك عوامل أخرى قد ت -     

ويميل إلى منحهم  هي، فيتأثر المقيم بأوضاع مرؤوسا الخلط الهدف المرجو من التقييمالرؤساء في مقابل هذ

، عالية تعويضا لهم عن تدني مستوى المرتبات أو سوء ظروف العمل  وقد يتأثر بأغراض التقييمتقديرات 

إلى خفض مستوى أداء مرؤوسيه  اجات التكوينية عمدفإذا علم مثلا أن الهدف من التقييم هو لتحديد الاحتي

 .جل حصولهم على دورات تكوينية والعكسأمن 

لمرجو رض اغشد الارتباط بالرئيس الإداري وهو الأذه النقائص وكما هو واضح مرتبطة إن كل ه -     

تحمله هذه العبارة  البحث عن القائد الإداري في الإدارات العمومية بكل مامن  ،من دراسة النقطة السابقة

 ترشيد العمل الإداري.ت لمصلحة الإدارة و امن صف

ول إلى نتائج مرضية تحقق عدالة وموضوعية عملية التقييم من الوصجل تدارك هذه النقائص و أومن      

مسلكهم و الموظفين  راءآوذلك لما تتيحه من تحليل وتقويم  .ب لمتطلبات الإدارة من جهة أخرىتتجاو جهة و 

على  مؤاخذة من حصلواا على تقديرات الكفاءة العالية و الي تقدير مدى كفاءتهم بمكافأة من حصلو بالتو 

ما يدفعه إلى بذل مّ  ،نه محاسب على أدائه الوظيفيأتقديرات الكفاءة المنخفضة وبذلك يدرك الموظف 
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مقابل أو عائد  رات دونوبهذا لا يتحول نظام الحوافز إلى أعباء مالية على الإدا كبر لترقية أدائهأمجهود 

  :ذه التقارير أساسا سليما للحوافز، لذلك يتعينيتعين أن تكون ه .ملموس

، ويتم هذا التدريب ة الإعداد السليم لتقدير الكفاءةالتقدير على كيفيب  ضرورة تدريب الرئيس القائم -     

حتى تأتي تقديرات الرؤساء  الطبيعة،ر الكفاءة ومناقشتها على بدراسة المشكلات المتعلقة بعملية تقدي

 يحدث اختلاف بين مقدري الكفاءة، كما تقلص من . فلامتفقة مع حقيقة مجهودات مرؤوسيهمالإداريين 

 .داف عملية التقدير وأسسها الفنيةمن العوامل الشخصية في إعداد التقديرات بالنظر إلى فهم أه خرآجانب 

، أيا كانت هذه التقديرات بمعنى أن تكون تقارير الكفاءة مت كفاءتهإعلان الموظفين بنتائج تقديرا -     

ليغ النقطة لوحدها  للشخص وعدم الاكتفاء بتب ها في الإدارة العمومية المعنيةعلنية بصفة عامة بنشر 

نه أيضا في حاجة إرف على جوانب الضعف فيه لتقويتها، ف، فالموظف كما هو في حاجة إلى التعالمعني

تشيد بهذا حتى يحافظ على مستواه المرتفع ن تخبره الإدارة بامتيازه و أو  هى نقاط القوة فيعل إلى الوقوف

ئمة بوضع التقرير هذا فضلا عما تحققه علانية التقارير من جعل السلطة القا وحتى يكون تقديره حافزا له.

  .1تزيد من ثقة المرؤوسين في نظام التقييمأكثر موضوعية وعدالة في وضعها و 

 ، إلاّ موضوعية إلى حد ما لتقييم الموظفمن الواضح أن المشرع قد وضع معايير على الأغلب تبدو       

ن أداء الموظف في سجلات رسمية وبصفة دورية وفقا تدوي معاييرجل تدعيم تلك الأمن الضروري ومن نه أ

حلول موعد وضع تقرير  نديستند إليها عمرجعا للقائم على عملية التقييم ، بحيث تكون لإجراءات محددة

إهمال أدائه أداء للموظف و  خرآير الاعتماد على الذاكرة وحدها واحتمال الاعتماد على للحد من تأثالأداء و 

  للفترة السابقة.

لمباشر على الموظف تقدير الكفاية، من الضمانات التي تكفل الموضوعية أيضا، أن يتولى الرئيس ا     

، على أن يعتمد على تقدير الرئيس المباشر ومناقشته إذا لزم الأمر وتعديلهى على ن يعقب الرئيس الأعلأو 

إجراء هام يعزز من موضوعية  نهأ. بالنظر إلى 2رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في هذا الإطار
                                                           

 

  .751نبيل رسلان، المرجع السابق، ص  - 1
الرئيس يعرض التقارير السنوية لتقييم أداء الموظف على لجنة شؤون الموظفين لتقدير درجة الكفاية  فمثلا نجد في التشريع اليمني -  2

التي تراها  ولها أن تعتمدها أو تعدلها بقرار مسبب و يجوز للجنة استدعاء الرؤساء لمناقشتهم في التقارير المقدمة من قبلهم ثم تعرض 

  بشان الخدمة المدنية. 1991لسنة  19من القانون رقم  101عليها ، المادة قرارات اللجنة على رئيس اللجنة للمصادقة 




                ا	��ب ا�ول                                         �������� ا����ام ا	�ظ��
 ا	��            

 

  
183 

 

  

خصوصا إذا تم تدوين أداء الموظف في سجل  ،ل الشخصي في عملية التقديرمايم ويحد من تدخل العيالتق

  رسمي كما سبق الإشارة.

لومات الكافية عن مقدرة ن الفائدة من تقييم الأداء لا تقتصر على توفير المعإوانطلاقا مما سبق، ف     

من  بقدر ما توفره ،المكافآتجل الترقية ومنح الأوسمة التشريفية و أالموظف ومستوى كفاءته في الأداء من 

من خلال تحديد احتياجات ارة بالتحكم في نفقات تسيير موظفيها فهو يسمح للإد الاستعمال المثالي لمواردها

والكفاءات  الحاليةتحديد الفارق بين الكفاءات ، المسطرة الأهداف، مقابلة النتائج المحققة مع الموظفين

د يتحد ،ويسمح للموظف بمعرفة ما ينتظر منه مسؤوله السلمي أي الإدارة بصفة عامة من جهةالمرغوبة 

سيدعم الموظف معنويا من جهة ومن ثم وضعه في المنصب المناسب وهو ما  تحديد هويته بالتاليمهامه و 

  . كل هذا سيرجع على الإدارة بالفعالية في أداء مواردها.أخرى

أخرى مثل إدخال قيم سا على توضيح العلاقات الموجودة  و لهذا يجب أن يكون نظام التقييم مؤسو      

مرتبط بدرجة  هذامط المشاركاتي في التقييم وكل الن ،اركة في تحديد الأهدافالمش ،إمكانية التقييم الذاتي

وحتى يكون نظام التقييم فعال، ينبغي اتصافه  ثقافة الإدارة.انسجامه مع بيئته، هيكلته و و تلاؤم ذلك 

ل عهذا ما يجن كل قطاع إداري له خصوصياته و أخاصة و  ،والقابلية للتعديل عند الضرورة بالمرونة

  .بالتالي تختلف من إدارة إلى أخرىالمعايير مرتبطة بكل إدارة و الأهداف و 

  1ةــــرادعـــــز الــــــوافــــ: الحاـــــالثــــث     

إذا لم يشعر الموظف  ،قييم بكل موضوعية غير كاف لوحدهإن وجود قيادة إدارية رشيدة تطبق نظام الت     

التخويف وهي ما نه تحت تهديد العقاب والردع و إتذمر وانتقاد بل محل ن سلوكه غير القويم لن يكون فقط أب

تتخذ لحث الموظف على بذل الإجراءات التي و الحوافز الرادعة هي العقوبات و  تشكل الحوافز الرادعة.

أو نهائية من بعض أو مؤقتة  يترتب عليها في الغالب حرمانه بصفةالجهد والتزام السلوك الوظيفي القويم و 

وتهدف الحوافز الرادعة إلى تنمية السلوك الوظيفي القويم لبذل  .كل الحقوق والمزايا الوظيفية التي يتمتع بها

  العقوبات.رغوب عن طريق التهديد بالروادع و الأداء وإتباع السلوك الم
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يلة من أجل حث ودفع الموظف، على غاية في حد ذاتها وإنما وسوعلى هذا فالحوافز الرادعة ليست      

لرادعة التي تأخذ بها تتعدد صور الحوافز او  .1تتوقعه الإدارة منه بما يحقق أهدافهاسلوكا ترغبه و أن يسلك 

من الأمر رقم  164،  163العقوبات التأديبية التي نص عليها المشرع في المادتين  الإدارات وأهمها

06/032.  

والتزام السلوك الوظيفي القويم، لا يتحقق وتأثير الحوافز الرادعة في حث الموظفين على بذل الجهد      

و ، كلفت النظر 3ما يطلق عليه بالتدابير الداخلية وإنما في صور أخرى منهافي العقوبات التأديبية وحدها 

رتبه في حالة عدم أدائه وحرمان الموظف من م حظات التي يكون الموظف محلا لها الملاالتوجيهات و 

، الإجراءات التي توقع على ومن صورها أيضا .تطبيقا لقاعدة الأجر مقابل العملللعمل المسند إليه 

الواجبات كحرمانه  هذه واجب من واجباته أو في مجموعة الموظف بسبب عدم كفايته أو تقصيره في أداء

  المكافآت.من العلاوات و 

ومن الواضح أنها متروكة لتقدير  4وافز الرادعة بالعقوبات غير الرسميةيطلق على مجموع هذه الحو      

هنا نعود لدور سية المنظمة للوظيفة العمومية و ها في القوانين الأسايما دامت لم ينص عل ،الرئيس الإداري

في  ذه الروادع من تأثير معنوي غالبا كالعنف، بالنظر لما تنطوي عليه هفي هذا الإطار الحافزةالقيادة 

أو عدم دعوته إلى اللجان الاستشارية  لمقابلة أو المضايقة في الرقابة، إلى عبوس في الهجة الحديث

  .5للتداول في شؤون الوظيفة

ن يرتكبها الموظف والتي من أحاول أن يضبط الأخطاء التي يمكن  واضح أن المشرع ،وعلى العموم     

إلى  178الإخلال بالانضباط العام من خلال المواد السير الحسن للإدارة العمومية و  نها التأثير علىأش

من  182. ونظرا لعدم إمكانية حصر كل الأخطاء فقد تركت المادة 06/03من الأمر رقم  181غاية 

                                                           

 

  .236نبيل رسلان، المرجع السابق، ص  - 1
أنه وبالنظر إلى  164درجات حسب جسامة الخطأ المرتكب وأضافت المادة  4العقوبات إلى  163حيث صنف المشرع في المادة  - 2

  .163المنصوص عليها في المادة  4خصوصيات بعض الأسلاك يمكن أن تنص على عقوبات أخرى في إطار الدرجات 
التدبير الداخلي إجراء تنظيمي صادر عن السلطة الإدارية الرئاسية بموجب سلطتها التقديرية، بهدف العمل على تحقيق مصلحة  - 3

  المرفق العام وحسن سيره بانتظام واطراد  وليس بهدف المعاقبة على المسلك الخاطئ الصادر من الموظف.
  .313، ص1971، دار الفكر العربي، القاهرة، التأديب قضاءالطماوي،  سليمان محمد - 4
  .314سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   - 5
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تبعا لخصوصيات بعض الأسلاك بموجب القوانين  ،المجال لإمكانية إضافة أخطاء أخرى نفس الأمر

  ة الخاصة.الأساسي

 قيده المشرع بضرورة تبرير قراره ،ن هذا المجالأعمال الرئيس الإداري لسلطته في شتفاديا لسوء استو      

خذ الرأي أول على توضيحات كتابية من المعني وبعد مع الحص 2و 1بالنسبة للعقوبات من الدرجتين 

  .4و  3الدرجتين الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالنسبة للعقوبات من 

ن أظر إلى سلطة الرئيس الإداري هنا فمن الممكن بالننه و أن التدابير الداخلية، فتجدر الإشارة أأما بش     

 الشجب اري رئيسا يستعمل كل صورتتحول الإدارة إلى محيط شديد الحساسية، إذا ما كان الرئيس الإد

وقابله كره من  1الامتيازات الماليةان من المنح و والإهانات والإهمال في حق الموظف والانتقام  والحرم

ن شخصية الرئيس الإداري هنا تلعب دورا مهما في امتصاص كل صور إلهذا ف .جانب الموظف

ع معرفة كل موظف بجزاء سلوكاته وأدائه ، معلى العلاقات الإنسانية البناءة الصراعات وبناء محيط قائم

  إما بالجزاء السلبي سواء المادي أو المعنوي.المادي أو المعنوي و  يجابي سواءما بالجزاء الاإ ،لواجباته

فائدة من تطبيق الحوافز فهذه هي ال ،من الضروري أيضا أن لا تبقى الأخطاء لصيقة بالموظف     

ن يسود جو إداري قائم على ذلك أعد وكأنه لم يكن شيئا وهنا تكمن فائدة   ،الرادعة و بمجرد تحسين أدائه

وبالعكس على الرئيس الإداري أن  .الثقافة الإدارية وسط الموظفين لرئيس الإداري في نشر هذهيساهم او 

كية التي دفعت إلى حدوثه الملابسات المادية أو السلو سباب والظروف و يتخذ من هذا الخطأ سببا لتقصي الأ

 ثر توقيع الحافز الرادع على أدائه.أمن جهة  ومتابعة 

الرئيس الإداري بأساليب الإدارة الحديثة بجعله يسعى إلى إلمام  بيق العقاب،وقبل الوصول إلى تط     

الردع دون إلى العقاب و  أثم إن أخفقت يلج ،تطبيق الحوافز الردعية تطبيقا ناجحا بدءا بمرحلة الوقاية أولا

على عدد من ة الوقاية . وتعتمد مرحللاقة الواجب دوامها بين الرئيس والمرؤوسأن يؤثر ذلك على حسن الع

 :2الوسائل التي تخفف من الحاجة للجوء إلى تطبيق العقاب على الموظف ومن أهمهاالأساليب و 

                                                           

 

  نقصد هنا الامتيازات التي يكون للرئيس الإداري سلطة في منحها كمنحة المردودية. - 1
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دون حاجة  ،وائح من تلقاء أنفسهماللظفون بالرغبة في تطبيق الأنظمة و خلق جو يشعر فيه المو - 1     

ويقع على الرئيس الإداري الدور الأكبر هنا. ومما يساعد الإدارة في  ن تفرض النوع السلبي من الضبطلأ

بما منهم ن هذه القواعد نابعة أحتى يشعروا ب ،قواعد العمللجو إشراك الموظفين في وضع نظم و توفير هذا ا

 يضمن التزامهم بها.

، بهدف سين منهمضد المخالفين أو المتقاعاستخدام الضغط الجماعي من قبل الموظفين أنفسهم - 2     

وهنا يأتي دور الرئيس الإداري في خلق هذه الجماعة  كهم وحثهم على بذل الجهد المطلوبتقويم سلو 

  الواحدة.

نه تخفيف الحاجة إلى العقاب لكن ليس أاري، فهذا من شالإشراف الجيد من الرئيس الإدالتوجيه و - 3     

يدفعه ي العناصر الايجابية في الموظف و يقو  ،ملا هاماوإنما التهديد بالعقاب هنا سيمثل عا معنى هذا تجنبه

شعور  بالمسؤولية لدى الموظفين لأنه سينمي ال ،إلى السلوك الوظيفي القويم والى التعاون مع القائد الإداري

التوجيه الجيد يقتضي التركيز تحقيق هذا الإشراف و لو  .الوظيفة همأكثر حرصا على أداء واجبات وان يكونلأ

الأخلاقيات التي يمكنها أن تؤثر تأثيرا التي يتوفر فيها المثل الصحيحة و القيادات الإدارية الواعية على خلق 

  تابعين.جابيا فعالا في سلوك الموظفين الاي

ض أن تكون عو  ،كما تعد الرقابة الايجابية وسيلة هامة للوقاية من أي قصور أو انحراف إداري- 4     

عالة في الرقابة الفو  .ك فهي تساعد على تصحيح سير العملبذلالرهبة و وسيلة لتصيد الأخطاء وإثارة 

تخرج بين عنصري المرونة والحزم في سياسات الرقابة الإدارية بالطريقة ، التي مواجهة الانحراف الإداري

  هو من صميم المسؤولية القيادية. ،مثل توافق بينهماأتحقق التي 

داء واجباته أفي حث الموظفين على بذل الجهد و  سائل الوقائيةالو أخفقت هذه الأساليب و  لكن إذا     

  الردع.حو الإصلاح كان لابد من العقاب و الأخذ بيده نو 

ن الضمانات التي أوجدها المشرع في هذا المجال كفيل بتوقيع العقوبات على نحو يضمن أولعل من ش     

مع تطبيق مبدأ المساواة في التأديب بتوقيع  ،1مع كفالة حقوق الدفاع للموظف، 1الفورية في توقيع العقوبة
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 وهو الأمر الذي يمنح بعض إذا جمعتهم نفس الظروف ،استثناء نفس العقوبة على جميع المخالفين بدون

، مادام أن هناك مجموعة أخطاء تقابلها مجموعة من العقوبات حتى ولو الحرية للسلطة الإدارية المختصة

هناك  إصلاح داخل  ن لم يكنإاك سيحدث داخل الدرجة الواحدة، فنتهفالا مصنفة ضمن درجات كانت

 ،ن العقوبة على هذا النحو لن تأتي بثمارها ولن تحقق الإصلاح المطلوب في أداء الموظفإالإداري ذاته ف

  .توقيع العقاب بين جميع الموظفين مادام أن هذا الأخير يشعر بعدم عدالة

نه لا يجب أن يؤثر كما سبقت إالنهاية ورغم كل ما يمكن أن يكون، ف العقوبة التأديبية فيإن توقيع      

مشاعر الكراهية  الإشارة على حسن العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه، لهذا على القائد الإداري أن يخفف من

ما ارتكبه من  إنما على ،م أن العقوبة لم تتخذ ضده شخصياوعلى هذا الأخير أن يفه في نفس المرؤوس

  :2يتطلب ذلك من القائد القيام بمجموعة من الإجراءات أهمهاو مخالفة و إهمال أ

إعادة الثقة بينه وبين مع الموظف لتوضيح أوجه التقصير ومعرفة أسباب ذلك و  إجراء مقابلة- 1     

 مرؤوسه.

لق هذا الشعور لدى جميع ، بل على الرئيس الإداري أن يخفة بمجرد توقيع العقابلتناسي المخا- 2     

التناسي ح المعنوية للموظف محل العقوبة ويدفعه لتحسين أدائه  و نه أن يرفع الرو أهذا من شف ،الموظفين

ذلك أن المشرع قد نص على  ،جميع المرؤوسين الآخرينهنا هو محوها من ذهنية الرئيس و  المقصود

من ملفه  ثارهاآمحو كل و  2و  1إمكانية إعادة الاعتبار للموظف المرتكب للمخالفات التأديبية من الدرجة 

  من الذهنية كما سبق القول. ثارهاآكن المطلوب هو محو ، ل3الإداري

ت تقويما فيه حدثمعرفة ما إذا كانت العقوبة قد أمتابعة سلوك وأداء الموظف بعد توقيع العقوبة ل- 3     

أن ن ذلك أإليها، ومن شي للموظف السابق الإشارة العقوبة في الملف الإدار  ثارآوهي العبرة من محو 

 يشجعه على النهوض بكفايته وحسن أدائه لواجبات وظيفته.يبعث في نفسه الثقة من جديد و 

ق التوازن بين اعتبارات الضمان التطبيق الفعال للحوافز الرادعة هو الذي ينجح في الأخير في تحقيو      

من ناحية إلى الإسراف  بحيث لا يميل التطبيق ،ةاعتبارات الفعالية بالنسبة للإدار والرعاية بالنسبة للموظف و 
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وبالتالي يؤثر فيما يستهدف هذا النظام بما يغل يد الرؤساء في العقاب وتهيبهم من ممارسته  ،في الضمان

ع من يرفليكون عبرة لباقي زملائهم ويؤثر في التقويم الايجابي و  ،المنحرفينبالعقاب للمهملين و من التهديد 

ث يصبح ، بحيتهااناحية الأخرى إلى جانب الإدارة وزيادة سلطولا يميل من ال ة بشكل عامالكفاءة الإداري

  .هذا النظام أداة للتحكم والسيطرة والرهبة

هي القائد الإداري ، ة يقوم على دعامة واحدة رئيسية وضرورية و الخلاصة أن نظام الحوافز الوظيفيو      

لمهارات القيادة الحافزة  اتطبيق الحوافز الرادعة ليست في الحقيقة إلاّ اقي العناصر من تقارير الكفاية و أما ب

الكياسة من الدراية و وهذا ما يتطلب قدرا كبيرا من النضج و  ر الإدارييتهيئة الجو الإداري المناسب للتطو و 

في ى له من احترام ومن هنا كان من أهم مقياس نجاحه كقائد هو مقدار ما يتبق .جانب القائد الإداري

لهذا على سياسة الترشيد و  هذا الذي سيشكل لهم إما حافزا ايجابيا أو سلبيا للعمل الإداري.نفوس مرؤوسيه و 

لأنهم في الحقيقة  ،كبر تركيزها على الرؤساء الإداريينأكز المنتهجة من قبل الإدارات العمومية أن تر 

، قادرين على النهوض دة إداريينرات التكوين لصناعة قاعصب الحياة الإدارية الرشيدة من خلال دو 

  بالركب الإداري.

  ةـــوميـــة العمــوظيفــي الـز فــــوافـــم الحــــيي: تقيــــانـــــرع الثـــــالف     

المسجلة أن النقائص  ، إلاّ ز في الوظيفة العموميةنه رغم وجود عناصر قيام نظام الحوافأبات واضحا      

أسس فعالة يقوم عليها هذا تطلب بالمقابل البحث عن سياسات و هذا يو  (أولا) في النظام ما زالت عديدة

  بغرض تحقيق الهدف الأساسي من وراء هذه الحوافز ألا وهو ترشيد الوظيفة العمومية.(ثانيا)، النظام 

    ةــوظيفيــز الــوافــال للحــعــق الفـطبيـلات التــكـأولا : مش     

 أن العقبات التي تعترض هذا النظام قد حالت الوظيفية في الترشيد الوظيفي إلاّ رغم أهمية الحوافز      

 :يمكن إجمال هذه العوائق فيما يلي، و دون بلوغ هذا الهدف كما أريد له
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 زــوافــي للحــم التشريعــدة التنظيـــوح- 1     

من نظام  22شبيه لنص المادة ، غياب نص القانون المنظم للوظيفة العموميةحيث ما يلاحظ في      

يجوز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز بما يحقق حسن حيث  ،1العاملين المدنيين بالدولة المصرية

، فهناك نظام موحد ءو الخدمات أو حسب مستويات الأدااستخدامها على أساس معدلات قياسية للإنتاج أ

  :عن طبيعة العملنظر ومن أهم صور التوحيد بغض ال .للحوافز الوظيفية

المسؤولية بغض النظر عن مستويات الصعوبة و  ذلكوحدة جدول الرواتب وعدد الفئات الوظيفية و -     

تصدي له بتقرير نظام وهو ما حاول المشرع ال وحدات أو الظروف التي تعمل فيهاللوظائف في بعض ال

ي التقليص إلى حد ما من التدني في ن ذكرنا بأنها حتى ولو ساهمت فأالتي سبق و  ،العلاواتالتعويضات و 

ف الأساسي ما يحول دون تحقيق الهدمّ  ،أنها لا تقضي على المشكلة الرواتب وعدم تأقلمها مع الوظيفة إلاّ 

 .من تقرير هذه العلاوات

إلى تدعيم هذه السياسة  2006سياسة تسعير الشهادات حيث اتجه قانون الوظيفة العمومية لسنة -     

ن بصرف النظر ع ،الراتب المقررين لمؤهله الدراسيلى منح الموظف الفئة أو الدرجة و تقوم عالتي أكثر و 

مواصفاتها وهو ما يمثل خروجا على المبدأ الواجب من ضرورة مراعاة طبيعة الوظيفة التي عين فيها و 

ؤهلات ن محتى يكون الراتب للعمل الوظيفي وليس للظروف الشخصية للموظف وما يحمله م ،الوظيفة أولا

، فالشهادة المسابقة لاختيار الأكفأ للوظيفةهي السياسة التي تقضي على ضرورة التوظيف عن طريق و 

 .ست دليلا على كفاءة الموظف دائمالي

، فعوض أن يؤكد هذا التوحيد من جهة أخرى خرالآونظام تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف هو -     

ال يفتقر ، نظام التصنيف كما هو عليه ماز ي للحوافز الوظيفيةعيكون نظاما في سبيل إقامة تنظيم موضو 

فليس من المقبول أن يقام في أية إدارة مساواة معصوبة العينين تعطي لكل  .إلى الرشادة في التنظيم

قضائهم لمدة خدمة معينة مهما اختلفت لمجرد حصولهم على مؤهل معين و  ،الموظفين بنفس المقدار
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ما كان يصلح محفزا لموظفي إدارة البريد مثلا لا يصلح لتحفيز موظفي قطاع . و 1يفيةجهودهم الوظقدراتهم و 

  التعليم.

 ة ــايــفـز والكــوافـــط بين الحـــربـدام الـــعـان- 2     

بط الكافي بين منح بعض الحوافز واضح أن القانون المنظم للوظيفة العمومية لم يأت بما يضمن الر      

  :د وهذا رغم كل محاولات الإصلاح، يتجلى هذا من خلالالموظف وما بذله من جه بين مستوى كفايةو 

أن الواضح أن الترقية في الدرجة  ، إلاّ المشرع على الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة رغم اعتماد-     

رقية فيها بما ، حيث يظل معيار الأقدمية أساس التامل الخمول في الإدارات العموميةمازالت عاملا من عو 

وهذا  مر بعد في هذا النوع من الترقيةي أن جهود الإصلاح هنا مازالت لم تثأم يأتي بصفة ثانوية، أن التقيي

من  107رغم المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة حال بالنسبة للترقية في الرتبة و ذات ال

لطة الرؤساء في كثير من الأحيان إلى سو  أنها مازالت تخضع ، إلاّ السابق الذكر 06/03مر رقم الأ

نهم تتوافر فيهم قل ما يقال عنهم أأالإداريين التقديرية، مما يؤدي إلى تولد التذمر والسخط بين موظفي 

  .عناصر الجدارة وتنقصهم عوامل التنسيق الإداري

 تتوافر فيهم عواملغلب شاغليها أعليا على أساس المعطيات السابقة ن الوظائف الإف خرآمن جانب -     

ن إوضوعية للتعيين أو الترقية إليها، ف، هذا لا ينفي الكفاءة لكن في ظل غياب عوامل مالانتماء والإخلاص

هو ما يولد شعورا في نفسية الموظفين الجدد باستحالة الوصول إليها اض قلتها هو الأقرب إلى الواقع و افتر 

 .ركبألوصول إليها حافزا لهم لبذل جهد عوض أن يكون ا، جات الكفاية المطلوبة في الوظيفةرغم كل در 

نتيجة الانحراف في استخدامها عن ما هو موجود أيضا هو سوء التطبيق الإداري لبعض الحوافز -     

لعل خير و  .الكفايةبعد الربط بين أساس منحها و أما ، مّ منحها على أساس الأهواء الشخصية غراضها أوأ

غلب الإدارات العمومية إن لم تمنحها على حد السواء أردودية، فه عن منحة الممثال على ذلك ما سبق ذكر 

 .حها وفق أسس شخصية لرئيس المصلحة، تمنبغض النظر عن درجة كفاية كل موظفللجميع 
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، حيث يلاحظ أن تحديد الحد رواتب الوظيفية أو الزيادات فيهاعدم ربط مستوى الكفاءة بتحديد ال-     

ة رغبة الإدارة في نقاباتهم وليس نتيجب لحركات احتجاجية من الموظفين و يعود في الغال الأدنى للرواتب

 الخامل.اءت للجميع بغض النظر عن الكفء و ذا جاءت الزيادة جإ ، و تحفيز موظفيها

تسب للموظف بغض النظر ن الحوافز حق مكألموظفين نتيجة العوامل السابقة بانتشار ثقافة وسط ا-     

بأنها تشتمل الجميع بغض النظر عما يبذله كل  ،المزايا الوظيفيةواة في الحقوق و تفسيرهم للمساو عن كفاءته 

  .1منهم من كفاءة في أداء واجبات وظيفته

، حيث نجد أن هناك صراعا وظيفي داخل الإدارات العمومية يحول دون تماشي سوء الثقافة الإدارية-     

اري موضوعي اتهم بالمحسوبية والوساطة في ن وجد رئيس إدإفام الحوافز مع الأطر المرسومة له، نظ

كن أن يعرضه لعدم الآمن ما يم، مّ في وضع التقرير السنوي للموظفأو خاصة منحة المردودية  المنح 

 ،خذ مكان الرئيس الإداريأمن احتمال الترقية و  انه خوفأ أحيانا أخرى نجد موظفا كفء إلاّ الوظيفي و 

دارية التي لا يمكن لأحد أن وهذا نتيجة لانتشار البيروقراطية الإ مناسب نح التقدير الفالجزاء يكون بعدم م

 ينكرها و التي نجمت منها محاربة المتميزين في الأداء .

وي عليها لتقويم عدم قيام النظام التأديبي في الوظيفة العمومية على عوامل الردع التي ينبغي أن ينط-     

، بما يحول دون العودة إلى نفس السلوك السلبي سواء من يةأخلاقياتهم الوظيفترشيد سلوك الموظفين و 

 الموظف المرتكب له نفسه أو من قبل زملائه لأخذهم العبرة .

فلا يمكن أن  ،التشريعي للحوافز بالطبع محدودةوفي مثل هذه البيئة الإدارية، تكون فعالية التنظيم      

غوط القائمة في الض بمعزل عن ،وروحهم المعنوية زيادة أداء الموظفين ن يؤدي نظام الحوافز إلىأنطالب ب

وح التي قد تعطل الجوانب الايجابية في التنظيم الموضوعي للحوافز أو تزيد من وضالموقف الإداري و 

  .الجوانب الضعيفة المنتقدة فيه

، وظيفيةعلى فعالية الحوافز الوقد ترتب على هذه العوامل المعوقة داخل الإدارات العمومية التأثير       

ترشيد قطاع الأداء الإداري في سبيل تطوير و  وحثهم على تحسين ب عديدة كما سبقت الإشارة إليهافي جوان
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جل إقامة نظام أعمل على التصدي لهذه العقبات من السؤال الذي يطرح هو كيف نو  .الوظيفة العمومية

 .ية ؟سبيل فعالية الوظيفة العموم فعال للحوافز في

  ة ــوظيفيــز الــــوافـــال للحــــعـام فـــة نظــامـقإات ـــطلبـا: متــانيــث   

، ب اللازمة للتطوير من هذا النظامارتأينا البحث عن بعض الأسالي سابقة الذكر أمام الإشكالات     

على ذلك ينبغي الوظيفية. و بيل تصميم نظام الحوافز بالاستعانة طبعا بما خلص إليه الفكر الإداري في س

  : ل، مثتوفر له الفعالية المطلوبة منه أن يؤسس نظام الحوافز على عدة أسس

 1ـزــــوافـــام الحــــظـداف نــــد أهــديـــتح-     

، تحدد أهداف نظام الحوافز في المرافق عية أين تحدد أهداف كمية للحوافزفعلى عكس المرافق الصنا     

ارتفاع بمستوى الكفاءة الإدارية أو تحسين أداء الخدمة تهتم بتقديم خدمات للمواطنين بالكيفية ك الخدمية التي

  .لخدمة الإداريةأو الحد من نطاق ا العامة

 ،ويمكن الأخذ بعنصر الزمن هنا نحو يتطلب أن تكون قابلية للقياستحديد الأهداف على هذا الو      

نهاية شهر أو سنة أو مدة معينة وبهذا الشكل د يأخذ الزمن شكل وق قياس مدى تحقق الأهداف المطلوبةل

يمكن التأكد من فعاليتها  ،ن البرنامج الذي سطر من قبل الإدارة العمومية لتحقيق أهداف تحسين الأداءإف

  قها.مكانية تعديلها في حالة عدم تحقخلال هذه المدة الزمنية لإ

تعريف الموظفين بالأهداف التي ينبغي تحقيقها والحوافز ، يجب أن يصحب عملية تحديد الأهدافلكن      

فيجب أن المقابلة وطريقة الحصول عليها بما يحقق تجاوبهم مع نظام الحوافز وبذل الجهد المستهدف، 

  .2نه دافع كاف لزيادة جهوده أومشجعا حتى يشعر الموظف  ايكون الحافز ملموس
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 ــةو منحأة ـو ليس هبق ــز حــافـالحأن رة ــترسيخ فك -     

محاولة القضاء على يحصل عليه مقابل الجهد المبذول  و حق الذي اللكن الحق المقصود هنا هو و      

نه أيضا أن استثناء بغض النظر عن جهودهم و من أن الحافز يحصل عليه كل الموظفين دو  ،الثقافة السائدة

يعكس هذه الصياغة  منظم للوظيفة العمومية أنعلى القانون الحة أو هبة من الإدارة العمومية و ليس من

فالعدالة  ،ن يكون هذا الحق عادلا للإدارة والموظف على حد سواء. من جهة أخرى ينبغي ألنظام الحوافز

، فمن جهة عدم التسوية بين الموظف الكفء وغير الكفء ليست كما هو منتشر بين الموظفين من أنها

يادة الكفاية  لز  سبة تتكافأ مع الجهد المبذول منهعمل على مكافأته بنالموظف يكون الحافز عادلا له إذا 

  .لإداريةاتى حقق الارتفاع بمستوى الجودة والكفاءة مومن جهة الإدارة فيكون عادلا 

 زـوافـام الحــي وضع نظــن فــوظفيــة المــاركــمش -     

دمة ضرورية لنجاح نظام الحوافز لإدارة يعتبر مقاإداري يسوده الود بين الموظفين و إن وجود محيط      

عد نظام الحوافز الوظيفية يو  .ة للموظفين بالمشاركة في وضعهيتحقق بإعطاء فرص ،خلق هذا المحيطو 

  .يم أواصل المشاركة بين الإدارة والموظف لأنه يمس مصالحهما معاميدانا خصبا لتدع

بداية إعداد النظام ثم تطبيقه وتقييمه  تكون ممتدة من مشاركة الموظفين في نظام الحوافز يجب أنو      

دوافع الموظفين حتى يمكن لإدارة من التعرف على كل حاجات ورغبات و . فمن جهة تمكن اوأخيرا تطويره

الموظفين بنظام الحوافز وتحمسهم لإتباعه لأنه  إقناعلائمة وهي من ناحية أخرى تحقق تلبيتها بالحوافز الم

  .فاعليتهو لم يكن مقبولا منهم فقد تأثيره  إذا حيثنابع منهم، 

الاستفسار عما فادة من حقهم في إبداء شكاويهم و لهذا يجب تشجيع الموظفين بصفة مستمرة على الاست     

التظلمات من قد تمتد هذه المشاركة إلى تشكيل لجان للنظر في و  .1يغمض عليهم من تفاصيل النظام

أخيرا يجب على الإدارة أن تشجع و  .يحد من الانحراف عند التطبيقذي سهو التطبيق بعض الحوافز و 

يفضل عقد و  .عن نقاط الضعف في تطبيق النظام والعمل على إصلاحها الموظفين على إبداء وجهة نظرهم
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تي يرى إدخالها على نظام الإدارة لمناقشة التحسينات الوال فترة التطبيق بين الموظفين و اجتماعات دورية ط

  .الحوافز

 ةــة الإداريــات التنميــق احتياجـــط الإدارة وفــل محيــتعدي -     

، ساسيا من عوامل التنمية الإداريةلوظيفية وفق ما رأيناه في هذا المبحث عاملا أت الحوافز الما كان     

  وحتى يؤدي هذا النظام فعاليته يجب تهيئة البيئة الملائمة لذلك.

 نــوظفيــة بين المــايــالكف مــاهيـــرس مفـــغ -     

ء كإعلان أسما ،همتصيد الأخطاء لء على مفاهيم المحسوبية وتحطيم وتجريح الآخرين  و بالقضا     

لعل ما استحدثه المشرع في و  .الممتازين في لوحة الإعلانات ومنحهم خطابات الشكر والتقدير المناسبة لهم

، الذي ينقصه فقط وجود رقابة فعالة على ه إلى هذا المسعىيكرس الاتجا 112ذا الأمر في إطار المادة ه

  .يقه بعيدا عن الاعتبارات الشخصيةمدى تطب

 ز الثقة في القيادات ومنحهم المزيد من حرية العمل واتخاذ القرارات ـزيـتع -     

الكفاية للموظفين زيادة فعالية هذه القيادات في توجيه وإدارة العمل و  الأمر الذي يساعد على زيادة     

  سواء عن طريق الحوافز الايجابية أو عن طريق السلبية منها بتوقيع العقوبات التأديبية الرادعة. ،معهم

 لـــب العمـــاليـر أســويــتط -     

المحاسبة على النتائج جعل رقابية داخل الإدارات العمومية و العادة النظر في الصور الإجرائية و بإ     

  .التي تعطل الانطلاق بأداء الخدمةليس على الأخطاء الإجرائية البسيطة ي عمل و النهائية لأ

 زـوافـل الحـائـل بين وسـامــة التكــاســم سيــدعيــت -     

ع التركيز على الحوافز المادية وعدم إغفال الحوافز المزايا العينية ملحوافز الايجابية والسلبية و ي بين اأ     

الحوافز الجماعية بما يحقق في النهاية نظام ق التوازن بين الحوافز الفردية و من جانب آخر تحقي ،المعنوية
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كلما ظهرت الحاجة إلى  ،الموظفين ثم الاعتماد على الحوافز الجماعيةككل وذلك بتوفير الثقة بين الإدارة و 

  .1زيادة الشعور بالمسؤولية في الوظيفة

 زــوافـام الحــة نظــرونــم من كل هذا مــوالأه -     

قتصادية التي تطرأ على المجتمع الاالحوافز المتغيرات الاجتماعية و  بمعنى سهولة تعديله بحيث تواكب     

، رغم أن إطلاق يد الإدارة في تعديل النظام تهم وتوقعاتهمرغباتأكيد تؤثر على حاجات الموظفين و التي بالو 

هو الأمر الذي يمكن تفاديه باعتماد معايير الشفافية في العمل ة و تخوف من إساءة استعمال السلط يقابله

هذه  ؛تاحة الفرصة للموظفين للمشاركة ووجود قيادة إدارية ناجحة، إتتوافر عن طريق وجود رقابة فعالةالتي 

 ،أو فشلها في تطبيق سياسة التنميةنجاح الإدارة  عنركز عليها لأنها مسؤولة بشكل كبير نالأخيرة التي 

  : 2لهذا ينبغي على القائد الإداري

 سيما من خلال التكوين.ن يعامل الموظفين كمسؤولين ويساندهم ويساعدهم على تحسين أدائهم أ-     

ذن صاغية بدون أي تعقيدات إدارية أو أيشعرهم بأنه دائما لهم ن أالاتصال المستمر بالموظفين، ب-     

 يتبعه بلا شك تحسين الأداء.سوف ور بالخوف وهذا ما سيدعم الثقة و شع

من خلال إعطاء الرئيس الرغبة المستمرة الواضحة  ،جل الفعالية من الموظفينأة الرئيس من يفعال-     

  ،هكذاروتين، نقص المعلومات والكفاءة، ضعف الإشراف و لإزالة العقبات التي تعرقل أداء الموظفين مثل ال

التحفيز فلكل مستواه في الأداء وفي  في الكفاءة في الأداء روق بينهمفمع السماح للموظفين بإظهار ال

 الشعور بنفس الالتزام.في نفس المكان وله نفس الدوافع و قدرته على العمل و 

  

  

  

                                                           

 

  .335حامد الحرفة، المرجع السابق، ص   1
  .339حامد الحرفة، المرجع نفسه، ص   2
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  يــانــل الثــة الفصــلاصــخ                                      

ظف العمومي أثناء المسار استخدام المو لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مظاهر سياسة ترشيد       

ستراتيجي لتنمية الموارد ا تحفيز الإداريين باعتبارهما خيارالالوظيفي، انطلاقا من عنصري التكوين و 

لها  وقد أثبتت الدراسة محدودية هاتين الآليتين وقصورهما من خلال محدودية الأنظمة التي تخضع .البشرية

  .قرب الآجال لمواكبة المستجداتأها في فيييينها وتكحوالتي تستدعي ت

يته في مجال ترشيد رغم كل المبادرات الفاعلة لتحديث نظامه ورغم الوعي بأهمفبالنسبة للتكوين و       

مكن من تتبقى بعيدة عن المستوى المطلوب ولا  الموارد المخصصة لهو  اتأن الاعتماد ، إلاّ العمل الإداري

دائم ومستمر للكفاءات الإدارية والتي  تأهيل مهنيكوين وظيفي فعال و من ت ،ف المبتغاةتحقيق الأهدا

ما يستدعي الأمر ، مّ ن المقبلين على تحمل وظائف جديدةا حقيقيا لاستحقاق وجدارة الموظفيتتطلب تقييم

  .البحث عن مقاربات جديدة للنهوض بمنظومة التكوين المستمر

نه يجب على الإدارة أن تجعل منه نظاما قائما إيز، فهة أخرى ولتجاوز سلبيات ضعف التحفمن ج       

تحقاق الفعلي للموظفين المحفزين ومبدأ الإنصاف والعدل في تقدير وتوزيع تلك الحوافز على على مبدأ الاس

التعويضات اء نظام المزايا و غإذا تم إل ، كما أن هذا النظام لا يمكن أن ينجح ويبلغ مقاصده إلاّ مستحقيها

  .أن ترهق خزينة الدولة ة التي لا يمكنها إلاّ غير المستحق

، العمومي أثناء المسار الوظيفي ورغم كل المبادرات المبذولة إن عملية ترشيد استخدام الموظف      

ثر عقلانية من اتخاذ مبادرات أك . وما على الدولة إلاّ ن نقائص تم تناولها في هذا الفصللازالت تعاني م

  المردودية.جل الرفع من أ
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  اب الأولـــة البــلاصـــخ                                   

جل أمن  نالعمومي يناستخدام الموظف ول مدى أهمية سياسة ترشيديتبين من خلال هذا الباب الأ     

مجموعة من المعوقات  غير أن تحليل مختلف فصول هذا الباب يظهر داري.لإاتحقيق تطور أداء الجهاز 

من  ،المؤقتو  لزمات تعمل في إطار المستعجاسة مجرد إدارة للأالتنظيمية جعلت من هذه السيالقانونية و 

   : جملة هذه المعوقات

  المواصفات الواجب توفرها.تحديد أنواع الوظائف المطلوبة و  غياب إطار مرجعي للتصنيف يتم بموجبه-  

 طرق التوظيف التيه يعاني بدوره من ضعف المهنية وتجاوز آليات و نإما نظام التوظيف الحالي فأ-  

  .تعكس المحدودية القانونية والتنظيمية له

سواء  ،الموظفينحاجات الإدارة و  ييلاحظ نفس الأمر بالنسبة لنظام التكوين المستمر الذي لم يعد يلبو -  

 .داء أو تحسين الوضعية المهنية والإداريةفي الرفع من الأ

 الإنصاف والعدالة في التوزيع ويفتقد، حيث يغيب مبدأ استثناء لباقي الأنظمة زيشكل نظام التحفي ولم-  

 .داقية بحيث يشكل دافعا للسلبية والإهمالإلى المص

سة ترشيد استخدام الموظف لأجل الرفع من المردودية عبر مدخل سياالاعتبارات و هذه جل كل لأ     

لق علمي للتحديث  ئل أخرى تقوم على مبدأ التسيير الاستراتيجي كمنط، تم الاعتماد على وساالعمومي

  .ين سيتم تناولها في الباب الثانيخلقه الإدارة العمومية أأافية و شفوأسلوب ال

لكن لا بأس قبل ذلك أن نذكر أن المنظومة الوطنية أبدت عدة مبادرات في سبيل تحقيق سياسة      

د علاقة وثيقة بين المظاهر السابق تناولها في هذا الباب بالاعتماد على من خلال إيجا ،الترشيد المنشودة

تحديد أنواع الوظائف والمواصفات الواجب توفرها في من  ثرهاإالتي يتم على  ،يات تصنيف الوظائفآل

ديد حاجيات كل موظف في ة هذه المعطيات مجتمعة بشكل يمكن من تحغيترشح لشغلها والعمل على صيا

ين أو بقرار نقله إلى وظيفة وبالتالي إمكانية العمل على تصحيح وضعه سواء بإعادة التكو  لتأهيلالتكوين وا
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المعتمد آنذاك بمثابة  ، حيث يكون نظام التقييمفتتعلق بتقييم أداء هذه الموارد ، أما المرحلة اللاحقةأخرى

  .زالمعيار والأساس لتحديد مستحقي التحفي

بحيث تكون  ،الرغبة في التطويرمتكاملة لكن ينبغي أن تقوم على الجدية و  ن سياسة الترشيد سياسةإ     

لذا ينبغي التأكيد  ،معيارا أساسيا في سياسة التوظيف، كما أن التعليم ليس موهبة بل نجاح للتجربة الكفاءة

، ميةماد التكوين على المناهج العلتوظيف المكتسبات باعتير العمل وتحليل المعلومات و ضعلى أهمية تح

، وى الحية للإدارة لتحقيق تنميتهاالتقدير لأنهم القاجون إلى التحفيز و غير أن الموظفين في الإدارة يحت

ها نحقق نجاح كل ، حيث بنجاحلاقة وطيدة بسياسة تصنيف الوظائفوتبقى كل هذه العوامل ذات ع

  .العوامل السابقة

لة بتجاوزها ما هي الآليات الكفي ،تسجل في المنظومة الوطنية وفي الأخير وأمام النقائص التي لا تزال     

في  سنحاول معالجته هذا ماو  .وعصرنة الإدارة العمومية ؟ الوظيفة العموميةقطاع اسة ترشيد تجسيد سيو 

.العموميةوأخلقة قطاع الوظيفة  عند تناولنا لترشيد نظام التسيير الباب الثاني،
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  يـــانـــاب الثـــالب                                              

  ةـــوميـة العمــوظيفــاع الــــة قطـــر وأخلقــام التسييـــد نظــرشيـــت                    

 لة المنهجية المرتبطة بالتصورأكمن، في كيفية طرح مستالفشل النسبي للإدارة العمومية  إن أسباب      

، حيث تعتمد التصورات الإصلاحية على اعتبار المدخل القانوني الأولي لمخارج ومداخل الإصلاح

هي  التي، و عناصر الفاعلة في النظام الإداري، مع إغفال الللإصلاح الإداري والهيكلي الركيزة الأساسية

 .لتطوير الحديثلعناصر بنيوية تعيق أي عملية 

إذن، يمكن أن نعتبر المظاهر التي سبق تناولها في الباب الأول أسسا فاعلة في عملية الترشيد      

ذلك أنها تتطلب اعتماد آليات أخرى ؛ حيث يشكل مبدأ حسن  ،الإداري ، غير أنها غير كافية لوحدها

لتحديث والإصلاح الإداري، ومن الضروري جعل هذا المبدأ إحدى الأسبقيات مع التسيير أولوية أساسية ل

  .ارة العمومية على محيطها الخارجيإلزامية توسيع مبدأ المشاركة في التسيير وانفتاح الإد

إن جهود الترشيد الإداري لا يمكن أن تؤدي مفعولها، إلاّ إذا تم إتباع الآليات السابقة  بسياسة قائمة      

على أساس دعم الشفافية ودعم مبادرات تخليق وتهذيب الحياة الإدارية؛ عبر إشاعة ثقافة القيم والمبادئ 

المثلى في الإدارة أمام حالات الفساد التي تضرب في العمق مبدأ المصلحة العامة في مقابل دعم المصلحة 

لرئيسية، التي جاءت لدعم الشخصية. ويمكن اعتبار ورش تخليق الحياة الإدارية من أهم الأوراش ا

  مقتضيات حسن التسيير ومست في العمق بعض المتغيرات التي تضرب بقوة عمليات الترشيد الإداري. 

وقفت عائقا أمام  رية، لا شك رافقتها صعوبات عديدةإن هذه الرغبة في تطوير وتحسين المنظومة الإدا     

الى أي مدى ساهمت الجهود المبذولة في  تطوير محاولات الإصلاح. فهل استطاعت الدولة تجاوزها ؟ و 

  سياسة ترشيد نظام التسيير وأخلقة قطاع الوظيفة العمومية ؟ .

  وهذا ما سنحاول بحثه من خلال العناصر التالية:

  ل الأول: ترشيد نظام التسيير في قطاع الوظيفة العمومية.ــــالفص

 ة.ـــيـــومــمـــة العـــفـــوظيــالاع ـــطـــــة قـــلقــــاني: أخـــل الثــــالفص
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  ل الأولـــــصــالف                                           

  ة  ــــة العموميــــاع الوظيفــــر في قطــام التسييـــد نظـــرشيـــت                       

إن أكبر مشكلة تعاني منها الإدارة العمومية هي تلك المتعلقة بالتنظيم، هيئات التسيير وكيفية التسيير      

أن تكون أكثر مرونة من على وجدت الإدارة نفسها مجبرة  حيثوكذا عملية التأثير والتأثر مع المحيط ، 

تى تحافظ على علاقاتها مع الأشخاص حيث بنيتها التنظيمية ، مثلما يجب أن تكون قادرة على التفاوض ح

  الذين يعملون معها .

أما من الناحية البنيوية فكان الأمر أكثر صعوبة أمام الأشكال العصرية للبيروقراطية، النمطية      

سلكية، وهو ما جعل الإدارة تحاول دعمها فقط ولكن بنسب عالية من المرونة، حتى يتسنى لها موال

  وذلك لما يعرفه المحيط من تغيرات سريعة ومهمة. المواجهة بطريقة أفضل،

لقد بات هاجس تحديث وظيفة التسيير من الاختيارات الهامة لمجموع الإدارات العمومية، وبهذا الصدد      

ظهرت مجموعة من المبادرات التي تريد التحديث باعتماد الطرق الحديثة في التسيير كما هو الشأن بالنسبة 

ينبغي التأكيد على أن هذا التطوير يستوجب مراعاة بيئة الإدارة وتطلعات الموظفين  للقطاع الخاص.لكن

  بها.

فهل استطاعت الدولة فعلا أن تضع نظاما متكاملا بكل جوانبه التشريعية والتنظيمية ومتطلباته المادية      

  اراتها ؟ .والبشرية ، يستطيع تطوير التسيير في الوظيفة العمومية بغرض تحديث و عصرنة إد

  وهذا ما سنحاول معالجته من خلال الخطة التالية:

   .ةــوميـة العمـــوظيفلــاع اــي قطـــر فـــات وأدوات التسييــالمبحث الأول: هيئ

 .المبحث الثاني: إدخال آليات التسيير الحديثة على قطاع الوظيفة العمومية
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  ث الأول ـــــــحـبــالم                                            

  ة ــوميـــة العمـــوظيفـــاع الـــي قطــر فـــات وأدوات التسييـــهيئ                       

يقوم التسيير في الوظيفة العمومية على معطيات فاعلة تعد بمثابة العمود الفقري لتسيير الموظفين      

ومتكاملة لا يمكن النظر إلى عنصر منها في غياب  العموميين ، وتتجلى أهميتها في كونها متداخلة

عنصر آخر ، وهكذا نجد أن التسيير تشرف عليه هيئات مركزية وأخرى محلية ( المطلب الأول )، معتمدة 

في ذلك على أدوات لتفعيل دورها المحوري على أساس استعمال المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 

  طلب الثاني ).كأداة رئيسية للتسيير ( الم

  ب الأول ــــلــمطــال                                            

  ة ــــوميـــة العمـــوظيفـــي الــــر فـــات التسييـــهيئ                              

 55أنشأ المشرع هياكل وهيئات أناط بها مهمة تنظيم شؤون الوظيفة العمومية ، حيث نصت المادة      

  :  هي العمومية الوظيفة وهيئات المركزي الهيكلالسابق الذكر على أن "  06/03من الأمر رقم 

 للوظيفة العمومية  ل المركزيالهيك -

 المجلس الأعلى للوظيفة العمومية  -

 المشاركة و الطعن."هيئات  -

 ويمكن تصنيف هذه الهيئات إلى هيئات خارجية ( الفرع الأول ) وهيئات داخلية ( الفرع الثاني ) .     

  ة ــوميــة العمـوظيفـي الــر فــة للتسييـارجيــات الخــالهيئ : رع الأولــــالف      

تقوم هذه الهيئات برسم السياسة العامة للوظيفة العمومية وتدابير تنفيذها، وتتمثل في الهيكل المركزي      

  مفتشيات الوظيفة العمومية ( ثانيا ) والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ( ثالثا ). ،للوظيفة العمومية ( أولا)

  ة  ـــوميـــمة العـــوظيفــــزي للــــركــــل المـــأولا : الهيك

التي نصت على أن "  56بموجب المادة  06/03هو هيئة مركزية مستحدثة بموجب الأمر رقم      

  : يلي كما مهامه حددت وقد للدولة دائمة إدارة العمومية للوظيفة المركزي الهيكل
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 .اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير اللازمة لتنفيذها  -

السهر بالاتصال مع الإدارات المعنية على تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية وضمان  -

 مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه .

 ضمان مراقبة قانونية للأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المسار المهني بموظفين. -

 ن ضبط التعدادات.تقيين تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وضما -

 تنفيذ سياسة تكوين لموظفين وتحسين مستواهم . -

 تمثيل المصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند اقتضاء أمام الجهات القضائية". -

عموما، يتضح أن جل المهام المسندة للجهاز المركزي مهام فذة من شأنها الإسهام وعلى قدر كبير      

التسيير، سيما وأنه يتمتع بسلطة الرقابة على كل الأعمال المتصلة في تحقيق الموضوعية والشفافية في 

بتسيير المسار المهني للموظفين هذا من جهة، بالإضافة إلى قدرته على جمع جميع العناصر المتصلة 

بسياسة الوظيفة العمومية والسهر على تنفيذ هذه السياسة، سيما ما تعلق بضبط تعداد المستخدمين وتحسين 

من جهة أخرى.إن مهام المجلس في مجملها مبادرات تساهم إلى حد كبير في تحسين تنظيم مستواهم 

  الوظيفة العمومية وتطوير تعداداتها.

وفي انتظار صدور المراسيم التنظيمية التي تحدد صلاحيات وتنظيم وسير الهيكل المركزي، تواصل      

لجهاز المركزي القائم على شؤون التوظيف وهذا ما المديرية العامة للوظيفة العمومية مهامها باعتبارها ا

  التي وصفته بأنه إدارة دائمة للدولة. 06/03من الأمر رقم  56توضحه المادة 

وحظيت المديرية العامة للوظيفة العمومية باهتمام السلطات العمومية منذ الاستقلال، فأنشئت بمقتضى      

وألحقت برئاسة الحكومة، إلاّ أنها لم تحظ بالاستقرار المطلوب  1962 سبتمبر 18المرسوم المؤرخ في 

، 1964 ديسمبر 21، حيث تم إدماجها في وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في 1لأداء مهامها

ثم أدمجت من جديد في كتابة الدولة للوظيفة العمومية  1965 جويلية 10ثم ألحقت بوزارة الداخلية في 

  أين فقدت جزءا معتبرا من صلاحياتها، ويتعلق الأمر بالإصلاح الإداري والتكوين. 1982 جوان 6في 

                                                           

المدرسة ، إدارة مجلة"، 1999، "المنظومة الإدارية في الجزائر ومشروع القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لسنة مقدم سعيد - 1
  .46، ص 2001، 22الجزائر، عدد الوطنية للإدارة، 
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الذي حدد صلاحيات  29/04/1995المؤرخ في  95/213ليرد لها الاعتبار بصدور المرسوم رقم       

رية المدير العام للوظيفة العمومية، لكن هذا التحول لم يدم طويلا حيث تغيرت من جديد صلاحيات المدي

إلى  1996العامة للوظيفة العمومية، أين وزعت بين هيئتين مستقلتين تحت إشراف وزير منتدب ما بين  

، ليليها إشراف رئاسة الجمهورية بموجب المرسوم 2006، ثم بإشراف من رئيس  الحكومة إلى غاية 1998

  .2006 ماي 31المؤرخ في  06/177الرئاسي رقم 

جنة الوطنية لإصلاح هياكل الإدارة ومهامها، فيما يخص ميدان الوظيفة من الجدير بالذكر أن ال     

وهو  1العمومية قدمت من ضمن الاقتراحات، إنشاء مفوضية للوظيفة العمومية تلحق مباشرة برئيس الحكومة

على أن الهيكل المركزي للوظيفة العمومية  56بنصه في المادة  06/03ما أخذ به المشرع في الأمر رقم 

  :2ة دائمة للدولة. ومن أهم ما تختص به المديرية العامة للوظيفة العمومية نذكرإدار 

إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، التابعين للمؤسسات - 

 والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية.

 تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده. السهر على ضبط- 

تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات - 

 المهنية.

 السهر على ضبط وترقية منظومة التسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية.- 

لمعنية على تنمية الموارد البشرية في قطاع الوظيف العمومي، لاسيما العمل بالاتصال مع الإدارات ا- 

 بتحديد سياسة التكوين وتحسين مستواهم. 

المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وحتى تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع - 

 الوظيفة العمومية.

لعامة للوظيفة العمومية، لا من حيث هيكلتها وإلحاقها ورغم ظاهرة أللاستقرار التي لا زمت المديرية ا     

فحسب ولكن أيضا من حيث المهام المنوطة بها وعدم تجاوبها مع المحيط الذي تطورت فيه، الأمر الذي 

جعلها بعيدة عن كل التدابير الترشيدية في ميدان التسيير فكانت منغلقة على هياكلها الداخلية، ولعل كونها 

                                                           

  .80ي خرفي، المرجع السابق، صمشها -1
  .01/02/2013في  http://www.dgf.gov.dz/ar/concourasbالموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية، مهام -2
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حكومة ساهم في هذه العزلة كونها لا تتمتع بأي استقلال في تسيير الوسائل الضرورية لأداء جهازا تابعا لل

  مهامها.

إلاّ أن المديرية العامة للوظيفة العمومية من جانب آخر شكلت هيكلا مجسدا لوحدة القيادة والإشراف      

ا حققته في إطار مختلف الدراسات الإداري، وهذا إيمانا من المشرع بأهمية ما توصل إليه البحث العلمي وم

الإدارية، لتطوير الأساليب والنظم والمناهج في هذا الميدان، وهذا ما جسدته المديرية في مختلف جوانب 

الوظيفة العمومية بإشرافها على التخطيط والتنظيم والرقابة، بمحاولة إيجاد نصوص تتحكم في هذه العمليات 

  .1بل لتحقيق أهداف الإدارات العموميةقصد استغلالها في إيجاد أحسن الس

، فإن المشرع من خلال المديرية العامة للوظيفة العمومية سعى إلى تجسيد التعاون بين القيادة وعليه     

من أجل   2السياسية المتمثلة في الحكومة من جهة، والقيادة الإدارية المتمثلة في الإدارة من جهة أخرى

  .3تنفيذ وتحقيق مختلف الأهداف باعتبارهما وجهان لعملة واحدة

وهكذا، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية كجهاز إداري مركزي استشاري، في مجال إدارة الوظيفة      

يدان حقيقة دور القائد الإداري المركزي في هذا الم تؤديالعمومية وفي إطار الإصلاح الإداري المستمر، 

  الحيوي من اهتمامات الحكومة وتبقى تمارس مهامها إلى حين تجسيد الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.

كان من  4من جانب آخر، وفي إطار تدعيم سياسة اللامركزية في مجال تسيير أعوان الدولة     

خلال إنشاء متفشيات تجسد هذا من وقد الضروري إنشاء حلقة وصل بين الهيئات المركزية والمحلية، 

  للوظيفة العمومية كامتداد للمديرية العامة للوظيفة العمومية.

  

  

                                                           

، 1991ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، رسالة )الجزائرية الإدارة تطوير في ودورها الإدارية القيادة(بوجمعة بولقريعات،  -1

  .6ص 
  .144، ص نفسهبوجمعة بولقريعات، المرجع  -2
الأجهزة الإدارية لهذه الأخيرة تقوم بتقديم تقرير سنوي عن  أن ،نجد في إطار العلاقة بين الحكومة والمديرية العامة للوظيفة العمومية -3

  .وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، وتقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل
، الجزائر، للإدارة الوطنية المدرسة ، دارةإمجلة ،  "هيئات الوظيف العمومي كجهة مراقبة وتنظيم مهامها وتطويرها"، مقدم سعيد - 4

  . 95ص، 1991، 2عدد، 1مجلة




                                     ا�	��� ا���ب��!��ا� �� ا��ظ��� ���ع وأ���� ا����� ���م �  

 

  
205 

 

  

 ةـــوميــة العمــوظيفــات الــــيـشـفتــا: مـــــانيــــث     

تعد مفتشيات الوظيفة العمومية مصالح خارجية تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وقد أنشئت      

، تحدث بكل ولاية ويتولى تسييرها 1976 جوان 10المؤرخ في  76/104لأول مرة بموجب المرسوم رقم 

عينون من السلطة رؤساء مفتشية مساعدين ي 3إلى  1رئيس مفتشية يساعده في ممارسة صلاحياته من 

 .1المكلفة بالوظيفة العمومية

المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية   95/125من المرسوم التنفيذي رقم  4وحددت المادة      

  اختصاصاتها كالآتي:

 السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية.- 

تنظيم وتسيير الامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول تقديم المساعدة لمختلف الإدارات والمصالح في - 

 إلى الوظيفة العمومية.

مساعدة مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية - 

تسيير قوم بمراجعة أي قرار يلة، كما يمكن للمفتش أن يكلف من للموظفين والأعوان العموميين في الدو 

 فردي في الحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم المعمول به.

ممارسة الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا - 

 للإجراءات المقررة.

ر الموارد البشرية في اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية و كيفيات تسيي- 

 المؤسسات والإدارات العمومية.

تقديم جداول إحصائية تعد محليا وترسل إلى الهيئة المركزية للوظيفة العمومية بانتظام، في شكل حوصلة - 

الوقوف على التعداد الحقيقي لمجموع بقصد السماح للمصالح المركزية  عامة شاملة لنشاط المفتشية

 الموظفين.

                                                           

  .ظيفة العموميةو ال المتعلق بمفتشيات 1995أفريل  29المؤرخ في  95/125من المرسوم التنفيذي رقم  3، 2، 1المواد  -1
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تجاه الجهات  لمهام المسندة للمفتشيات باعتبارها جهات مراقبة بمعية الاستقلال الذي تتمتع بهتبرز ا     

حلقة وصل بين الجهاز المركزي للوظيف العمومي كأداة للسلطة التنفيذية وجهات التسيير كالمراقبة، 

  .1باعتبارها سلطة تعيين وتسيير محلية

ي كان رغبة من المشرع في دعم مسار تحديث التسيير إن إنشاء المفتشيات على المستوى المحل     

العمومي؛ من خلال إيجاد السياسات المحققة لتلك التطلعات. فكون الإداريين منفذون لا يمنع من كونهم 

وراء الكثير من القرارات السياسية، حيث أصبح لهم دور كبير في الاقتراحات ورسم السياسات وهو الأمر 

ية العامة للوظيفة العمومية ومفتشياتها  على المستوى المحلي. حيث أن إرسال بالنسبة لموظفي المدير 

حصيلة الشغل السنوية للحكومة لن يأتي أبدا من دون الإحصائيات السنوية، التي تعدها المفتشيات على 

ضمينه وهو الأمر الذي يحقق التحكم في التعداد الحقيقي للموظفين، مع ت ،ولاية وتبليغها إليها 48مستوى 

أي مقترح أو تدبير يندرج في إطار سياسة التوظيف، بالإضافة إلى مختلف الاستشارات التي تقدمها للجهة 

 الوصية ( الحكومة ) وذلك إسهاما منها في إصلاح الوظيفة العمومية.

ا، يجد إن المستقرئ للدور الذي تلعبه مفتشيات الوظيفة العمومية والاختصاصات القانونية الممنوحة له     

بحق أنها تمنح مسؤولية ودورا كبيرين للمسيرين في إرساء خطة تسيير جديدة  لمواردها البشرية وعلى 

ضوئها تنظم عمليات التسيير المقرر انجازها في هذا المجال، ويبقى الدور الرقابي للمفتشيات متعلقا بمدى 

يرين المسؤولية في حالة عدم تطابق تلك القرارات مع النصوص المنظمة لذلك، في حين يحمل المس

مراعاتها، وهو ما من شأنه أن يدعم حق المشاركة ويسهم في إرساء تسيير عقلاني. وبذلك تضع 

المفتشيات نفسها كعضو حقيقي في ميادين التوجيه ، الإرشاد، المساعدة  ومراقبة نشاطات الإدارات 

  ميدان والفعالية.العمومية  وهذا باعتماد شرط السرعة والتواجد الدائم في ال

ونشير إلى أنه تم استحداث مفتشية عامة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية باعتبارها       

وهي  .2جهازا دائما للتفتيش، الرقابة، التدقيق والتقييم توضع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية

والمصالح غير المركزية للمديرية العامة للوظيفة تضطلع بمهام إما في مجال عمل الهياكل المركزية 

  العمومية، أو في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.

                                                           

  .87ص، السابق المرجع، " هيئات الوظيف العمومي كجهة مراقبة وتنظيم مهامها وتطورها"، مقدم سعيد - 1
 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة 2004 ماي 19المؤرخ في  04/147من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -2

  وتنظيمها. للوظيفة العمومية
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لم يحدد  04/147غير أن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه المفتشية العامة، أن المرسوم التنفيذي رقم      

المستوى المحلي هل هي رئاسية أم وصائية أم أنها تظل تابعة  طبيعة العلاقة بينها وبين المفتشيات على

" تقوم  منه التي ذكرت بأنه 2من المادة  2للمديرية العامة ككل، ما عدا تلك النقطة الأولى من الفقرة 

بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتقييم ظروف تسيير الموارد 

ن شأن هذا الغموض التشريعي أن يثير تداخلا في الصلاحيات أو تنازعا في الاختصاصات ومالبشرية". 

  بين هذه الأجهزة.

  ةـــوميـــة العمــوظيفـــى للـــلـس الأعــلــجـا: المــــالثــــث     

امتداد على عكس الهيكل  المركزي للوظيفة العمومية، فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية له      

لأول مرة في ظل الأمر رقم  ىءفة العمومية في الجزائر، حيث أنشتاريخي في التشريعات الخاصة بالوظي

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليعاد إنشاؤه مرة أخرى بموجب الأمر رقم  66/133

  عول.الساري المف المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03

  :2تقوم بالمهام التالية 1ويعد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هيئة عليا تشاورية     

 ضبط المهام الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية.- 

 تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.- 

 نوعي.دراسة وضعية التشغيل في الوظيفة العمومية على المستويين الكمي وال- 

 السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية.- 

 اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.- 

زيادة على هذه الصلاحيات، يستشار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في كل مشروع نص تشريعي       

  ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

يبدو للوهلة الأولى، أن الصلاحيات الموكلة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية جاءت مؤكدة لسياسة      

سيما من خلال استشارته في كل لا المشرع في دعم أسلوب المشاركة والحوار في قطاع الوظيفة العمومية، 

                                                           

  .06/03من الأمر  58المادة  -1
  .06/03 الأمرمن  59المادة  -2
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أن يؤدي إلى إثراء النظام  مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية، الأمر الذي من شأنه

  القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر.

التي جاءت متنوعة وتدعم فكرة المشاركة والحوار التي  1تشكيلة المجلس وما يؤكد هذا المسعى هو      

هي من مقتضيات عصرنة التسيير، حيث تضم ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا 

المستوى الوطني، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية. على 

وهو ما من شأنه إعطاء استشارات فعالة في المجال لمشاركة مختلف الفئات في وضعها خاصة ذوي 

  الكفاءات في الميدان.

مجرد إبداء الرأي عن ية، إذ لا تخرج إلاّ أن استقراء اختصاصات المجلس يوضح أن وظيفته استشار      

، إلاّ إذا تبنت تلك التوصيات وصاغتها 2التوصيات التي لا تلزم الجهة التي وجهت إليها في شيءوتقديم 

 في قوانين وقرارات نهائية وملزمة.

الأمر رقم ظل وحبذا لو ترك المشرع إلزامية استشارته في بعض الحالات كما كان مقررا في      

"... ، أين ذكرت المادة الأخيرة من الصفحة الخامسة والفقرة الأولى من الصفحة السادسة 66/133

ويستشار في بعض الحالات لزوما في مخالفات القوانين الأساسية الخاصة بأحكام القانون الأساسي 

 العام للوظيفة العمومية".

إمكانية التكفل باستقبال الإخطارات  كما أنه، من بين الصلاحيات التي كان بالإمكان منحها للمجلس     

والانشغالات، التي تهم المسار المهني للموظفين والنظر فيها وإبداء الرأي بخصوصها، بما يسمح له 

  .3التقرب أكثر من انشغالات  الموظفين والتحول إلى قوة اقتراح فاعلة للسلطة التنفيذيةب

مما سبق، يتضح أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هيئة عامة من شأنها تحسين مستوى الوظيفة       

العمومية وتجسيد وحماية المبادئ التي تحكمها وتدعيم مسار عصرنة قطاع الوظيفة العمومية وأدوات 

مهامها من خلال إصدار  تسييره. ويبقى فقط تفعيل دور هذه الهيئة ومنحها كل الإمكانيات اللازمة لأداء

النصوص المنظمة لسيرها وعملها، مع ضرورة توسيع صلاحياتها، كما نهيب بالمشرع جعله هيئة عليا 
                                                           

  .06/03من الأمر رقم  60المادة  -1
  .63السابق، صمحمد يوسف المعدوي، المرجع  -2
،  2006، الجزائر جامعة، الحقوق كلية، رسالة دكتوراهها في الجزائر في ظل العولمة)، ق، ( الوظيفة العمومية وآفامقدم سعيد - 3

 .128ص
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للطعن بالنسبة لأعمال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن التابعة لمختلف الإدارات العمومية 

  سيلعبه المجلس في هذا المجال. ، نظرا للدور الذي1على غرار لجان الطعن في فرنسا

 ةــوميـــة العمــوظيفـــي الــر فــتسييــة للــداخليــات الــي: الهيئـانـــرع الثـــــالف     

تشكل هذه الهيئات تجسيدا لمبدأ ديمقراطية الإدارة ومحورا لإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات      

  هي:وجد ثلاث هيئات للمشاركة والطعن على أنه ت 06/03من الأمر رقم  62نصت المادة قد الإدارية، و 

 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،- 

 اللجان التقنية، - 

 لجان الطعن.- 

  أولا: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء     

السالف الذكر، على إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء  06/03من الأمر رقم  63نصت المادة      

لدى المؤسسات والإدارات العمومية حسب الحالة لكل رتبة أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات 

تأهيلها. وذكرت المادة أيضا، أن هذه اللجان تتشكل من ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين 

 .2لموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين من الإدارةوترأسها السلطة ا

إن خاصية التمثيل المتساوي بين ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة في هذه اللجان تشكل، ضمانة هامة      

لمقابل فإن لتجسيد انشغالاته ومشاركته في التسيير. وبا اللموظف في كل ما يهم وضعيته الإدارية وفضاء

وضع هذه اللجان تحت رئاسة السلطة الإدارية الموضوعة على مستواها من شأنه، أن يقلل من فاعلية 

، أي أن 3خاصية التمثيل المتساوي للأعضاء مادام أنه سيرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات

  الغلبة في هذه الحالة ستكون لجهة الإدارة على حساب الموظفين. 

                                                           

1- George DELLIS, droit pénal et droit administratif (l’influence des principes des droit 

pénal sur le droit administratif répressif), librairie générale de droit et jurisprudence, Paris , 
1997, Décrit N =° 84/961 du 25 octobre 1984 relatif a la procédure disciplinaire foncement les 
fonctionnaires de l’ état / http://admi.net/jo/dec84-961.html. 

من المرسوم  3نظر: المادة أ ،بقةافي انتظار  صدور النصوص التنظيمية المحددة للجان يبقي العمل ساريا بالنصوص التنظيمية الس -2

لتها وتنظيمها يالمحدد لكيفيات تعيين ممثلين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشك  14/01/1984المؤرخ  في  84/11رقم 
  وعملها.

  .السابق الذكر 84/10من المرسوم  رقم  14المادة  -3




                                     ا�	��� ا���ب��!��ا� �� ا��ظ��� ���ع وأ���� ا����� ���م �  

 

  
210 

 

  

 خفض اويمكن استثناء ،بالنسبة لمدة عضوية أعضاء هذه اللجان، فهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد أما     

في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالي المعني بعد موافقة كاتب الدولة  زيادتهامدة العضوية أو 

ر من الوزير أو الوالي للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كما يمكن إنهاء عضوية أعضاء اللجان بقرا

يحول دون أداء العضو مهامه بكل شفافية خوفا من إمكانية إنهاء أمر قد . وهو 1المعني دون اشتراط المدة

  مهامه في أي وقت.

ما يمكن إثارته في هذا الصدد أيضا، أن إعطاء الإدارة صلاحية التحكم في عضوية هذه اللجان سواء      

بتمديدها أو إنهائها أو حتى بتقصيرها من شأنه أن يعدم الحكمة من إنشائها، لأن الإدارة قد تتعسف في 

وافقة أو على الأقل استشارة استخدام هذه المكنة بما يخدم مصالحها. وكان الأجدر بالمشرع أن يفرض م

  . 2المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على غرار الوضع في فرنسا عوض موافقة الوزير المعني

السالف الذكر بأن  54/11من المرسوم رقم  33وبالنسبة لاختصاصات هذه اللجان، ذكرت المادة      

تمديد فترة التربص،الانتداب التلقائي  التالية: استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تكون في المسائل

، 2أو النقل التلقائي، الترقية في الدرجة أو في الرتبة، الاستيداع لأسباب شخصية، العقوبة من الدرجة

 الإدماج في السلك المنتدب فيه، الجدول السنوي للحركات، رفض قبول الاستقالة.

قبول الاستقالة والترقية في الدرجة أو في الرتبة أو التنزيل  والجدير بالتوضيح، أنه فيما يتعلق برفض     

أو الإحالة على التقاعد التلقائي والتسريح، فإن رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء يكون ملزما للإدارة 

ويجب إتباعه. لا شك أن هذه الحالات تعكس إلزامية اشتراك ممثلي الموظفين في اتخاذ القرار المناسب 

  .3لذي لا تنفرد به الإدارةا

  : أنه على نجدها تنص 06/03من الأمر رقم  64وبالرجوع إلى المادة      

تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين "     

  ."وتجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي

                                                           

  .84/10من المرسوم رقم  5المادة  -1
2-Jean Marie AUBY et Robert DUCOS-ADER, le droit administratif, Dalloz,Paris, 
1973.p155. 

  .97ص .1989، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية ،الثانية ، الطبعةالعامة الوظيفة في مذكراتمحمد أنس جعفر قاسم،  -3
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جعل منها عنصرا فاعلا في إقامة التوازن بين ت، هذه اللجانإن جملة الاختصاصات الممنوحة ل     

مصالح الموظفين ومصالح وضرورات الإدارة، إذا ما وظفت هذه الاختصاصات في حدود ما تسمح به 

لجان هيئة وبهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه ال .المتعلقة بحقوق الموظف وواجباته القواعد

شراك الإدارة العمومية لموظفيها في تسيير لإهيئات هي ، بل بين الإدارة والموظفين تنافسفضاءا للنقابية أو 

  مسارهم المهني.

وإنما باعتباره  ،لجنةل اأن الرئيس لا يمارس صلاحياته باعتباره رئيسهو إلاّ أن ما يحدث فعلا      

تلحقه شبهة التحيز لصالح الإدارة دراسة القرارات والفصل فيها إن فالمسؤول الأول عن الإدارة، وبالتالي 

  يتطلب من اللجنة التحكم أكثر في موضوعية دراسة القرارات.هذا الأخير عوض الديمقراطية في التسيير، 

ولهذا فإن برمجة دورات تكوينية لأعضاء اللجنة في ميدان تسيير الموارد البشرية، على اعتبار أن      

الأعضاء غالبيتهم ليسوا من الإدارة و لا خبرة لهم بالتسيير سيساعدهم على فهم الحالات ومناقشة  هؤلاء

تكون اللجنة فعلا هيئة استشارية تشكل العين البصيرة للإدارة حتى الوضعيات واتخاذ القرارات المناسبة، 

  .والدرع الواقي للموظف في نفس الوقت

  نــــعـطــان الـــجــا: لـــانيــــث     

أنه تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل على السالف الذكر،  06/03من الأمر رقم  65نصت المادة      

" بأنها  2وال ولدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية. وأضافت الفقرة 

ممثلي الموظفين في اللجان  ، ذلك أنتتكون مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين " 

الإدارية المتساوية الأعضاء ينتخبون من بينهم ممثليهم في لجان الطعن. وقد حدد المشرع أجل شهرين من 

  .1تاريخ انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتنصيبها

ممثل يختار من بين  ة على مستواها أون في رئاستها إلى السلطة الموضوعتخضع هذه اللجا     

. وتنصب لجان الطعن في كل قطاع وزاري ولدى كل وال، قصد النظر 2ين بعنوان الإدارةنيالأعضاء المع

                                                           

  .06/03رقم  الأمرمن  66المادة  -1
  .06/03رقم  من الأمر 65من المادة  3فقرة لا -2
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من طرف الأعوان المعنيين أنفسهم فيما يخص القرارات  وأفي الطعون التي ترفع إليها من طرف الإدارة 

  :1التأديبية من الدرجة الثالثة والمتمثلة في

 أيام، 8إلى  4عن العمل من التوقيف  - 

 التنزيل من درجة إلى درجتين، - 

 النقل الإجباري. -     

  :2القرارات التأديبية من الدرجة الرابعة والمتمثلة فيكذلك و      

 ،لتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرةا -

 التسريح. -

يوما من تاريخ تبليغ  15وتتم عملية إخطار رئيس اللجنة من كلا طرفي النزاع في أجل لا يتجاوز      

أشهر ابتداء من تاريخ رفع  3مقرر العقوبة ،في حين يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها كتابة في أجل 

ا إثباتها أو تعديلها . ويكون للطعن القضية إليها، إما بإبطال الآراء المتنازع فيها التي تدلي بها اللجان وإم

  .3العقوبة الصادرةموقفا لتنفيذ  االمرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه أثر 

هم من حميتمانة أساسية للموظفين العموميين ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه اللجان، أنها تشكل ض     

، حيث ، خاصة وأن المشرع وسع من مجالهاوحيزا لإمكانية مشاركة الموظفين في التسيير ،تعسف الإدارة

تنشأ على مستوى الإدارة المركزية والمحلية وكذا المؤسسات والإدارات العمومية. غير أن ما أثير بخصوص 

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، يثار بالنسبة للجان الطعن من حيث تبعيتها للإدارة ، الأمر الذي قد 

ستقلالية والحياد هما أهم معيار تقاس به فعالية هذه اللجان ، إذا ما نظر طبعا يحد من فاعليتها لأن الا

، التي تعتبر 4و  3لاختصاص هذه اللجان من حيث لجوء الموظف إليها فيما يخص العقوبات من الدرجة 

 يزمة للإدارة فعلى حد معين من الخطورة بالنسبة لمساره الوظيفي خاصة مع وجود قرينة التعسف الملا

. والغرض الأساسي من إنشاء هذه اللجان هو توفير أكبر الضمانات الممكنة للموظفين جميع تصرفاتها

  وحمايتهم من تعسف الإدارة المستخدمة.

                                                           

  .06/03من الأمر رقم  163المادة  -1
 .06/03مر رقم من الأ 163المادة  -2
  .السابق الذكر 84/10من المرسوم رقم  25المادة  -3
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 ة ــــنيـتقــان الــــ: اللجاــــالثـــــث     

رة ممثلي الإداتتشكل من عدد متساو من و ، لدى المؤسسات والإدارات العموميةتنشأ هذه اللجان      

، حيث ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من والممثلين المنتخبين للموظفين

  .1اللجانهذه بينهم ممثليهم في 

وكغيرها من اللجان السابقة تخضع في رئاستها للسلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار      

  .2بعنوان الإدارة من بين الأعضاء المعينين

وواضح أن المشرع لم يتعرض لإمكانية تعيين ممثلين للموظفين في لجان الطعن  واللجان التقنية في      

كبر للمشاركة بين أالفرصة لأعضاء آخرين وفسح مجال  نفس الوقت، لنكون أمام ازدواجية المهام دون ترك

  .هذه اللجانأحد أهم الأهداف من وراء إنشاء  هالموظفين، باعتبار 

بدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم سير المصالح ولا سيما كل التدابير التي اللجان التقنية وتختص      

تستهدف عصرنة مناهج وتقنيات العمل ، فهي بهذا النحو مكلفة بدور استشاري في كل القضايا المرتبطة 

ءات و إما بناء على طلب من الوزير المعني ملائما من الإجرا اهبتنظيم وسير المصالح، إما باقتراح ما تر 

  للإدلاء برأيها حول المشاريع الرامية لتحسين سير المصالح .

روح المبادرة والمسؤولية لدى  من العوامل التي تساعد على تنميةويعتبر هذا النوع من المشاركة      

ابرز سمات التحفيز الوظيفي ، وهي من 3الموظفين وتعمل على رفع المردودية وتحسين الخدمة العمومية

المطلوبة في الإدارات العمومية. إن استشارة هذه اللجان في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا 

الفعلي د يجسيضمن الت، من شأنه أن  4النظافة والأمن داخل المؤسسات العمومية التي تتواجد على مستواها

"للموظف الحق في ممارسة مهامه في  :أنهعلى تي تنص ال 06/03من الأمر رقم  37نص المادة ل

  .ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية"

                                                           

  . 06/03مر رقم من الأ 71المادة  -1
  من نفس المادة . 2الفقرة  -2
 .86، ص ي، المرجع السابقفخر  يهاشم -3
  .06/03مر رقم من الأ 70المادة  -4
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وعموما، فإن الفارق الأساسي بين اللجان المتساوية الأعضاء واللجان التقنية يكمن في الاختصاص      

فقط، ففي حين تختص الأولى بدراسة المسائل الإدارية ومشاكل الموظفين المتعلقة بتطبيق القانون الأساسي 

زيادة الإنتاج وتحسينه كما وكيفا.  للوظيفة العمومية ، فإن الثانية تختص بالمسائل الفنية المحضة وكيفية

ولهذا كان يجب تسمية اللجان المتساوية الأعضاء باللجان الإدارية المشتركة تمييزا لها عن اللجان الفنية 

  .1التقنية المشتركة

الأهم أنها هيئات لها نجاعتها وفعاليتها في الإدارة ف، ا كان الاختصاص الممنوح لكل هيئةومهم     

لنظر إلى خاصية التمثيل المتساوي ، هذا الأخير الذي لا نغادره قبل ملاحظة أن العضو فيها العمومية با

والممثل للموظفين يبقى هو الآخر موظفا يخضع لشتى الضغوط وبخاصة الضغوط التي تأتيه من رؤسائه 

اء تابعة للمجلس اقتراح أن تكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضعلى مرة أخرى  ؤكدالإداريين ، وبهذا ن

مع منح الموظف حق رد  ،الأعلى للوظيفة العمومية وتحت إشراف لجان الطعن، التابعة هي الأخرى له

على غرار ما هو مكرس  احد الأعضاء عندما تكون له مصالح شخصية في القضية التي تشكل الموضوع

  .2في فرنسا

كزي للوظيفة العمومية وفروعه، نقصد بذلك من جانب آخر، لا بد من ضبط العلاقة بين الجهاز المر      

المفتشيات والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهذه اللجان، تفاديا لكل تداخل في الصلاحيات يمكن أن 

يحدث أو تهرب من المسؤولية ، كل هذا طبعا من أجل تكريس فعلي للأهداف المتوخاة من إنشاءها. ذلك 

  أن ما لوحظ فعلا هو: 

 سياسة تسيير في الإدارة العمومية ( تسيير توقعي وعقلاني لعدد المستخدمين ).عدم وجود  - 

 الغموض في تحديد مسؤوليات المسيرين ومصالح الوظيف العمومي . - 

ولعل أهم الاختلالات الأساسية التي امتازت بها هيئات الوظيفة العمومية، في شق منها في الآونة  - 

ة وبهذا وجدت الجزائر نفسها بين ثنائية معقدة ، من جهة هي مثقلة الأخيرة هي البيروقراطية والوساط

بالبيروقراطية وممارسات الماضي السلبية وطغيان الفساد الإداري ومن جهة أخرى ضرورة توفير الظروف 

                                                           

  .183، ص ، المرجع السابقالعامة الوظيفة ،نس جعفر قاسمأمحمد  -1
2- Ayoub ELAIN , la fonction publique en vingt principes , 2eme édition frison roche , paris , 1998 
, p23.  
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الملائمة للانضمام إلى النظام الاقتصادي الجديد ومما يتطلبه من إدارة فعالة تعتمد على الأساليب الحديثة 

تسيير. والمتمعن لكيفية التسيير يمكن له ملاحظة الهوة وغياب جسر التواصل بين الإدارة المحلية لل

والمركزية وهو ما أدى إلى ضعف التأطير والتسيير على المستوى المحلي، مقابل انتقاء الكفاءات على 

 المستوى المركزي .

ب المشاركة والحوار وجعله مبدأ هاما في ومما سبق يمكن القول، بأن المشرع تبنى اتجاه دعم أسلو      

رغم بعض النقائص  ،يئات الوظيفة العمومية  المختلفةتسيير شؤون الوظيفة العمومية من خلال إنشاء ه

والغموض الذي يحيط بها ، ولهذا على المشرع أن يواصل هذا المسعى ويولي عناية خاصة بالنصوص 

، لعموميةمة ويسعى إلى تحديثها بما يتلاءم مع عصرنة الإدارة االقانونية المنظمة لأجهزة التسيير بصفة عا

التنظيمية المنظمة  صدر ولحد الآن لم تصدر النصوص 06/03فأقل ما يمكن أن يقال هنا أن الأمر رقم 

  .لهذه الهيئات

  ي ـــانـــــب الثـــلــالمط                                          

  ة ــــوميـــة العمـــوظيفيـــي الـــر فــــأدوات التسيي                             

عناية  كبيرة من المصالح المكلفة بالوظيفة بأدوات تسيير الموظفين العموميين وعصرنتها   يتحظ     

للموظفين، كونها تساهم في العمومية ، وهذا بغية تنمية إدارتنا والنهوض بنظام التسيير التوقعي ( التنبؤي ) 

رفع المردودية الفردية والجماعية التي تحتاج إليها الإدارة طبقا للتحديات المفروضة في محيط تتعاظم فيه 

المنافسة وإعادة الاعتبار للمسيرين في ممارسة اختصاصهم ممارسة كاملة، مع وضع في أيديهم آلية تسيير 

هي المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ( الفرع الأول ) فما حديثة خاصة في مجال الإدارة العمومية و 

  .مجال التسيير؟ ( الفرع الثاني ) هي فعالية هذا المخطط في

  ة ـــوميـــمة العــوظيفــي الــر فــة للتسييـوسيلـوي كــط السنـخطـرع الأول: المـــــالف     

ها عند بداية كل سنة مالية جديدة، إن المخطط السنوي للتسيير إضافة لكونه وثيقة تلزم الإدارة بالتقيد ب     

يضمن مراقبة تطابق أعمال كما لتوجيه الإدارة وأداة لتسيير مواردها البشرية ومراقبتها ،  اإطار فإنه يعتبر 

  .النظام القانوني الساري المفعول التسيير مع
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يقتضي بحث المخطط السنوي للتسيير في الوظيفة العمومية، التعرض إلى مفهومه (أولا) ثم ه، وعلي     

  خطوات العمل به (ثانيا).

  ة ــريـــوارد البشــر المــوي لتسييـــط السنــخطـالم مـــفــهـومأولا :      

ابع تنظيمي وقانوني ذو ط ف المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية إجمالا، بأنه إجراءيعر تيمكن      

؛ يسعى إلى تكريس طريقة أكثر نجاعة وأحسن فعالية في تسيير الموارد توجيهي ورقابي في الوقت ذاته

  البشرية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية .

  السنوي، التطرق إلى إطاره القانوني وكذلك إلى مضمونه وأهدافه.المخطط  مفهومالحديث عن  ويستلزم     

 ة ـــريــوارد البشـــر المـــوي لتسييـــط السنـطـخــي للمـــونـــانــــار القــــالإط - 1

عرفت الجزائر تحولات عميقة على جميع الأصعدة ولم تبق  1991،  1990،  1989في سنوات      

النقائص جديد يأخذ بعين الاعتبار الإدارة العمومية معزولة عن هذه التغيرات ؛ حيث قدمت مشروع نظام 

، انفصال نظام الأجور عن المردوديةور استراتيجي للحياة المهنية و ص، من غياب ت 1المسجلة من قبل

وبذلك أصبحت هذه المرة ترمي إلى تسيير توقعي للموارد البشرية  ،بالإضافة إلى غياب سياسة للتكوين

  بمفهومها العلمي التي تهدف إلى نوعية أداء الخدمة.

المؤرخ  95/126فالإجراء الجديد الذي تم تبنيه في هذه المرحلة تأسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم       

، ويهدف إلى وضع خطة من قبل المسيرين لتسيير الوارد البشرية وتسمى هذه  19952أفريل  29في  

"في إطار  :لى أنهع منه 1 مكرر 6حيث نصت المادة  ،الخطة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

 6تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنصوص عليهم في المادة 

أعلاه ، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا 

  سية والتنظيمية المعمول بها".للمناصب المالية المتوفرة ووفقا للأحكام القانونية الأسا

                                                           

ير في كيفية غيمن الضروري الت أصبح الإدارةثم ونظرا لتطور  ،حيث مارست الجزائر ولفترة طويلة منذ الاستقلال نظام رقابي مسبق -1

  رقابة لاحقة . إلىالتسيير التقديري ، وكذلك غيرت النظام الرقابي الممارس  إلىالتسيير في الموارد البشرية والانتقال بها 
الفردي  أووالمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي  2/06/1966المؤرخ في  66/145المعدل والمتمم للمرسوم رقم  -2

   .التي تهم وضعية الموظفين
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  من نص المادة  ما يلي:  يستخلص      

على كل إدارة عمومية أن تقوم بإعداد مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية، تكون يجب أنه  -أ      

الغاية منه تحديد العمليات التي تنوي تلك الإدارة القيام بها خلال السنة المالية ،حيث تبرمج من خلاله 

مختلف عمليات التوظيف والترقية والدورات التكوينية  وبرامج إعادة التأهيل والإحالة على التقاعد وكل ما 

  يتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين.

الصادرة عن المديرية  240أن إعداد هذا المخطط يتم وفقا للكيفيات المرفقة بالتعليمة رقم  -ب      

قيدا بالمناصب المالية المتوفرة وبالنصوص التشريعية والتنظيمية السارية العامة للوظيفة العمومية وت

  .1المفعول

المتعلقة بكيفيات استغلال مخططات  1995 أوت 30المؤرخة في  745إضافة إلى التعليمة رقم      

والمصادقة المتعلقة بالإعداد  1995ديسمبر  30المؤرخة في 1278ة رقم البشرية والتعليمتسيير الموارد 

  على مخططات التسيير للموارد البشرية في إطار السنة المالية الجديدة .

و من خلال هذه النصوص يمكن أن نستشف الهدف من وراء المخطط، كونه يسعى إلى تكريس      

 طريقة أكثر نجاعة وأحسن فعالية في تسيير الموارد البشرية من قبل الإدارات العمومية و التحكم في إعداد

الأعوان العموميين، عن طريق التسيير بالأهداف وهذا عوض النظام التقليدي الذي أدى إلى غموض في 

  تحديد المسؤوليات و تهرب المسيرين من مسؤولياتهم في التسيير.

  هـــدافــــط و أهــطــون المخـــمـمض - 2

 المـخــطــط ونـــمـــمض  - أ

أقسام أو أجزاء و ذلك  3جدولا توزع بين  13يشتمل المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية على      

  على النحو التالي:

و هي جداول تمثل التنظيم الهيكلي و الإطار القانوني و  3إلى  1: يحتوي على الجداول من الأول الجزء

  ية.الاستشاري لإنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشر 

                                                           

 إعداديتعلق بالمخطط من  من المرسوم نفسه على كل ما 5 مكرر 6و   4 مكرر 6و   3 مكرر 6و   2 مكرر 6كما نصت المواد  -1
  ومراقبة وتنفيذ . 
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وهي جداول تتعلق بالرقابة اللاحقة و تقييم مدى انجاز  7إلى  4: يحتوي على الجداول من الثاني الجزء

  مخطط التسيير التوقعي للموارد البشرية، الخاضع مسبقا لمصادقة مصالح الوظيفة العمومية.

حقة و تقييم مدى وهي جداول تتعلق بالرقابة اللا  13إلى  8:  يحتوي على الجداول من الثالث الجزء

  انجاز مخطط التسيير التوقعي من قبل مصالح الوظيفة العمومية.

  و بوجه عام يمكن أن نقول أن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية يعد بمثابة:     

إطار عام للتوجيه و التسيير لدى مسيري الإدارات العمومية ، حيث يرجعون إليه كلما دعت  -1

إحالة على التقاعد، جل الاطلاع على ما تمت برمجته من عمليات تسيير( ترسيم، الحاجة إلى ذلك من أ

 مسابقات،...) وذلك قصد الشروع في تنفيذها حسب الآجال المحددة. تكوين، تنظيم

أداة جيدة للرقابة بين أيدي مصالح الوظيفة العمومية، تعتمد عليها في متابعة مختلف عمليات إدارة  -2

 قييم مدى نجاعة تسييرها من طرف مسؤولي الإدارات العمومية.الموارد البشرية و ت

 ط ــطــخـداف المــــــأه- ب

إن الغاية من إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية تكمن أصلا في ضبط العمليات المختلفة       

التي تنوي الإدارات العمومية القيام بها. وانطلاقا من ذلك يمكن أن نحدد جملة الأغراض التي يهدف هذا 

راض عديدة، نكتفي بذكر أهمها هنا المخطط إلى تحقيقها في مجال تسيير الموارد البشرية، وهي بلا شك أغ

  :وذلك على النحو التالي

 عقلنة التعداد الفعلي الموجود من الموظفين  والتحكم في نموه و تطوره .- 

 ظهور تسيير توقعي للموارد البشرية داخل الإدارات العمومية .- 

 إعادة الاعتبار لمسيري الإدارات العمومية و تحسيسهم بمسؤولياتهم وواجباتهم.- 

هم، حسب رتبهم وأصنافهم و هيئاتهم التي وعات الموظفين والتحكم في توزيعالإطلاع على مختلف مجم- 

 ينتمون إليها.

 متابعة سير أعمال الأجهزة الاستشارية الداخلية.- 

 برمجة مختلف عمليات التوظيف و التكوين.- 

هذه الأهداف و غيرها مما لم نذكره، يمكن أن ندرجها في إطار هدف عام و شامل وهو السعي إلى      

 ثير من إداراتنا العمومية.إصلاح حالة الفوضى والتسيب التي آل إليها تسيير الموارد البشرية في ك
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  ة ـــريـــوارد البشــالمر ــوي لتسييــط السنـخطـل بالمــمـعــوات الـــطــ: خاـــانيــــث       

على تحديد الأهداف تقوم يرمي نظام التخطيط السنوي للموارد البشرية إلى وضع خطة تنبئية للتسيير       

و الأعمال التي ينبغي إنجازها خلال سنة. و يمر المخطط بعدة مراحل يمكن إجمالها في مرحلتين 

توجيه و التسيير أين يتم إعداده و المصادقة عليه، أساسيتين، تكمن الأولى في اعتبار المخطط إطارا لل

  وتكمن الثانية في اعتباره أداة للرقابة أين يتم تنفيذه و تقييم عملية التنفيذ.

 ارا للتوجيه و التسييرـــه إطـالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوصف- 1  

يقصد بها التطهير  بالتصفية ، هذه الأخيرةقيام ال وط من شروط المصادقة على المخطط هأول شر      

الفعلي و القانوني لمجمل العمليات و الوضعيات العالقة الخاصة بالسنة المالية السابقة و المتعلقة بتسيير 

الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين و التي كانت محل طلب مراجعة من طرف مصالح الوظيفة 

  العمومية.

همية التصفية كشرط ضروري للمصادقة على المخطط السنوي، فإن المديرية العامة للوظيفة لأ او نظر      

إلى مصالحها المحلية، تحدد فيها مجمل الوضعيات  1العمومية تحرص كل سنة مالية على إرسال تعليمة

  والعمليات التي يجب أن تكون محل تصفية من طرف الإدارات العمومية ومن أهمها:

مراجعة الوضعيات الإدارية للموظفين التي كانت محل طلب مراجعة خلال السنة المالية السابقة ، حيث  - 

  يفترض دراسة ملفاتهم و تسوية وضعياتهم. 

حجية الشيء المقضي فيه والتي تنص على إعادة إدماج  ق الأحكام القضائية التي حازتتطبي - 

 الموظفين.

بالقرارات التي يتم إرسالها إليها في آجالها المحددة، مع تقديم تقرير  موافاة مفتشية الوظيفة العمومية - 

مفصل من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، يبرر عدم موافاة مفتشية الوظيفة العمومية بنسبة كافية 

 من القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين .

ة أو جميعها سيحول حتما، دون المصادقة على المخطط إن عدم تسوية إحدى الوضعيات السابق     

  السنوي لتسيير الموارد البشرية.

                                                           

  .2003 مارس 11المؤرخة في  124والتعليمة رقم   2001 جانفي 13المؤرخة في  192التعليمة رقم من أمثلة هذه التعليمات،  -1
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بعد ذلك، تأتي مرحلة الانطلاق في دراسة مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية المقدم من      

لوثائق ا يقتضي توفر مفتشيات الوظيفة العمومية على العديد من وهوطرف إحدى الإدارات العمومية، 

ما يكون مرفقا إلزاما بمشروع المخطط كل سنة كالقوائم الاسمية لجميع الموظفين رفقة  هاالقانونية، من

 -أي مسبقا -الجداول المالية الخاصة بالسنة المالية الجارية مؤشرا عليها. ومنها ما يكون مودعا قبل ذلك 

ديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، لدى مفتشيات الوظيفة العمومية كنسخة من قرار إنشاء و تج

نسخة من محاضر اجتماع لجنة المستخدمين المتعلقة باختيار نمط التوظيف الأكثر ملاءمة في حالة وجود 

  منصب مالي واحد شاغر، بالإضافة إلى نسخة من العقود المبرمة بشأن منتوج التكوين إن وجدت.

 أيام من تاريخ التوقيع عليها. 10مية بهذه الوثائق في أجل ويجب أن توافى مصالح الوظيفة العمو      

يتم عقد اجتماع بمقر مفتشية  ،بعد استفاء كل الشروط السابقة ( التصفية ، تقديم الوثائق اللازمة )     

الوظيفة العمومية يضم كلا من ممثلي الإدارة المعنية من جهة و ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  هة أخرى، من أجل دراسة مشروع المخطط و المصادقة عليه . من ج

  و بدراسة مشروع المخطط تنتهي العملية بإحدى النتيجتين التاليتين:     

 و في هذه الحالة يحرر محضر المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية.  ،إما إقرار المخطط  - أ

و إما طلب تعديل مشروع المخطط، وفق الملاحظات التي تم إبداؤها أثناء الدراسة ويتم تحرير    - ب

 محضر بذلك ليعاد فحصه من جديد قصد المصادقة عليه.

إنما تتسم بالجمود و ويبدو جليا أن دراسة مشروع المخطط لا تخضع لكيفيات قانونية أو طرق منهجية،      

قبة المشروعية، أي مدى احترام الإدارات العمومية للنصوص التشريعية و و الآلية حيث تقتصر على مرا

و لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى التشجيع على ظهور تسيير توقعي  ،التنظيمية السارية المفعول

للموارد البشرية ، فحتى التوجيهات المقدمة من طرف مصالح الوظيفة العمومية هي مجرد ملاحظات آنية، 

ا حلول ظرفية ولا تساهم في خلق حلول جذرية للمشاكل التي تعرفها عملية تسيير الموارد البشرية تنتج عنه

  على مستوى الإدارات العمومية.

أداء مهامها، إنما قد يرجع  فيإن السبب في ذلك قد لا يرجع إلى تقصير مصالح الوظيفة العمومية      

التذكير  ذات طابع قانوني، الغرض منهاهي مل البيانات فمج ،إلى محدودية فعالية المخطط كوسيلة مراقبة

  و الإعلام وليست بيانات ذات طابع علمي ، يمكن مناقشتها و إثراءها. 
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 ةــرقابــه أداة للــة بوصفـريــوارد البشــر المــوي لتسييــالمخطط السن - 2

بعد المصادقة على مشروع المخطط تبدأ مرحلة جديدة، سواء بالنسبة للإدارات العمومية التي يقع على      

عاتقها مراقبة تنفيذ مخططاتها أو بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية التي يقع على عاتقها مراقبة تنفيذ هذه 

كونها تنطلق مباشرة بعد الشروع في و اللاحقة أ ديةلنوع من الرقابة بالرقابة البعالمخططات. و يعرف هذا ا

  تنفيذ المخطط و تستمر إلى غاية الانتهاء من إنجازه.

 ة ـريـوارد البشـر المـوي لتسييـذ المخطط السنـروع في تنفيـدى الشــة مـراقبـم  - أ

إن الانطلاق الفعلي في تنفيذ المخطط السنوي له دلالات و مؤشرات يمكن معاينتها في الميدان ،      

، الامتحانات و الاختبارات المهنية المبرمجة في إطار رات العمومية في إجراء المسابقاتفشروع الإدا

ة العمومية لها في جميع المخطط دليل على انطلاق عملية تنفيذ المخطط ، كما أن متابعة مصالح الوظيف

  مراحلها دليل على انطلاق عملية الرقابة الممارسة من قبلها.

، كيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و السابق الذكر 194- 12ولقد بين المرسوم التنفيذي رقم      

مصالح الوظيفة ها بدءا من فتح المسابقة. و تقوم ئالإدارات العمومية و عمليات إجراالفحوص المهنية في 

في  1مراقبة مدى احتواء المقرر على البيانات اللازمةبالتأكد من وجود المناصب الشاغرة،  العمومية بعد

أيام من تاريخ تبليغها بقرار الفتح بإرسال رسالة قبول للإدارة المعنية، التي يمكن لها الانطلاق في  10أجل 

  ه الرسالة.تنظيم العمليات المعنية مباشرة بعد تلقيها لهذ

أما في حالة ثبوت نقص في بيانات المقرر تقوم المفتشية بطلب مراجعة القرار من طرف الإدارة      

المعنية ، إلاّ أن الملاحظ هنا أن دور مصالح الوظيفة العمومية لا يقتصر على مراقبة الوثائق المتعلقة 

ية في إعلان النتائج النهائية لهذه بتنظيم المسابقات فحسب و إنما يتعدى ذلك إلى المشاركة الفعل

، حرصا على ضمان تطابق البيانات الواردة في الوثائق المرسلة إليها مع البيانات الواجب ذكرها 2العمليات

  في محضر إعلان النتائج النهائية أي حرصا على ضمان شفافية العملية.

                                                           

بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة ، يجب أن يبين قرار فتح المسابقة ف، حسب نوعها إلى أخرى مسابقةمن هذه البيانات تختلف  - 1

مواد الاختبارات، قرر أما بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية فيجب أن يبين الم ،معايير انتقاء المرشحين

  قصائية المتعلقة بكل مادة .النقطة الإ و، مدتها معاملاتها
وهنا يمكن لها حذف  ،حيث يجب تبليغ المفتشيات بمحاضر اجتماع اللجنة التقنية مرفوقة بنسخ الإعلانات الإشهارية للتوظيف - 2

و بالمقابل في  ،مة مؤهلات المترشح للمنصب المطلوب شغلهبعض الملفات من قائمة الملفات المقبولة خاصة إذا تعلق الأمر بعدم ملائ
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في  اضاغط فعالا اعمومية تبدو عنصر ومن خلال ما سبق، يبدو للوهلة الأولى أن مصالح الوظيفة ال     

هذه المرحلة ( مراقبة سير العمليات ) خاصة و أنها تعتبر عضوا في اللجنة المختصة بإعداد القائمة 

النهائية للناجحين و رئيسا للجنة المكلفة بدراسة الطعون ، إلاّ أن التمعن الجيد في دورها و النتائج المترتبة 

  عن هذه المرحلة يظهر العكس.

و في حالة تضارب آراء أعضاء اللجان، يكتفي  ،حيث يقتصر دور المفتشيات على إبداء رأي ممثلها     

وهو ما تم استنكاره من طرف  ،نقطة موضع الخلافالالعضو الممثل للوظيفة العمومية بتدوين تحفظه حول 

عدم التأشير بها المحلية لحالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، إذ وجهت هذه الأخيرة دعوة صريحة لمصا

على أي محضر تجد المفتشية بأنه غير قانوني ، لكنها لم تشر بأي شكل من الأشكال إلى النتائج التي 

دها ) وهو ما نعتبره من وجهة ستترتب من عدم تأشيرها على بعض المحاضر ( هل سيتم إلغاؤها أم اعتما

كجهاز للمراقبة، يجب أن تتمتع بصلاحيات أوسع من ا تقصيرا منها في التأكيد على دور المفتشية ننظر 

  صلاحيات الإدارات  وتكون له وسائل ضغط تمكن من التطبيق الإلزامي للقانون.

إضافة إلى مراقبة سير المسابقات المبرمجة في إطار المخطط السنوي، تقتضي الرقابة اللاحقة على      

ميع القرارات الفردية المتعلقة بسير الحياة المهنية تنفيذ المخطط موافاة مصالح الوظيفة العمومية بج

للموظفين و الأعوان العموميين المتخذة في إطار انجاز العمليات المبرمجة في المخطط ؛ حيث تقوم 

أيام ابتداء من تاريخ  10الإدارات العمومية بإرسال نسخة من هذه القرارات إلى المفتشيات في ظرف 

  التوقيع عليها.

عدم احترام أغلب الإدارات العمومية لآجال إرسال القرارات هو لملاحظ على مستوى المفتشيات، لكن ا     

الفردية و كذا آجال مراجعتها حيث تقوم بعض الإدارات بإرسالها بعد شهر أو شهرين من تاريخ التوقيع 

لى المخططات وهو ما يعطل عملية المصادقة ع ،عليها، في حين لا تقوم إدارات أخرى بإرسالها أصلا

بعنوان السنة المالية الموالية التي تقتضي موافاة المفتشية بجميع القرارات، الأمر الذي تعجز الإدارات 

المعنية عن تقديمه لعدم توفر المبررات القانونية لديها و بالتالي لا يمكن تفسير ذلك إلاّ بالتهاون المبدى 

  من طرفها.

                                                                                                                                                                                        

حالة التقدم بطعون من ذوي الشأن تقوم بإعادة فحص الملفات المرفوضة وفي حالة تأكدت من موضوعية وقانونية الطعون المقدمة يتم 
  استدعاء أصحابها و السماح لهم بالمشاركة في المسابقة.
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 ةــريـــوارد البشــر المــوي لتسييــط السنــخطـاز المـــدى إنجــم مــقييــت - ب

بعد استكمال الإدارات العمومية لجميع عمليات تسيير الحياة المهنية للموظفين التي قامت ببرمجتها،      

من خلال المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية تنتهي عملية تنفيذ هذه الأخيرة و هنا تشرع كل مفتشيات 

و كذا الإدارات العمومية في عملية تقييم مدى الانجاز الكلي للمخطط. حيث تقوم هذه  الوظيفة العمومية

، بغرض التأكد من أن جميع العمليات المتوقعة قد تم انجازها و 131إلى  8الأخيرة بإعداد الجداول من 

  تقوم بإرسالها إلى المفتشيات لمراجعتها .

ة يعتبر بمثابة أداة، تسمح لمصالح الوظيفة العمومية بمتابعة إن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشري     

و مراقبة عمليات تسيير الموارد البشرية على مستوى الإدارات العمومية، إلاّ أن هذه المراقبة سرعان ما 

أثبتت محدودية فعاليتها لكونها تنصب على مجرد وثيقة، تحتوي على مجموعة المعلومات التي تساهم في 

ة شاملة عن كيفية تسيير الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين، لكنّها لا تعكس بدقة إعطاء نظر 

  وضعية التسيير و الصعوبات التي تعترضها.

لذا، وبغية تدعيم إجراء الرقابة اللاحقة الجديدة على التسيير لجأت المديرية العامة للوظيفة العمومية       

رقابة الممارسة من قبل مصالحها المحلية، اصطلح على تسميتها بعملية تدقيق إلى استحداث آليات جديدة لل

ي رقابة مدققة لعمليات التسيير، غايتها تقييم فعالية إجراءات التسيير هالمراقبة و كما يدل عليها اسمها 

الصعوبات التي المنتهجة من قبل الإدارات العمومية و كذا تقييم المصالح المكلفة بالتسيير من أجل تحديد 

تعترضها ، تشخيص أسبابها، تعيين النقائص وفي الأخير محاولة اقتراح الحلول التصحيحية لها. و بهذا 

الصدد، فإن عملية تدقيق مراقبة تسيير الموارد البشرية تكون في شكل طريقة منظمة في سلسلة مراحل، 

ء بشأنها ، تقييم الوضعية العامة ومن ثم موجهة إلى استقبال المعلومات الدقيقة ، تحليلها ، إصدار آرا

  اقتراح حلول عملية تصحيحية .

وقد ظهرت عملية تدقيق مراقبة التسيير كعلاج لعجز المسيرين عن التعرف على أسباب المشاكل التي      

المفروض و تساهم في عملية اتخاذ القرار ،  تعترضهم، في عملية التسيير كمحاولة لتقديم مساعدات فعلية

أكثر دراية بالمشاكل المتكررة التي تحول دون  باعتبارهمالمهمة إلى المسيرين أنفسهم ، ن توكل هذه أ

                                                           

ذلك أنها تحتوي  ،لا تحظى بالأهمية الكبيرة من طرف مفتشيات الوظيفة العمومية 13إلى  8اول من و تجدر الإشارة أن مراقبة الجد - 1

الذي يعتبر أرضية لإعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد  08على بيانات تمت مراقبتها مسبقا ولا يتم التركيز إلا على الجدول رقم 
  البشرية بعنوان السنة الجديدة.
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نجاعة السياسات المنتهجة من قبلهم ، لكن المديرية العامة اختارت إيكال هذه المهمة إلى مفتشيات الوظيفة 

من قبلها ومدى مساهمتها في توجيه العمومية من أجل تفعيل دورها  وتمكينها من تقييم الرقابة الممارسة 

  الإدارات العمومية و إثراء مهام المصالح المكلفة بالتسيير على مستواها.

و لعل هذا  ،ويبدو جليا، أن عملية تدقيق الرقابة تتطلب جهودا ضخمة و وسائل مادية و بشرية هائلة     

منا هذا، إذ تكتفي المفتشيات بالقيام ما يفسر عدم انطلاق عمليات التدقيق على المستوى الوطني إلى يو 

أحيانا بزيارات ميدانية لبعض الإدارات العمومية التابعة لها في إطار الرقابة اللاحقة على تنفيذ المخطط، 

أين تقوم بالتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيه و كذا التأكد من مدى تجسيدها ميدانيا، بالاطلاع 

  ظفين و بعض القرارات التي لا يتم إرسالها للمفتشيات.على الملفات المهنية للمو 

إن هذه الزيارات الميدانية تندرج أيضا، ضمن رقابة المشروعية الممارسة من قبل مصالح الوظيفة       

العمومية دون أن تكون رقابة فعالية و لا مردودية ، لذا فإن أبسط ما يمكن قوله عنها، أنّها بعيدة كل البعد 

  تدقيق المراقبة التي يفترض القيام بها من طرف مفتشيات الوظيفة العمومية.عن عملية 

  رـــال التسييــجـي مــوي فــط السنـطـة المخــاليـــي: فعــانـــرع الثــــالف     

دى فعالية و نجاعة هذا الإجراء والوقوف بعد أن تطرقنا إلى كيفية العمل بالمخطط لا بد من تقييم م     

معوقاته، سواء بالنسبة لمصالح الوظيفة العمومية التي شكلت الرقابة اللاحقة تغييرا في مزاياه وعيوبه و على 

  مهامها أو بالنسبة للإدارات العمومية التي استدعى هذا الإجراء مراجعة أساليب التسيير على مستواها.

وعليه، نتناول مزايا العمل بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية (أولا) ثم نقائص العمل به (ثانيا)      

  وأخيرا الاقتراحات الموجهة لتفعيل هذا المخطط (ثالثا).

  ة ـــريــشــوارد البــر المــوي لتسييــط السنـخطـل بالمــــمـا العــــزايـأولا: م     

 ةــوميــة العمــفـوظيــح الــالــة لمصــسبـط بالنـخطـالما ـــزايـــم - 1

على عكس الرقابة القبلية التي كانت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل مصالح الوظيفة العمومية ، فإن      

  : جموعة من النتائج الايجابية منهاالإجراء الجديد للرقابة اللاحقة ساهم في تحقيق م
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 امها ـز مهـــزيـة و تعـوميــة العمــوظيفـــالح الـمص ل دورـــتفعي  - أ

بتسيير الحياة المهنية  بعد أن كان دورها مقصورا على مراقبة شرعية القرارات الفردية المتعلقةحيث        

رية على مستوى الإدارات ، أصبحت اليوم تخص بمراقبة كل ما يتعلق بتسيير الموارد البشللموظفين

، بما في ذلك تفي إعطاء نظرة شاملة لهذه المصالح عن مجمل العمليا، حيث ساهم المخطط العمومية

الأجهزة الاستشارية المشاركة في هذه العمليات و التي أصبح من صلاحيات مصالح الوظيفة العمومية 

مراقبة عهدتها و متابعة نشاطها و مختلف تحركات المستخدمين وقرارات التسيير الفردية  وغيرها من 

  .تضمنة في المخطط السنويلومات المالمع

 ائها ــف أعبــة و تخفيـوميــة العمــوظيفــح الــالــل مصـــمـم عــيـتنظ - ب

فبعد أن كانت تستقبل أعدادا هائلة من الملفات، التي تصلها من مختلف الإدارات العمومية التابعة       

تسمح رزنامة لا لها وتقوم بفحصها و دراستها بعناية كبيرة وتلزم بالتأشير عليها في آجال محددة غالبا ما 

للرقابة اللاحقة ينصب على وثيقة هذه المصالح باحترامها. أصبح مجمل عملها في ظل الإجراء الجديد 

ملخصة و منظمة بطريقة تسمح باستغلالها  ومراقبة محتواها وبعبارة أخرى يمكن القول، أن المخطط 

السنوي قد قلص مسؤوليات مصالح الوظيفة العمومية فيما يخص اتخاذ العديد من القرارات ؛ حيث أوكل 

  . 1عفاها من التأشيرة القبلية لهذه المصالحشأن تلك القرارات إلى الهيئات المسيرة بعد أن أ

  ةــوميــة العمــوظيفــح الـالــات مصـــلاحيـم صـــدع -ج     

بعد أن كانت هذه المصالح لا تتوفر عموما على وسائل ضغط، تستطيع من خلالها إجبار الإدارات      

التأشير عما هو مخالف للتنظيم الساري العمومية على احترام توجيهاتها و تنفيذ طلباتها عدا امتناعها عن 

المفعول ، أصبح المخطط في حد ذاته وسيلة ضغط تستطيع من خلاله هذه المصالح منع تنفيذ العمليات 

التي تمت برمجتها من طرف الإدارات و ذلك بالامتناع عن المصادقة على المخطط السنوي، ما لم تتم 

ي كانت محل طلبات مراجعة من قبل مصالح الوظيفة تصفية كل العمليات و الوضعيات العالقة الت

  العمومية  و ما لم يتم رفع التحفظات المدونة في المحضر النهائي للدراسة المسبقة للمخطط.

  

                                                           

 هذا باستثناء بعض القرارات الفردية البلدية التي مازالت تخضع للتأشيرة المسبقة لمفتشية الوظيفة العمومية  وهذا عملا بالتعليمة رقمو  -1

  .2005ماي  9مة للوظيفة العمومية المؤرخة في االصادرة عن المديرية الع 21
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 ةــوميــمــة للإدارات العـــط بالنسبــا المخطـــزايــــم - 2

 هكبر في التسيير، أكثر منكان الهدف من استبدال آلية الرقابة هو البحث عن فعالية و نجاعة أ      

إن كانت تبدو  لذا فإن النقاط الايجابية المسجلة لدى الإدارات العمومية  و ،تعزيز مصالح الوظيفة العمومية

 ساهم، حيث الح الوظيفة العموميةأكثر أهمية من تلك المسجلة لدى مصفإنها ، قليلة من حيث الكم

  :فيالمخطط 

 ة ــؤوليـــة و تحسيسهم بالمســريـــوارد البشـــري المـــن دور مسيـــتثمي  - أ

وذلك من خلال منحهم حرية أكبر في التسيير تظهر في عدم الرجوع المسبق لمصالح الوظيفة      

العمومية، عند اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين التي 

  حقة فقط.أصبحت تخضع للرقابة اللا

 ةــوميــوى الإدارات العمــى مستــل علــيب العمــالـــم أســـتنظي   -  ب

بمثابة رزنامة، أثبتت  أي أنه أصبححيث شكل المخطط السنوي إطارا توجيهيا لمدة سنة كاملة       

  الإدارات العمومية في غالب الأحيان قدرتها على احترامها و عدم الانحراف عما تم برمجته فيها .

 ديهاــف لـوة و الضعــاط القــد نقــى رصــة علــوميــدة الإدارات العمــاعـمس-ج     

ويبدو ذلك جليا من خلال التوجيهات التي تحرص مصالح الوظيفة العمومية على تقديمها لمسيري  

  .الإداراتتلك إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها من خلال الإدارات العمومية و مسؤوليها ، لاسيما 

  ةــريـوارد البشــر المــوي لتسييــط السنـخطـالمـل بــص العمـائـــا: نقـــانيـــث     

على الرغم من ايجابيات المخطط، اصطدم في تطبيقه بالعديد من الصعوبات و عرف نقائصا حالت      

  دون تحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها.

 ةـوميــة العمــوظيفــح الــالــمص وىــى مستــط علـطـخـص المـائـــنق - 1

أثبتت الممارسة الفعلية محدودية فعالية عمل مصالح الوظيفة العمومية في ظل الإجراء الجديد للرقابة      

  و ذلك للأسباب التالية:
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وهو ما نلمسه من كيفيات المصادقة  ،أضفى الآلية و الشكلية على عمل مصالح الوظيفة العمومية -أ     

، كونها لازالت تتسم بالجمود و الآليةبل   على المخططات، التي لم توضع لها أية مناهج أو آليات قانونية

وكذا من خلال  ،هذه المصالح اترتكز على مراجعة بعض الجداول التي تختلف في الأهمية التي توليها إياه

 ى تنفيذ المخطط.التعرف على الرقابة الممارسة عل

لم يثمن هذا الإجراء نوع الرقابة الممارسة من قبل مصالح الوظيفة العمومية ، أين تنحصر في  -ب     

 إلى:ذلك سبب  ردمراقبة المطابقة و المشروعية ولم ترق إلى مراقبة الفعالية و المردودية ويمكن 

ية و البشرية اللازمة للقيام بعمليات الرقابة، عدم توفر مصالح الوظيفة العمومية على الوسائل الماد -     

لاسيما عمليات التدقيق و هو ما يجعل عمليات الرقابة مستحيلة في ظل غياب العدد الكافي من 

 المستخدمين.

التي لا توحي بالوضعية الحقيقية و محدودية أهمية المعلومات الواردة في المخطط في حد ذاته،  -     

 و بالتالي فهي لا تساهم في إثراء عملية الرقابة. ،ة على مستوى الإدارات العموميةلتسيير الموارد البشري

عدم توفر مصالح الوظيفة العمومية على وسائل ردعية كافية، يمكن تسليطها على المسيرين في  -     

 لقانون.لونهم في أداء مهامهم و مخالفتهم حالة تها

، ذلك أن ي رزنامة مصالح الوظيفة العموميةاضطرابات كبيرة فكما أدى التسيب إلى حدوث  - ج     

ميزانيات الإدارات العمومية تصلها في وقت متقارب، الأمر الذي يؤدي إلى إيداع المخططات في وقت 

 واحد وهو ما يصعب من عمليات الرقابة و يضفي عليها طابع السرعة و عدم الدقة.

 ة ــوميــوى الإدارات العمــى مستـط علـص المخطـائـــنق- 2       

ما يصعب أكثر في التحكم في نظام الرقابة اللاحقة بالمخطط، هو فجأة ابتكاره و عدم تهيئة مّ       

الإدارات للعمل به. وإن كان النظام الجديد للرقابة يوحي بأنه نظام رقابة لاحقة، إلاّ أنها لازالت تخضع 

المصادقة على المخططات السنوية. إضافة إلى ذلك فإن خضوع للرقابة القبلية وذلك من خلال عملية 

 الإدارات العمومية للرقابة عن طريق المخطط أدى إلى:

تعطيل العمل على مستواها و حرمانها من التوظيف ؛ حيث أنه لا يمكن مباشرة أي إجراء إلا بعد  -أ      

غالبا ما تتأخر نظرا للأسباب السابقة الذكر وبالتالي غالبا  لمخطط السنوي ، هذه المصادقةالمصادقة على ا

 ما تقوم الإدارات العمومية بتنفيذ مخططاتها السنوية في الثلاثي الأخير من السنة المالية.
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عدم مساعدتها على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها، في مجال التسيير نظرا لعدم -ب     

ليات التدقيق ، ولم تساهم هذه الرقابة بأي شكل من الأشكال في التشجيع على ظهور استفادتها من عم

تسيير توقعي للموارد البشرية على مستوى الإدارات العمومية ، فالملاحظ أن مراقبة المخطط تتركز على 

الجديدة و هو ما  مراقبة ما تم انجازه خلال السنة الماضية، أكثر ممّا تعنى بمراقبة العمليات المبرمجة للسنة

 13يظهر خاصة من خلال الوثائق المطلوبة و محتوى المخطط في حد ذاته؛ إذ يشتمل هذا الأخير على 

 جداول منها لمراقبة مدى انجاز مخطط السنة الماضية. 6جدولا خصصت 

، التي كما أن ظهور التسيير التوقعي للموارد البشرية مازال مرهونا بتجاوز الصعوبات المالية - ج     

  تعاني منها أغلب الإدارات العمومية و كذا مبدأ السنوية الذي يخضع له المخطط.

المخطط السنوي لتسيير  من خلاللا يمكن بأي حال من الأحوال تجسيد التسيير التوقعي، كما أنه      

القوانين  الموارد البشرية، حيث أن مجموعة المناصب المالية محددة وكذا أنماط التوظيف محددة بموجب

  الأساسية و عليه فإنه لا يمكن لمس التسيير التوقعي بالصورة الحقيقية.

  بشكل عامسيير الموارد البشرية و التسيير ة لتفعيل المخطط السنوي لتجها: الاقتراحات المو ـالثـــث     

إن المطلوب اليوم هو القيام بما يستطاع من العمل الجاد و السعي الدؤوب، من أجل المحافظة على      

ما حققه المخطط من مكاسب من جهة و سد الثغرات التي أفرزها تطبيقه على أرض الواقع من جهة 

 مستوىرين على ؛ ذلك أن ما لوحظ فعلا أن أغلب المسيهلأن الحاجة تقتضيأخرى. وهو أمر يبدو ممكنا 

الإدارات العمومية لم يصلوا إلى المستوى المطلوب، الذي كان ينتظر منهم بلوغه في إطار العمل بهذا 

حيث نجد أن أبسط العمليات التي يتطلبها تطبيق المخطط مثل إعداد أو تحديد تواريخ  ،الإجراء الجديد

ترغمهم على التأخر في  عديدةين صعوبات مواجهة هؤلاء المسير المسابقات على سبيل المثال ، تشير إلي 

  تقديم المخطط للمصادقة.

و إيمانا منا بواجب المساهمة قدر المستطاع في  وهمية،غير أنه بعدما يتبين أن، تلك الصعوبات       

إصلاح هذا الوضع ، نقترح جملة من الإجراءات التي نرى أنها تخدم عملية تفعيل المخطط المذكور و 

  نوجز اقتراحاتنا في النقاط التالية:
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في كانوا من موظافية لجميع المعنيين بشأن المخطط، سواء تنظيم دورات تكوينية عملية وك - 1     

، حيث يبقى العنصر البشري هو 1مصالح الوظيفة العمومية أم من مسيري الإدارات العمومية و مسؤوليها

. وكلما وجهت الجهود إلى خدمة هذا العنصر و أو إصلاح تنوي الإدارة القيام بهمحور أي عملية تنمية 

اجتياز أكثر من نصف  عملت على تنمية معرفته و توعيته و ترقية عطائه و تحسين أدائه، كلما ضمن

  العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

ون استخدام أجهزة المعلومات الحديثة، بوصفها وسيلة العصر الغالبة في مجال التسيير وإدارة شؤ  - 2     

من كفاءة عمليات التنظيم عن طريق البرمجة أي توسيع البنية ذلك يزيد حيث الحياة المهنية للموظفين، 

 .2لأساسية لتقنية المعلوماتا

البشرية اللازمة و الطاقات لتمكينها من القيام و دعم مصالح الوظيفة العمومية بالوسائل المادية  - 3     

عمل داخل مرافق تابعة بالدور المنوط بها ، إذ لا يعقل مثلا أن تبقى الأجهزة الإدارية لبعض المفتشيات ت

الموظف الواحد على مستوى بعض المفتشيات، في القيام بجملة من ، كما لا يقبل أن يستمر لجهات أخرى

 المهام التي يتطلب أن يتفرغ لكل واحدة منها موظف خاص.

تزويد المسيرين على مستوى الإدارات العمومية بالنصوص التنظيمية و القانونية الدورية، التي - 4      

حول دون ارتكاب الأخطاء أو الوقوع في الهفوات تسمح لهم بأداء مهامهم و أدوارهم على الوجه الصحيح وت

 التي تعوق التسيير الحسن للأمور.

تمكين مصالح الوظيفة العمومية من حيازة وسائل ردعية قانونية تلجأ إلى استخدامها في حالة - 5     

 حصول تجاوزات من قبل مسيري الإدارات العمومية.

الشفافية، كأحد الأساليب الأكثر أهمية في التسيير الرشيد وتحديث  بدأإضافة إلى تطبيق م - 6     

وتطوير الهياكل التنظيمية وتشجيع الديمقراطية في العمل وتطوير الأنظمة والقوانين، إضافة إلى تحديث 

                                                           

  كر.السابق الذ 06/03من الأمر رقم  104وهذا تطبيقا لنص المادة  - 1
المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،  ، إدارة مجلة، "تطويره في البلدان العربية آفاقالتدريب الإداري و "محمد بن إبراهيم التويجري ،  - 2

  .22، ص  2004،  27، عدد 14مجلد 
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إلاّ  يتحقق ن، وهذا ل1أنظمة الحوافز السابق الإشارة إليها، لمعالجة الانحرافات وتذليل العوائق البيروقراطية

 ، هي مصالح الوظيفة العمومية.سلطة موجهة و رادعة و حاميةبوجود 

الأهم من كل هذا، يتعين على الجهات المعنية بتفعيل المخطط أن تفكر في صياغة إطار و  - 7     

 قانوني جديد يكون كفيلا بضمان:

 إيجاد إطار للمشاورة و التحليل و التكفل باحتياجات الإدارة. -أ

المتعلقة بمصالح الوظيفة  تلكحيحها في المستقبل، سواء فر قاعدة لمعالجة المشكلات و تصضرورة تو  -ب

 العمومية أو الموظف. 

نين في تسيير المرافق العمومية إقامة إطار ملائم للتشاور والمساهمة الفعلية للأعوان العموميين والمواط - ج

 .2إعادة تحديد أنماط التحكم الهيكليو 

يحتاج إلى تدعيمه بآليات حديثة على مستوى الإدارات العمومية، إن وجود المخطط لوحده غير كاف و      

بغية خلق جسر من التعاون في تحقيق سياسة الترشيد المرجوة. نسلط الضوء على هذه الآليات في المبحث 

  الثاني.

  ي ـــانـــث الثــالمبح                                           

  ةــوميــة العمـــوظيفــى الــة علـــديثـر الحـــات التسييـــال آليــإدخ                      

على ضوء المقتضيات المستجدة في علم التسيير والعلوم الإدارية الحديثة ومكانة الإدارات العمومية،      

أصبح من الضروري اعتماد إستراتيجية جديدة في وظيفة التسيير في الإدارة العمومية بشكل عام وفي قطاع 

م بإدارة الموارد البشرية وإشراك وتظهر هذه الآليات الحديثة في الاهتماالوظيفة العمومية بشكل خاص. 

الموظفين في التسيير(المطلب الأول) وكذلك إدخال المناجمنت العمومي وتكريس أسلوب الإدارة الالكترونية 

  (المطلب الثاني).

 

                                                           

مكانة و إستراتيجية الموارد البشرية و علاقتها بالتنمية الشاملة على ضوء الضمانات الواجب توافرها في المسير و " سعيد مقدم ، - 1

   .29ص ،2004، 27، العدد  14مجلد المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،  ،  إدارة مجلة "،الموظف عموما 
  .10، ص  1993، سنة  2، العدد  مجلة إدارة،  "الجزائرواقع و مقتضيات الإدارة العمومية في " ،سعيد مقدم - 2
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  الأول بـــــلــطـالم                                           

 رـي التسييــن فــوظفيـراك المــوإش ةــريــوارد البشــإدارة المــام بــالاهتم                   

الحلقة الأساسية للاتصال بين الإدارة والموظفين، ولا يقتصر هذا النشاط  تعد إدارة الموارد البشرية      

عند هذا الحد، بل يمتد أيضا إلى دراسة دوافع الموظفين والتعرف على مدخل التأثير على سلوكهم وتطويعه 

ءم والسلوك التنظيمي (الفرع الأول)، هذا الأخير الذي يتبلور بشكل أكبر مبرزا آثاره الايجابية على بما يتلا

  الإدارة، من خلال إشراك الموظفين في مختلف مراحل العملية التسييرية (الفرع الثاني).

  ةــريــوارد البشــإدارة المـام بــالاهتمرع الأول:ـــالف     

الإدارة، لن يكون بوصفها علما من العلوم الإدارية وإنما كوظيفة من الوظائف الإدارية  إن تناولنا لهذه     

وهنا تظهر حاجة كل  ،حيث تظهر الحاجة إليها عندما يشترك في أداء النشاط أكثر من شخص،الأساسية

  إلى التعاون مع غيره من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. منهمواحد 

 ةــريــوارد البشــإدارة الموم ـــمفه :أولا     

وأسباب ظهورها، بالإضافة  إن التطرق إلى المفهوم يقتضي تناول تعريف هذه الإدارة وبيان أهميتها     

  إلى تحديد وظائفها.

I.  ميتهاـها وأهـريفـــتع  

يعتبر أثمن من أهم وظائف الإدارة لتركيزها على العنصر البشري والذي 1تعتبر إدارة الموارد البشرية      

من خلال عمليات  القوى العاملة داخل الإدارة أو بواسطتها استخدام" :هامورد لدى الإدارة وتعرف بأن

والتعيين، تقييم الأداء، التدريب والتنمية، التعويض والمرتبات، العلاقات  كالاختيارتخطيط القوى العاملة، 

  ".2الأفرادن، وأخيرا بحوث الإنسانية، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للموظفي

الأمثل للعنصر البشري المتوفر والمتوقع من خلال  الاستخدامإن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار      

 والتدريب والحوافز وكل ما له صلة بالعنصر البشري. الاختيارتبدأ من التخطيط و  ،مجموعة من الأسس

التي ينبغي أن يشارك فيها  ،العمليات الدقيقة والشاقة في نفس الوقتوعلى هذا تعد إدارة الموارد البشرية من 

                                                           

ن عن العمل والعاجزين عن ينى من هؤلاء العاطلو يستث ،تعرف الموارد البشرية على أنها كل الأفراد القادرين على العمل في أي بلد -1
  الأطفال دون سن العمل.والمسنين و  تهممارس

  . 16، ص 2002، جامعة الإسكندرية، البشرية الموارد إدارة في الحديثة الاتجاهاتصلاح الدين عبد الباقي،  -2
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خبراء فنيون حتى تتحقق الفوائد المرجوة منها ويحس الموظفون بالمشاركة والتعاون في وضعها وبذلك تنمو 

  الرغبة في العمل لديهم والشعور بالمسؤولية.

جب عليها أولا أن تقوم بالتخطيط فتضع ولكي تؤدي أي إدارة عمومية عملها بالشكل المطلوب، ي     

والذي يتطلب 1الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن مدة معينة وتضع البرامج لتنفيذها، ثم تقوم بالتنظيم

على هذا بات التخطيط والتنظيم أمران ته، و طاته ومسؤولياتحديد من يقوم بكل وظيفة وكيف وما هي سل

ون تنظيم فعال للأجهزة التي تقوم على وضع الخطة وتنفيذها، فالتخطيط لا يمكن أن ينجح د متداخلان.

كما أن التنظيم يؤثر في الخطة فيقودها للنجاح أو الفشل تبعا لما يتسم به من دقة. وتبعا لذلك يمكن 

فقد أثبتت نتائج الأبحاث تأثير وظيفة ، نتاج أهمية إدارة الموارد البشرية من خلال المزايا التي تحققهاتاس

  :من خلالذلك  يظهرو رد البشرية في تطوير وتحسين الإدارة الموا

فيعرف كل عضو من عناصر التنظيم واجباته  والاختصاصاتعن طريقها تتحدد المسؤوليات  - 1     

 والسلطة الممنوحة له ومداها.

داخل الإدارة العمومية وتتحدد علاقات العمل بين  للاتصالاتعن طريقها يتحدد الإطار العام  - 2     

 الرؤساء والمرؤوسين.

وبذلك يقل  ،بإدارة الموارد البشرية يمكن تحقيق التنسيق بين مختلف الجهود الفردية والجماعية -3

 ، مما يساعد على توجيهها نحو الهدف المشترك.ضياع الجهودو احتمال التعارض 

 ،الموظفين على بذل الجهد والتفاني وإدماج أهدافهم مع أهداف الإدارة العمل على زيادة رغبة - 4     

 بتوزيع عادل للأجور والحوافز.ذلك يتأتى و  لخلق تعاون مشترك

 .2عن طريق إدارة الموارد البشرية يتحقق أفضل استخدام للطاقات المادية والبشرية - 5     

شطران متكاملان، ذلك أن وضعه في مكان لا وضع الفرد المناسب في المكان المناسب وهما  - 6     

ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال القيام بتحليل العمل  ،يتناسب مع مؤهلاته يؤدي إلى هدر هذه الطاقة

 لتحديد المهارات والواجبات.

 دارة والموظفين من خلال الممارسة الجيدة لمهام إدارة الموارد البشرية.تحقيق فعالية ونجاعة الإ - 7     

                                                           

عناصر هي تحديد الوظائف  ثلاثا في لإقامة أي تنظيم إداري سليم ينبغي توافر مجموعة من العناصر الأساسية، يمكن إجماله - 1 
لعنصر الثالث بالسلطة الإدارية، يهتم او  ،الإداريةتكوين الوحدات الثاني و ، والموظفين، عن طريق عملية توصيف وتحليل الوظائف

 . 197، ص1997بنان، الدار الجامعية، ل ،الثانية بعةطال، الإدارية العملية العامة الإدارةشيحا،  عبد العزيز :نظرأ
    .197إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص -2
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جل تحقيق الأهداف المسطرة وتدعيم جوانب القوة وتصحيح جوانب أوأخيرا وضع نظام رقابة من - 8     

  الضعف من أجل رفع الكفاءة والأداء.

II. ةـــريـــوارد البشـــور إدارة المـــل تطـــراحـــم  

يختلف مضمون إدارة الموارد البشرية عن مضمون إدارة الأفراد، طالما أن الفلسفة الإدارية التي يقوم       

كل من المفهومين عليها قد حدث فيها تغييرات جذرية، ففي الثمانين عاما الماضية ساد مصطلحي الإدارة 

  رد البشرية.العلمية والعلاقات الإنسانية والذين حل محلهما اليوم مصطلح الموا

  ة ـــميـلـالإدارة الع- 1     

السائد في ذلك  الاعتقادكانت الإدارة العلمية هي أول تغيير يحدث في طرق إدارة الأفراد،حيث كان      

وظل هذا الوضع إلى أن جاءت حركة  ،أن الأفراد متساوين في الإنتاجية الوقت بالنسبة للطرق القديمة،

وبدلا من استخدام أساليب التهديد والتخويف، استخدم أسلوب  .1تيلور فريديريكالإدارة العلمية بزعامة 

  علمي وموضوعي للإدارة يقوم على تحليل العمل وخلق برامج الأجور التحفيزية.

ن أأهمها  ،أنها تميزت بكثير من العيوب وقد لاقت الإدارة العلمية قبولا كبيرا في ذلك الوقت، إلاّ      

الطريقة المثلى للأداء تميزت بالتخصص الشديد والروتين باقتصارها على مجهود ذهني قليل جدا، كما يؤخذ 

  للجوانب الإنسانية للفرد ومعاملته كأداة. إغفالهاعليها 

 ةــانيــات الإنســـلاقــالع- 2     

وتحول اهتمام الإدارة من  2هاوثورنتغير اتجاه الإدارة نتيجة دراسات  1940 -  1930وخلال الفترة      

وقد أوضحت هذه الدراسات أن إنتاجية الفرد لا تتأثر فقط بالطريقة  ،الإدارة العلمية إلى العلاقات الإنسانية

بعوامل اجتماعية ونفسية معينة مثل علاقة  به الفرد، لكن أيضا أمم بها العمل والأسلوب الذي يكافالتي يص

  الجماعة وأنماط القيادة.

وسيلة لتحسين بيئة العمل لكثير من الموظفين ولكن لم يصل إلى و شكلت العلاقات الإنسانية كمدخل      

الحد الأدنى من النجاح في زيادة الإنتاجية، وظل سائدا خلال الفترة من الخمسينات إلى الستينات ولكنه 

أن مدخل العلاقات الإنسانية لم  مرحلة انتهت، وبقيت العلاقات الإنسانية الجيدة تعد هدفا تنظيميا هاما، إلاّ 

  يعد المدخل السائد لأنماط التسيير في الإدارة.
                                                           

  .15، ص 2000الجامعية، ، الدار البشرية الموارد إدارةية محمد حسن، و ار  -1
  .16، ص نفسه المرجع، وية محمد حسنار  -2
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 ةــــريـــوارد البشـــالم - 3     

أثناء السبعينات وقد  الاصطلاحيعد مدخل الموارد البشرية مدخلا نسبيا في إدارة الأفراد، حيث انتشر      

أظهرت الأبحاث في مجال العلوم السلوكية أن إدارة الأفراد ومعاملتهم كموارد بدلا من اعتبارهم عامل من 

يمكن أن يحقق فوائد  ،عوامل الإنتاج أو اعتبارهم مجرد إنسان يتصرف فقط على أساس مشاعره وعواطفه

لنظر إلى الأهداف التنظيمية وحاجات الأفراد على أنهما وبدلا من ا ومزايا لكل من الإدارة والعاملين بها.

منفصلان وأن تحقيق أي منهما يكون على حساب الآخر، اعتبر مدخل إدارة الموارد البشرية أن كلا من 

وبذلك تحولت وظيفة إدارة الموارد البشرية إلى  الأهداف التنظيمية وحاجات الأفراد يكملان بعضهما البعض.

  .1واستشارية ةإستراتيجيوظيفة 

III. ة ــريـــبشـوارد الـــف إدارة المــائــــوظ  

  . 2إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة، كل واحدة تقوم بتلبية أهداف معينةإدارة الموارد البشرية وتنقسم      

الهدف من ورائها رفع القدرة على الأداء وتحسين مردودية الأفراد  ،ةمن الأنشط الأولى المجموعة -     

  وتتمثل في:

 أجل توظيفها. العناصر منأفضل لاختيار وهذا يفتح مجالا واسعا أمام الإدارة  :والتوظيف الاستقطاب-

 من أجل زيادة مردودية الموظف وتحسين معنوياته وتعزيز استمرارية التنظيم ومرونته. :والتدريب التكوين-

وتعمل على رفع الروح المعنوية للموظفين وكذا تحقيق رغباتهم من  ،من الأنشطة الثانية المجموعة -   

  الوظائف التي يؤدونها من خلال الأنشطة التالية:

حيث تسهر وظيفة تسيير الموارد البشرية على إعداد  ،وتتمثل في الأجور والمكافآت :المباشرة التعويضات-

 سياسة واضحة وخاصة فيما يتعلق بعدالة الأجور.

 الحوافز المادية والمعنوية لتحسين الأداء. دراسة مختلفمن خلال  :والتحفيز الدافعية-

من خلال  ،تسعى إدارة الموارد البشرية من خلال هذا النشاط إلى إيجاد المناخ الملائم :الإنسانية العلاقات-

 مساعدة الموظفين على حل مشاكلهم، وبث روح التعاون بينهم وبين رؤسائهم.

                                                           
1-Genévière LOCONO, gestion des ressources humaines, Casbah édition, 
Algérie,2004,pp.35-36.  

  .163، الدار الجامعية للطباعة والنشر، صالأفراد وإدارة التنظيمي السلوكعبد الغفار حنفي،  -2
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وقد أنشأت  ،ن تطور إدارة الموارد البشرية جعل المسؤول عنها كمستشار المدير العامإ :والإشراف القيادة-

 لغرض تقديم الدعم للرؤساء ليكونوا قادة إداريين ناجحين. ،فةهذه الوظي

تعمل على مساعدة المجموعتين السابقتين لبلوغ أهدافها من خلال القيام و  ،الثالثة المجموعة -     

ويقوم التصميم بتحديد المهام العامة والواجبات الخاصة لجميع الوظائف بناء على  ،بتصميم وتحليل العمل

وبهذا يقوم  ،حداأما تحليل العمل فيقوم بتحليل مفصل لأهداف كل وظيفة على  ،تحليل أهداف الوظيفة

  بتحديد متطلبات المنصب المراد شغله.

حيث أن مهامها انحصرت  ،لفترة طويلة من الزمنإن وظيفة إدارة الموارد البشرية لعبت  دورا محدودا      

، قياس وتقييم الأداء، بمعنى آخر فإن إدارة الموارد البشرية الاختيارفي بعض الوظائف مثل التوظيف، 

انصب اهتمامها فقط بالإدارة في الأمد القصير للموارد البشرية، أما اليوم فبالإضافة إلى أنشطة الموارد 

  المتوسط والطويل إضافة إلى القصير. دافها في الأمبشرية فإنها تضع أهدال

  قطاع الوظيفة العمومية بهده الإدارة الحديثة في التسيير؟ فما مدى أخذ     

  ةـوميـة العمـي الوظيفـة والتسيير فـريــوارد البشــة إدارة المـــف وظيفـــكييـ: تاـــانيـــث     

دقيقة لتسيير  إستراتيجيةالرشيد لمؤهلات أعوانها وفق  الاستغلالإن تحقيق فعالية الإدارة يقتضي      

مواردها البشرية، هذا الأخير الذي أصبح من المواضيع الآنية لتكريس ثقافة الإدارة الرشيدة، التي تعطي 

التسيير والتكوين  آلياتمن خلال  ،الأولوية لتحديث طرق تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية

الرشيد وهي الإصلاحات التي تمر أولا بتثمين وظيفة تسيير الموارد البشرية في الوظيفة  ستغلالوالا

  العمومية ثم مراعاة التحديات التي تواجه هذه الوظيفة.

I. ةــوميــة العمـوظيفــي الــة فــريــوارد البشــر المـة تسييــيفـوظ  

الإدارات في الهيكل التنظيمي والإداري للإدارات الحديثة، أصبحت إدارة الموارد البشرية من أهم        

وتحقيق التوازن  باعتبارها إدارة متعددة المهام، فهي تعنى بكافة النشاطات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية

بين المهام والطاقات البشرية المكلفة بها. كما أنها مكلفة بفتح فرص التطور الوظيفي أمام الموظفين 

  .1بالجوانب الإنسانية في حياتهم والتي تنعكس على مردوديتهم تماموالاه

                                                           

، الشركة السعودية مجلة التدريب والتنمية يقصي الجانب الإنساني"، "المفهوم التقليدي لإدارة الموارد البشريةعبد العزيز الدبيبي،  - 1
  . 10، ص2002، 45للتطوير والتدريب، عدد
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أن الواقع أن إدارة الموارد البشرية في إدارتنا العمومية لازالت بعيدة عن المفهوم الحقيقي الحديث  إلاّ      

مهامها على فهي لا تزال بهذا المفهوم إدارة لشؤون الموظفين تقتصر  ،الموارد البشرية لإدارة وتنمية وتطوير

مراقبة الحضور والغياب وتعنى بالإجازات وحفظ الملفات والتقارير الدورية وإنهاء الخدمة وغيرها من 

مما يجعلها تتخلف عن مواكبة التطورات في هذا المجال في تصميم البرامج المختلفة  ،النشاطات التقليدية

 .1ة عمل ملائمة ومحفزة للموظفينللموارد البشرية بالنظر إلى دورها كعنصر فاعل في إيجاد بيئ

بالرغم من تنامي الوعي في الإدارات العمومية بأهمية وظيفة تسيير الموارد البشرية وعليه و      

أن المعاينات تبين أن هذه الوظيفة في الإدارة العمومية لم تعرف تطورا كبيرا وهذا بالرغم من  وتطويرها،إلاّ 

كونها تغطي ميادين أساسية تخص التسيير الجماعي كالمتابعة والتسيير التقديري للوظائف والكفاءات 

أي ما يتعلق بالتسيير  ،نوكل ما له صلة بالمسؤولية وتثمين وتحسين الأعوا والتسيير الفردي كتقييم الأعوان

  وتطوير الموارد البشرية.

إن الإدارة لا تنقصها العوامل والإمكانيات المشجعة على تطوير التسيير الفعال لمستخدميها كعامل      

ا لهم. إلى جانب عوامل استقرار الأعوان، يارتباط يتقاسمه كافة الأعوان ، بل ينبغي أن يكون محفزا أساس

لموارد البشرية في القطاع العمومي المعاصر والتي ترمي في مجملها إلى تشجيع كخصائص لتسيير ا

  مسعى تنمية الموارد البشرية وجعلها أداة ناجعة لتحسين نوعية الخدمة العمومية.

حيث نجد أن النظام  ،وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك خلط بين مفهومي إدارة الموارد البشرية وتنميتها     

ارة الموارد البشرية بمفهومها الحديث يتكون من ثلاث نشاطات يتعلق الأول بالجوانب التشريعية الكلي لإد

في حين يتعلق  ،التي تنظم العلاقة بين الأعوان والإدارة والثاني بالجوانب الإجرائية لعمليات إدارة الأفراد

ة الثلاث التي تتفاعل في صنع الثالث بالتركيز مباشرة على أساليب تنمية الموارد البشرية وهي الأنظم

. أما مفهوم تنمية الموارد البشرية فيشمل خبرات التعليم المنظم 2 الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية

لرفع كفاءات الموظف لأداء وظيفته الحالية والمستقبلية عن طريق برامج التكوين التي تندرج تحت هذا 

  .3شريةالمفهوم الواسع لتنمية الموارد الب

  
                                                           

  . 288، المرجع السابق، ص)الجزائر في وآفاقها العمومية الوظيفة(سعيد مقدم، -1

  .السابقة من الفرع الأوللقد سبق تناولها في النقطة  -2
  ،290، المرجع السابق، ص )العولمة ظل في الجزائر في وآفاقها العمومية الوظيفة(سعيد مقدم،  -3
  . 15الدبيبي، المرجع السابق، ص عبد العزيز -
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II. ةــوميــة العمــوظيفــي الــة فــريــوارد البشــر المــيـة تسيــر وظيفــويـــتط  

إن تطوير وظيفة تسيير الموارد البشرية ينبغي أن يجد دعمه في التسيير الحقيقي للتقديرات وفي      

على الإدارة  فإن مقتضيات التكيف مع المهام الجديدة والتطورات التكنولوجية والتنظيمية تفرض ،الواقع

ولتحقيق  التوصل على تسيير حقيقي تقديري للوظائف ولتعداد المستخدمين والحياة المهنية للموظفين.

اق إدارة المستخدمين يتجاوز نط النتائج المرجوة من ذلك ينبغي أن نعطي لوظيفة المستخدمين مفهوما واسعا

بمعنى  ،التوازن بين المقتضيات القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية وإدارة تنمية الأفراد والكفاءاتوضمان 

  اعتماد مفهوم متجدد لتسيير الموارد البشرية في الإدارات.

عمومية لا يمكن إن التغيير المنشود في مجال تسيير وتثمين وظيفة المستخدمين في قطاع الوظيفة ال     

رد ابحكم ارتباطهم بتسيير المو  ،أن يتحقق إلا تدريجيا وبمشاركة الجميع أي المسيرين والمؤطرين أيضا

إن وظيفة تسيير الموارد البشرية يواجهها تحديات جديدة أفرزتها التحولات التكنولوجية لاسيما في  البشرية.

ذه الوظيفة، مما يتعين عليها الحفاظ باستمرار على ذات التأثير المباشر على ه والاتصالمجال الإعلام 

  :1التوافق النوعي والكمي للوظائف في إطار مخطط يراعي الكفاءات مراعيا في ذلك المقتضيات التالية

  رافـــوالاستشع ــوقــالت - 1     

وهو عنصر هام في مجال تثمين وظيفة تسيير الموارد البشرية التي هي في تنامي متزايد، كشريك       

معتبر في الأعمال وفي مواكبة التغيرات والتكفل بمختلف النشاطات التي تضمنها وظيفة الموارد البشرية 

الذي يسمح  ،بالعمل الأساسي والاعتناءمن خلال إعداد حصيلة الكفاءات  ،وتعمل على التوفيق بينها

وهي العمليات التي تندرج ضمن مخطط شامل  ،بتطوير قدرات الأعوان العموميين في الإدارات العمومية

 للمسار المهني قائم على التسيير التقديري الوقائي والمشخص للوظائف والكفاءات.

 ة ــلاءمـــف والمــيـكـالت - 2     

والإدارة مطالبة باستغلال كافة  ،الميادين ذات الصلة بتسيير الموارد البشريةيشمل التكيف كافة       

الوسائل المرنة كما ونوعا، الداخلية منها والخارجية، الحركية والتحفيزات المختلفة بالنسبة للأولى والساعات 

تشمل مجموع  الإضافية وغيرها بالنسبة للثانية، ذلك أن وظيفة الموارد البشرية تطورت اليوم وأصبحت

وفي هذا الإطار  الميادين والمهام الموزعة بين مختلف المسؤولين ومصالح الموارد البشرية المعهودة إليهم.

                                                           

  .305المرجع السابق، ص ، )في ظل العولمة الوظيفة العمومية و آفاقها في الجزائر(سعيد مقدم، - 1 
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يمكن اعتبارها أساسا في أي عملية  ،على مصالح الوظيفة العمومية أن تركز اهتمامها على قواعد أساسية

   وهي: 1تطوير لتسيير الموارد البشرية

طابع المهنية على التوظيف بواسطة المسابقات كعنصر أساسي لسياسة تسيير الموارد إضفاء  - 1     

 البشرية.

 الأعوان باعتباره من الدعامات الأساسية لتسيير الموارد البشرية.أداء تقييم  -2

 اعتماد مبدأ التنقلات  المبرمجة للموظفين كعامل فعال للأعوان و الإدارة على السواء. -3

 لتكيف الأعوان مع المتغيرات الجديدة.التكوين كإطار قوي  -4

 شفافية القواعد ومعايير التسيير كشرط أساسي لبعث ثقافة تسيير الموارد البشرية. -5

أصبح يحتل  إستراتيجيةوعلى هذا وما دام تسيير الموارد البشرية والمعترف به في الإدارة كوظيفة      

ى مصالح الوظيفة العمومية من جانب آخر عل مكانة هامة وأولوية من أولويات الإصلاح الإداري،

أن تعمل على تكوين الإطارات باختلاف تسلسلها الهرمي على استعمال أدوات  وبالإضافة إلى ما سبق

المساهمة بفعالية في بناء منظومة وطنية  ذلك من شأن لأند البشرية بطرق علمية محكمة، تسيير الموار 

 منسجمة لتسيير الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية وتزويدها بإدارة فعالة.

وإذا ما توصلت المنظومة الوطنية إلى وضع نظام لتسيير الموارد البشرية والتحكم في أدواته، فهذا      

واتخاذ التدابير  الاحتياجاتتحديد  ومن ثم ،لهم الرشيديسمح بمراقبة تعداد الأعوان العموميين واستغلا

وبالإدراك  .للوظيفة العمومية محددة المعالم ضمن سياسة الترشيد المنشودة إستراتيجيةالضرورية في إطار 

العمود الفقري لكل إدارة بحكم بمثابة إدارة الموارد البشرية  ظهر، تللاستثمارأن الإنسان هو الثروة الحقيقية 

  ارتها لهذا المورد.إد

  رـــي التسييــن فــوظفيــراك المــ: إشيـــانـــرع الثـــالف     

بناءا على مبدأ التسلسل الهرمي، هي ن لأوامر و توجيهات القادة إن اعتبار أفراد الإدارة مجرد منفذي     

وهذا لا يعني إزالة كل العلاقات التسلسلية الهرمية ، بل يتم  ،فكرة تقليدية أثبتت عدم جدواها وعدم نجاعتها

ذلك بالتخفيف من حدتها و إدخال المرونة عليها  وهذا من أجل السماح لكل فرد في الإدارة بالمشاركة في 

الأعمال الإدارية ، كون كل فرد له أهمية مهما كان حجم المهام التي توكل إليه. و قبل التطرق إلى 

                                                           

  .338سعيد مقدم، المرجع السابق، ص - 1
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مشاركة في التسيير في الوظيفة العمومية لا بد أولا من تحديد مفهوم المشاركة في التسيير في أساليب ال

  الوظيفة العمومية .

  ةــوميــة العمــوظيفـــي الــر فــي التسييــة فــاركـــوم المشـــ: مفهأولا     

من سنتناول في هذا الفرع جملة من الأفكار المتعلقة بالمشاركة في التسيير في الوظيفة العمومية سواء      

  .ث الأسس التي تقوم عليهاأو من حي حيث تعريفها و أهميتها

I اــهـو أهميتر ــيـيــســي التــف المشـــاركـــة ريفـــتع 

  المــشــاركـــة فــي التـــســيـيــر فــريــتع -أ

المشاركة في التسيير تبعا لاحتياجات الباحثين في هذا معنى  تعددت وجهات النظر المتعلقة بتحديد     

اندماج " ذلك الذي يعرف المشاركة بأنها: المجال و اختلاف منطلقاتهم. ومن بين التعريفات المتداولة نجد

المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة و الأفراد عقليا و عاطفيا في مواقف الجماعة، مما يشجعهم على 

  .1تحمل المسؤوليات المنوطة بها "

" إن المشاركة هي الإشراف القانوني لمجموع العاملين في المشروع، بدور دائم و ويقول تعريف ثان     

منظم في وضع السياسة العامة الملزمة لسير المشروع أو في إدارته العادية على نحو ينقص من 

  .2طلقة في اتخاذ القرارات"السلطات الم

"المشاركة هي عملية تفاعل الفرد مع الجماعة التي يعمل معها في  إلى أنآخر وأخيرا يذهب تعريف      

المنظمة، بطريقة تمكنه من تعبئة جهوده و طاقاته لتحقيق الأهداف المشتركة وتحمل المسؤولية بوعي 

  .  3لمنظمة فيها"و اندفاع ذاتي في ظل معطيات البيئة التي تعمل ا

                                                           

،  9، عدد12مجموعة  ،تدراسا مجلة ،" المشاركة في الإدارة العامة من نضم الاقتراحات إلى التسيير الذاتي "، بشير الخصرا - 1

  .239، ص1986
، ص 1976منشاة المعارف ، الإسكندرية ، ،مبدأ المشاركة العمالية في القانون المقارن  والقانون المصري مراد منير فهيم،  - 2

127.   
  . 112، ص 1982أبحاث معهد الإدارة العامة ، عمان ،  ذ القرارات كوظيفة من وظائف المنظمة الإدارية ،ااتخ مروان خليفة ، - 3
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وعلى أية حال فمهما تعددت تعاريف المشاركة و اختلفت لفظا و اتسعت أو ضاقت مدلولا، فهي في      

مجملها تتفق روحا على أن ما يفيده هذا المصطلح، هو إسهام الموظفين في اتخاذ جملة من القرارات 

  يفة العمومية و طرق التسيير فيها .الإدارية بأشكال ودرجات متفاوتة حتى يؤدي هذا إلى تحسين الوظ

  ــة المــشــاركـــة فــي الــتـــسـيـيــريـمــأه –ب      

، و كل فرد يحتاج إلى مساعدة و لا يوجد من هو خبير في كل شيءأنه من الحقائق المسلم بها ،      

ب المشكلات التي بكل جوانرأي الآخرين سواء كانوا رؤساء أو زملاء أو مرؤوسين، لأنه لا يمكن الإحاطة 

بحلول تلك المشكلات. و على هذا تعد المشاركة من أهم الأسس التي تقوم عليها الإدارة و  تعترض التنظيم

  في كل عصر.

أوضاعها تواجهها مشكلات عديدة و متنوعة منها، مشكلات تنظيمية و والإدارات على اختلاف أنواعها      

ة وأخرى بيئية ومنها مشكلات قانونية و مالية...و هذا التنوع الكبير ومشكلات فنية ومنها مشكلات إنساني

للمشكلات يتطلب ضرورة اشتراك كافة المعنيين وذوي الرأي والخبرة بحلول تلك المشكلات، سواء المتأثرين 

ات ولاسيما أن التسيير الحديث يتطلب اتخاذ قرار   ،بها بصورة مباشرة أو الخبراء والمختصين بكل نوع منها

متعددة الأبعاد، الأمر الذي يدعو إلى وجوب مساهمة المرؤوسين و المستشارين و الخبراء المعنيين بأبعاد 

  تلك القرارات المختلفة وآثارها، فضلا عمن يعنيهم القرار بصورة مباشرة.

فهي من  والمشاركة الجماعية في التسيير وسيلة ناجحة و أسلوب لتقبل القرارات و زيادة فاعليتها،      

مزايا القيادة التي تعتمد على الإدراك السليم للعلاقات الإنسانية وتفهم حاجات المرؤوسين النفسية، فضلا 

ولن يتيسر للمرؤوس أن يحقق ذاته إلاّ إذا عملت الإدارة على معاونته في ذلك.  ،عن الضبط و التوجيه

عين الإدارة بشكل عام والقائد الإداري بشكل ودعوة المرؤوس للمشاركة في التسيير هي إحدى الوسائل التي ت

  .من جزءا من المسؤولية بمحض رغبتهخاص، على سد الحاجات النفسية للموظفين فتنمو قدراتهم و يتحملو 

فالموظف أيا كان موقعه في السلم الإداري، يميل في الغالب إلى تنفيذ القرار الذي شارك في صنعه و      

يحاول مقاومة القرار الذي لم تصاحبه حوافز معينة. ذلك أن من أهم الحاجات يدافع عنه وبالمقابل فإنه 

الأساسية للفرد، أن يعترف بوجوده و يعطى أهميته وأن يؤخذ برأيه فيما يتعلق بأمر الجماعة التي هو 

عضو فيها وأن تترك له حرية مشاركة زملائه و أعضاء إدارته والتفاعل معهم. ومن هنا تأتي أهمية 
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كة الموظفين في التسيير و اتخاذ مختلف القرارات و لاسيما تلك التي تتعلق بهم بصفتهم أعضاء في مشار 

  .1التنظيم

II ة ـوميـة العمــوظيفــي الــر فـــي التسييـــة فـــاركـــأسس المش  

في  دعامات أساسية تقوم عليها ينبغي توافرها، حتى تحقق الهدف منها و تسهمفي التسيير للمشاركة      

  هي: ترقية و تطوير نظم الإدارة و التسيير

  فــي الـتـسـيــيــر ةـــاركـــروط المشـــش – 1     

حتى تكون المشاركة فعالة و تحقق الأهداف المتوخاة منها ، لابد أن تتوافر على جملة من الشروط      

  : 2نجملها فيما يلي

حيث يكون للمشاركة آثار ايجابية عندما يضيف هؤلاء توافر الخبرة و المعرفة لدى الموظفين ،  -أ    

الموظفين من المعلومات ما لا يكون متوافر لدى الرئيس، بحكم قلة احتكاكه بواقع الممارسة و ميدان 

  التطبيق .

أي توافر الاستعداد النفسي لديهم، كما أن الموظف بحاجة إلى أن  ،رغبة الموظفين في المشاركة -  ب    

من جراء مشاركته ، فإذا شعر بتهديد فإن احتمال مشاركته يضعف أو حتى ينعدم  و بالمقابل  يشعر بالأمن

.لأن إعطاء الوقت الكافي كي يستطيع أن يشارك مشاركة فعليةيجب إعطاء الموظف الوقت الكافي ل

  ومعرفة الطرق الرسمية للمشاركة يضمن نجاحها. 

، فاعتقاد القائد في فعالية مشاركة مرؤوسيه هو الذي المشاركة و الرئيس الإداري بجديةثقة القائد أ - ج     

يعزز الآثار الإيجابية لها وسلوك الرئيس القيادي هنا سيكون المحك الحقيقي لمدى جدية المشاركة من 

  وجهة نظر الموظفين .

  المشاركة مهارة القائد في استخدام أساليب المشاركة، مثل مهارات تشخيص المواقف التي تتطلب - د     

كذلك كيفية الحصول على المشاركة الفعالة التي ترفع من كفاءة و ، وتحديد مستوى المشاركة المناسب

                                                           

، 1995، 61، العدد 17، مسقط، عمان، السنة مجلة الإداري، العاملين في صنع القرارات الإدارية "" مشاركة إبراهيم بدر شهاب،  - 1

  .212ص 
2- www.hrdisenion .com /hn 13576. htm. 
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، الأمر الذي يتطلب تدريبا سلوكيا لتنمية المهارات القيادية و 1ومستوى الخدمة التي يقوم بها الموظفين

  . النفسية للرئيس بما يساعد على التعامل الديمقراطي مع الآخرين

، فلكي تنجح المشاركة يجب أن تصبح وظيفة ة بالنواحي التنظيمية والإجرائيةالشروط المتعلق - ه     

. لها إجراءات محددة و معروفةو  2معترف بها رسميا في التنظيم ولها موقع واضح في القوانين و الأنظمة

كن للمحافظة على الاستمرارية فإيمان المسؤولين ورغبة الموظفين في المشاركة قد تكفي لتجربة مؤقتة، ل

  لابد أن يكون لها الشكل المؤسسي.

وإذا أخذنا نظام الاقتراحات كأبسط نظام للمشاركة مثلا، لوجدنا أن مثل هذا النظام يجب أن تكون له       

، كما لا تقل مه و الإعلان عما أحدثه من نتائجإجراءاته الخاصة و مواعيده المحددة لمراجعته و تقيي

ديدات الرسمية و الإجراءات أهمية في الأشكال الأخرى للمشاركة. ومن أهم الجوانب الرسمية تحديد التح

قنوات الاتصال التي يستطيع الموظف أن يستعملها وأن تكون هذه القنوات فعلية و خالية من العوائق، كما 

ك فيها وعدم معرفة هذه يحتاج إلى تحديد للجوانب والأشكال والمجالات الرسمية التي يستطيع أن يشار 

  .قبل الموظف يؤدي إلى عدم مشاركتهالجوانب من 

حيث تحتاج إلى وقت واهتمام و تؤدي أحيانا إلى بطء في اتخاذ القرارات و  ،تكاليف المشاركة - و    

التأخير في بعض المسائل المتعلقة بالوظيفة العمومية، مما يشكل  بعض الخطورة .ففي أي تنظيم يجب 

تكاليف المشاركة من حيث الوقت و الاهتمام و الفرص الضائعة و بين العوائد المرجوة ، بين ة الموازن

 بحيث تكون التكاليف معقولة و متناسبة مع العوائد المرجوة .

  ة ــوميــة العمــوظيفـــي الــر فـــي التسييـــة فـــاركـــدود المشـــح – 2     

للمشاركة ؟ بمعنى آخر، هل  : ما هو الوضع الأمثلهنا بالإجابة على السؤال التالي تتعلق الحدود     

إشراك جميع الموظفين في الوظيفة العمومية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية و الإدارية، أم تعني 

تخاذها، الاقتصار على أصحاب الكفاءة و الخبرة فقط ؟ و هل تتوقف المشاركة على نوعية القرارات المراد ا

                                                           

بتشجيع الموظفين على إبداء آرائهم بحرية و دفع المناقشة في الاتجاهات المثمرة و التوفيق  ،إن مهارة القائد في إدارة الاجتماع مثلا - 1

بين الآراء المتعارضة ، يحتاج إلى مهارات  وخبرات ينبغي أن يحوزها القائد و بدونها لا يتوقع أن تثمر اجتماعات المشاركة أية نتائج 

  ايجابية.
المشاركة في الوظيفة العمومية، أما باقي أساليب المشاركة فتبقى لحد الآن نظريات في الإدارة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للجان  - 2

  تجسيد في إداراتنا العمومية. ليس لهاالعامة 
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فيقتصر اتخاذ القرارات الإستراتجية المتعلقة بالوظيفة العمومية على المستويات العليا في التنظيم، بينما 

هل تعني إشراك كل من تعنيهم أمور الوظيفة العمومية لدنيا باتخاذ القرارات الروتينية؟ و تختص المستويات ا

  ، أو من يعنيهم الأمر من خارج التنظيم ؟.من موظفين داخلين في التنظيم على اختلاف مستوياتهم 

    : 1وللإجابة على هذه التساؤلات و توضيح حدود المشاركة نعرض الاتجاهين التاليين     

  دي ـــليــاه التقـــالاتج -أ    

يرى أنصار هذا الاتجاه أن المشاركة ترتبط بنوعية القرارات المراد اتخاذها في المستويات المختلفة في      

الإدارة العمومية، فالقرارات الإستراتجية التي تخص الإدارة في المسائل الحساسة يقتصر اتخاذها على 

  العادية. الإدارة العليا ، في حين تختص المستويات الأخرى باتخاذ القرارات

التخصص في عملية اتخاذها حسب أهميتها. يقوم على أساس تصنيف القرارات و  يبدو أن هذا الاتجاه،     

وهكذا واضح أنه مقبول من الناحية النظرية ، إلاّ أنّه يصعب تطبيقه من الناحية العملية، حيث لابد من 

في التنظيم بدوره المحدد له وبحدود توافر جملة من الشروط لإمكانية ذلك من أهمها التزام كل عضو 

، بالإضافة إلى وجود وسائل دقيقة يستخدمها الرئيس الإداري للتمييز بين المشكلات 2اختصاصاته الرسمية

  . 3المعقدةالقرارات لحل المشكلات الصعبة و  وأخيرا لابّد من توفير الوقت الكافي للمدراء ليتمكنوا من اتخاذ

  ث ـــديـــاه الحــــالاتج -ب    

يرى أنصار هذا الاتجاه أن المشاركة الفعالة في الوظيفة العمومية، تقتضي استخدام الأساليب      

من  يتطلب إشراك الموظفين في التنظيموهذا  ،الجماعية في اتخاذ كل القرارات والمسائل المتعلقة بالتسيير

ومن بين هؤلاء معاونو المدير الذين   ،ممختلف المستويات  ومن يعنيهم الأمر حتى وإن كانوا خارج التنظي

يتولون تحديد المشكلة وأبعادها ويقترحون الحلول الملائمة لها  والأجهزة الاستشارية التي تتكون في الغالب 

                                                           

1 - www.kenana enligne.com / users /../ posts / 194407.egypt.    
  .اذ المرؤوسين لأي قرار استراتيجيحيث يفترض عدم اتخاذ الإدارة العليا لأي قرار عادي و عدم اتخ - 2
ص  ،1983، الرياض، ، مطابع الفرزدق التجاريةالثانية الطبعة، طبيقبين النظرية و التالإدارية اتخاذ القرارات ، نواف كنعان -3

229.  
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من المستشارين الفنيين والإداريين و القانونيين والتي تتولى البحث والتحليل والمقارنة، ثم عرض وجهات 

  .1ر وأخيرا كل من يمسه القرار أو من لديه معرفة تفيد في اتخاذهالنظر المختلفة للمدي

، حيث يسعى اس الأساليب الجماعية في الإدارةإن أنصار هذا الاتجاه يقيمون المشاركة على أس     

المدير إلى إشراك كل من يعنيهم أمر القرار من الجماعات السابقة، إلاّ أن تطبيق الأساليب الجماعية عمليا 

 ،ى أهميته و عاملا الوقت والتكلفةعلى عوامل متعددة نذكر منها، نوعية القرار المراد اتخاذه ومد يتوقف

حيث يتطلب تحقيق المشاركة الفعالة غالبا مزيدا من الوقت و المال و الجهد، هذا فضلا عما قد يتعرض 

تحد من تطبيق له متخذ القرار من ضغوط وما تخلفه هذه الضغوط من مناخ سلبي ، وكلها عوامل 

  المشاركة على النحو الذي ينادي به أيضا هذا الاتجاه .

إذ أن هناك  ،تتطلب مشاركة المرؤوسين في صنعهافي واقع الأمر ليست كل القرارات الإدارية      

تقتضي أن يتخذ المدير قراره فيها منفردا، غير أنه إذا لم تكن هناك مبررات تستوجب الفردية في  2حالات

لإبداء م جميع الفئات المنتمية للإدارة ، لأن ذلك سيفتح المجال أماسيع المشاركةر فلا ضير من تو التسيي

  وبالتالي الإقبال على تنفيذها بكل حماسة.في القرارات المتخذة وجهة نظرها 

   ةـــاركــــشـات المـــــدرج -3

هناك درجات متفاوتة من المشاركة في التسيير يمكن للقائد أو المدير أن يتيحها لمرؤوسيه، نجملها      

  : 3فيما يلي

صنع الرئيس للقرارات المتعلقة بالوضعية ثم تبليغها لمرؤوسيه، حيث لا تتضمن عملية التبليغ أية  -أ     

  بها واستمالتهم لقبوله .محاولة من قبل الرئيس لشرح أسباب القرار أو إقناعهم 

صنع الرئيس للقرار ثم شرح مبرراته وملابساته وهو يعتمد على التخفيف من وقع انفراده بالقرار،  -ب     

  خوفا من مقاومة المرؤوسين للقرار.

صنع الرئيس للقرار ثم دعوته لإجراء حوار حوله، يتعرف من خلاله على استفساراتهم بشأن القرار  - ج     

  وهو يرد على هذه الاستفسارات، محاولا إزالة مخاوفهم والتأكد من فهمهم و استيعابهم للقرار. وآثاره
                                                           

  .220، ص السابق ، المرجعنواف كنعان - 1
  فة عاجلة لا تقبل التأجيل.صإذا كانت هناك مثلا بعض السرية لا تسمح المصلحة بإذاعتها، أو كانت المسألة ذات  - 2
  .220إبراهيم بدر شهاب، المرجع السابق، ص - 3
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حيث تبقى للرئيس هنا سلطة  صنع الرئيس لقرار مبدئي مع ترك المجال مفتوحا لإمكانية تغييره، - د     

  المرؤوسين أم لا. البت النهائي في الأمر و تحديد ما إذا كان القرار النهائي سيعدل من خلال آراء

ر الرئيس بعد ذلك الحل ويختا ،عرض الرئيس للمشكلة ودعوة المرؤوسين لتقديم مقترحات وحلول - ه     

  من بين البدائل والمقترحات التي عرضها المرؤوسون. أو القرار

نا تحديد الرئيس للمشكلة والطلب من المرؤوسين صنع القرار، حيث يشارك الرئيس ومرؤوسيه ه - و     

يقوم ته في مناقشة المرؤوسين و في عملية صنع القرار، دون أن يفرض الرئيس رأيه ويكتفي فقط  بمشارك

  بدور المنسق في اجتماعات المناقشة التي تعقد لهذا الأمر.

تفويض الأمر للمرؤوسين لتشخيص المشكلة والوصول إلى قرار، فيكون القرار الذي يصل إليه  - ي     

وقد يشارك الرئيس  ،ويضع الرئيس هنا الإطار أو الحدود التي يصنع القرار في دائرتها  ،المرؤوسون نهائيا

في اجتماعات المداولة والمناقشة التي يعقدها المرؤوسون كما قد لا يشارك ، فإن شارك في هذه 

يه أو الاجتماعات فإن دوره يقتصر على التنسيق والتوفيق بين الآراء المختلفة، وليس لمحاولة فرض رأ

  التأثير على المرؤوسين .

إن المشاركة على أهميتها من الناحية النظرية، كونها تفتح المجال للانتقال من علاقات هرمية بحتة      

إلى علاقات تعاقدية بين الإدارة و مواردها البشرية، القائمة على التفاوض وهذا بالتزام الطرفين بمجموعة 

فادة بالمقابل من حقوق، إلاّ أن واقع الممارسة يتطلب تسليط الضوء على من الواجبات تجاه بعضهما والاست

كيفية المشاركة في إدارتنا العمومية، لتقصي مدى تكريس الجوانب النظرية للمشاركة عمليا ومن ثم تقدير 

  المشاركة لبيان ما يصلح وما لا يصلح للتطبيق، للوصول إلى الأسلوب الأمثل للمشاركة الفعالة .

  ةــة العموميــوظيفــي الــر فــي التسييــة فــاركــة المشـــيفيــ: كاــــانيــــث     

أو الأسلوب  منها هو همالأ إلاّ أن، محوري في تطوير الإدارة العموميةأهمية المشاركة ودورها الرغم      

  .وراءهاورة كلما زادت الفائدة من ، فكلما تنوعت هذه الصالصورة التي يشارك بها الموظف

I. ة ـوميـة العمـوظيفـر في الــي التسييـوظفين فـة المـــاركـــور مشـــص  

هناك طرق عديدة لضمان مشاركة الموظفين في التسيير في الإدارات العمومية، إلاّ أنّنا سنركز على      

  .ة الإدارةالصور التالية، باعتبار أنها من أهم  صور المشاركة بالنظر إلى كونها أهم أنشط
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  ة ـوميـداف الإدارة العمــد أهــي تحديــن فــة الموظفيــاركــمش - 1     

وقد رأينا أن من العوامل  ،إن تدعيم موظفي الإدارة العمومية يستند أساسا على تحفيزهم لأداء وظائفهم     

ف الاجتماعي الاعتراو  التحفيزية الأساسية، العمل على تحقيق الحاجيات السامية لأفرادها كتحقيق الذات

تدعيم دور الموظفين وضمان  ويمكن تحقيق ذلك من خلال ،بالموظف وبقدراته الإبداعية وبمواهبه

  .1مشاركتهم في تحديد أهداف الإدارة العمومية

) أو الأهداف العملية، هي أهم الأعمال لية تحديد الأهداف سواء العامة (السياسة العامةإن عم     

) امة (القمةالأهداف عن طريق الأعوان على مستوى القاعدة ومناقشتها مع الإدارة العالإدارية  ويعد تحديد 

فيما يخص الوسائل الأساسية لتنفيذها، أحد أوجه المشاركة بالإضافة إلى اشتراكهم في عملية تحديد 

 السياسة العامة للإدارة وذلك بمساهمتهم في تحديد الخطوط العامة لها عن طريق إعداد المشاريع

  المصلحية.

ن في سياسة التسيير داخل إن من الأهداف الأساسية لهذه العملية هو ضمان اندماج كل الموظفي     

وهذا في مرحلة تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع باعتبارهم  شاركوا في تحديدها ووافقوا عليها،   ،الإدارة

نالت الموافقة المسبقة لأعضائها.  بما أنها قدللإدارة لتنفيذ الأهداف على أرض الواقع  اكما تعتبر ضمان

دارة و لصحة لشفافية الإ اضمانتعتبر ، أعوان الإدارة في تحديد الأهداف ، فإن مشاركةومن جهة أخرى

اختلاف الآراء وإبداء الاقتراحات تي تحضى بها مشاريعها وأهدافها و لمناقشة الثرية اللمنهجها وذلك نتيجة 

  . 2المتعددة

نين للإدارة عامل خلال ما سبق، واضح جليا أن تحديد الأهداف من طرف جميع الأعوان المكو ومن      

) والقادة (القمة) في آن واحد. هذا رغم بعض السلبيات التي قد تنجر عن هذه محفز للأعوان (القاعدة

ة و النزاعات التي المتكرر  العملية كالوقت الكبير الذي تتطلبه، من خلال المناقشات المطلوبة و الاجتماعات

  من حين لآخر نظرا لاختلاف الآراء ووجهات النظر. حدثقد ت

  

  
                                                           

  .240، ص بشير محمد الخضرا، المرجع السابق - 1
  .189سليمة مراح، المرجع السابق، ص  - 2
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  رارات ـــاذ القــي اتخــن فــوظفيــة المــاركــمش - 2     

مهما كانت درجة أهميتها الإستراتيجية أو العملية، أحد الميادين التي يمكن  تعتبر عملية اتخاذ القرارات     

للمسيرين في الإدارة العمومية أن يدعموا دور أعوانهم فيها،  بالعمل على إشراكهم في اتخاذ القرارات 

القرارات المتعلقة بالإدارة ما عدا القرارات المستعجلة التي لا يتوفر فيها للمسير وقت كافي لعرضها أو 

  .1الروتينية التي لا تتطلب الإشراك أو المشاورة

وتظهر ضرورة مشاركة الأعوان في اتخاذ القرارات خاصة في المرحلة الأولى أي طرح المشكل، إذ أن      

القادة أو المسيرين  بحكم منصبهم العالي و معرفتهم السطحية لسير الأعمال لا يمكنهم في أغلب الحالات، 

على عكس الأعوان المكلفين بالتنفيذ المباشر  ،لى المشاكل أو التنبؤ بها في الوقت المناسبالانتباه إ

للأعمال، بالإضافة إلى الرؤساء المباشرين ( رؤساء المكاتب أو المصالح ) لأنهم  في احتكاك مستمر مع 

  أعوانهم.

و ضروري في آن واحد، فهم وعلى ذلك، فإن العمل على إشراك الأعوان في هذه المرحلة أمر حتمي      

يساهمون في عملية دراسة أجزاء المشكلة و تحليلها و يمكن الاعتماد عليهم في عملية اقتراح الحلول 

. كما أن عملية إشراك الأعوان في اتخاذ القرارات 2ومناقشتها مع رؤسائهم من أجل اتخاذ القرار المناسب

ب وتكوين ميداني يزيد من قدراتهم المستقبلية على تحمل يعتبر تدريبا فعالا لهم، لكسب الخبرات والتجار 

  المسؤولية.

كما يضمن من جانب آخر، الشفافية في الأعمال الإدارية وهذا يعمل بالنتيجة على التقارب بين      

المسيرين وأعوانهم وينمي الثقة بين الطرفين ويقلل من حجم النزاعات التي تعتبر العائق الأول في الإدارة 

، فإن الإدارة تضمن تنفيذها على أرض الواقع بشكل فعال اركة الموظفين في اتخاذ القراراتمومية. وبمشالع

  لأنه يفترض في المنفذين حماس أكثر واندفاعا أكبر في تطبيق القرارات التي ساهموا في اتخاذها.

تدعيم دور الموظف في الإدارة  عبر المشاركة في اتخاذ القرارات  إلى أنتجدر الإشارة في الأخير      

لأن هذا الشرط كثيرا ما هو غير متوفر في  ،تعتمد أساسا، على مدى كفاءة الأعوان وخبرتهم وتجربتهم

إدارتنا أو ربما هو السبب الذي يجعل المسيرين يحجمون ويترددون في إشراك أعوانهم، لذلك فإن تكوين 

                                                           

  . 241رجع السابق ، ص محمد بشير الخضرا ، الم - 1
  .190سليمة مراح، المرجع السابق، ص  - 2
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، لأن إهمال وضع نظام إعلامي للاتصال الفعال ت عملية حتمية ومستعجلة بالإضافة إلىالأعوان با

فائدة هو الذي جعل إدارتنا العمومية تعاني  ذوي غير مالمسيرين لدور بعض الموظفين باعتقاد منهم بأنه

  من العجز والفشل في التسيير.

اللازمة للخروج من هذه الوضعية والبدء بتدعيم لذلك، يتوجب على الإدارة الإسراع باتخاذ الإجراءات       

دور الموظفين و مساندتهم في أداء مهامهم وذلك بالعمل على إشراكهم في كل الأعمال الإدارية كل حسب 

  دوره و مهامه، فهذا وحده كفيل بالمساهمة بجدية في تطوير الإدارة العمومية. 

II. ة ــة العموميــالوظيفر في ــة في التسييـــاركــب المشــاليـــأس  

تتعدد الأساليب التي تسمح للموظف بالمشاركة في التسيير، بتحديد الأهداف أو اتخاذ القرارات، إلاّ      

  .1أنّنا سنركز على الأساليب التالية نظرا لكثرة استعمالها و شيوعها

   اتـــــراحـــالاقت -1    

  لموظفين بإبداء آرائهم بطريقتين: هي أبسط أشكال المشاركة و بموجبها يسمح ل     

إما بوضع آرائهم في صندوق الاقتراحات، هذا الأخير الذي يثبت في مكان معلوم للجميع ويتم  -     

  استعماله دون تحديد مناسبة أو موضوع معين.

يع وإما بإبداء آرائهم في مناسبات معينة تسبق اتخاذ قرارهم أو بشكل دوري سنوي وهنا يتم تجم -     

  الردود من خلال رؤساء الأقسام والمشرفين.

إن فعالية نظم الاقتراحات تعتمد على مدى الجدية التي تنظر بها الإدارة إلى هذه النظم وهذا يعني أن      

الاقتراحات المقدمة، سواء عن طريق الصناديق أو الكتب يجب أن تدرس في وقت سريع نسبيا، كما يجب 

شاركة، وإلاّ فإن الموظفين لن أن يكافأ صاحب الاقتراح المفيد وأن يعلن ذلك للجميع لتشجيعهم على الم

  .  2ينظروا لنظم الاقتراحات بأية جدية وستظل أسلوبا مهملا

   

                                                           

  .229بدر شهاب، المرجع السابق، ص  إبراهيم - 1
  .242الخضرا، المرجع السابق، ص بشير محمد  - 2
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  ات ــــاعــــالاجتم - 2     

تزويد الموظفين بالمعلومات اللازمة لتحسين الأداء وزيادة المردود، كما  الاجتماعات عن طريقيتم      

من نشاطات والاندماج في جو العمل وبواسطتها يمكن  تتيح لكل عضو في الإدارة معرفة ما يجري بداخلها

للقيادة الإدارية التعرف على مطالب الموظفين. إن هذه الطريقة هي أهم أساليب المشاركة الجماعية ويمكن 

اعتبارها أعلى مراتب القيادة الجماعية، لأن من يحضر الاجتماع يكون له الحق في إبداء رأيه كما يعطى 

  التصويت عليه. فرصا متكافئة في 

ومع ذلك فإنها لا تخلو من العيوب التي قد تدفع الإدارة إلى اختيار طريقة بديلة لتحقيق ديمقراطيتها،      

ن إذا لم يك ملل، كما قد يبعث الاجتماع على الأن يعقد اجتماع في الوقت المناسبفقد يكون من المستحيل 

فإنه كثيرا ما نجد عددا محدودا من الأشخاص، هم ، فضلا عن ذلك موضوعه يهم كافة المشتركين فيه

  الذين يسيطرون على الاجتماع ويوجهونه وبهذا ينقاد لهم الآخرين في آرائهم.

ولذلك يشترط لنجاح الاجتماع أن توضع له خطة مسبقة، تشمل تحديدا واضحا للموضوعات التي      

دول الأعمال بمدة كافية قبل موعد الاجتماع، أن تتاح الفرصة للمجتمعين حتى يدرسوا جو  ،سوف ينظر فيها

  على أن يقتصر موضوع الاجتماع على أولئك الذين تهمهم الموضوعات المعروضة .

  ان ــــــجــالل- 3     

و تنقسم  ،اللجان تشكيلات إدارية ذات مهام خاصة، إذ تحدد اختصاصاتها في قرارات تكوينهاتعتبر      

ولكي يتحقق الهدف من استخدام اللجان في اتخاذ قرارات جماعية مفيدة، ينبغي  .1اللجان إلى أنواع متمايزة

أن تحدد مهمة اللجنة بوضوح ويختار الأعضاء من بين أولئك الذين يستطيعون الإسهام في تحقيق الهدف 

 ،وتدعم بالموظفين اللازمين لكي تباشر أعمالها و بالمستشارين الملائمين ،الذي شكلت من أجله اللجنة

  نظرا لأهمية دوره في قيادتها وحسن توجيهها وبث روح النشاط فيها.لها ويعين رئيس مناسب 

ويتعلق الأمر  ،جسد المشرع هذا النوع من المشاركة بشكل واضح وصريح في إدارتنا العموميةو      

. وهي هيئات استشارية في عمومها 2باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية

                                                           

لى لجان رسمية إمن حيث المدى الرسمي تنقسم و  ،خرى استشارية من حيث السلطات التي تتمتع بهاألى لجان تنفيذية و إفتنقسم  - 1

  و مؤقتة.أما من حيث مداها الزمني فقد تكون لجان دائمة أوغير رسمية، 
   .ول من هذا الفصلجهزة بالتفصيل في المبحث الألقد سبق تناول هذه الأ - 2
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، الغرض منها هو إشراك الموظف في حياته المهنية، حيث يعد هذا النوع نظام الوظيفة العموميةاستخدمها 

من المشاركة من العوامل التي تساعد على تنمية روح المبادرة و المسؤولية لدى الموظفين وتعمل على رفع 

  ومية.المردودية وتحسين مستوى الخدمة العم

من خلال اللجان تقليد منتشر نوعا ما، كثيرا ما الوظيفي إن اعتماد مبدأ الإدارة الاستشارية في نظامنا      

، إلاّ أن الأجهزة الاستشارية تتسم بالعشوائية في غياب تمثيل ارة مفيدة لعمل الإدارةيسمح عند العمل به بإن

ة عمل السلطات التنفيذية، مع عدم قدرة الإدارة على جماعي حقيقي للمعنيين بالأمر ولنظام صارم لمراقب

، فبالرغم من إقرار مبدأ المشاركة في التسيير من خلال ئمة للغاية التي أنشئت من أجلهاالاستجابة الملا

 متترجم في الواقع العملي ولكي يتاللجان، فإن الممارسة العملية لا تزال تظهر نقصا كبيرا بحيث أنها لم 

ن دراسة الظروف التي تنشأ فيها هذه الأجهزة الاستشارية وتركيبتها وإعادة النظر في ، لابّد مذلك

  صلاحياتها، كي تستجيب للأهداف والتوقعات التي يمكن أن تبرر إحداثها.

   ســـالـــــالمج - 4     

وينها كاللجان، لكنها تختلف عنها من عدة جوانب و تحدد اختصاصاتها في قرار تك تعتبر المجالس     

في حين أن اللجنة قد تتكون بقرار  ،. يتكون المجلس بناء على قرار من السلطة العليا في التنظيم1كاللجان

  .ف اللجنة التي  تعتبر جهاز معاونمن أي مستوى في التنظيم. تشكل المجالس  مستوى إداري عالي بخلا

وذلك لأن اختصاصات المجلس لا عادة بالمسائل التي تتسم بالشمول والعموم، 2يختص المجلس     

تتطرق إلى التفصيلات الدقيقة، إذ يصدر قرارات تتصل في الغالب بالسياسات العامة و الرئيسية. أما 

د إليها بالمسائل التفصيلية، فمثلا تختص اللجان الإدارية هفتختص بأمور شاملة وعامة إذ يع اللجنة

  النقل.المتساوية الأعضاء بقرارات التثبيت والترقية و 

                                                           

  .598، ص 1987، دار الفكر العربي، السابعة بعةطال، العامةالإدارة  علم مبادئ، اويمالط دسليمان محم - 1
ومنها ماله دور الملزمة للغير،  الأوامر إصدارمن المجالس ما يتمتع بسلطة تنفيذية فيطلق عليه المجلس التنفيذي و يكون له حق و  - 2

  يقوم بتقديم مقترحات فحسب.استشاري 
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المجسد لنظام المجالس الإدارية الاستشارية، إذ يعد هيئة  1ويعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية     

ن ، خاصة الجوانب ذات الصلة بشؤو ظيفة العمومية و كل ما يرتبط بهاإدارية استشارية في مجال الو 

  .الموظفين في الإدارات العمومية

 عامل يبرر شل نشاط المجلس ، يعتبر أهم2هاإلا أن الطابع الاختياري للاستشارة رغم أهمية مجالات     

، حيث يضم شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى تشكيلتهعلى الرغم من الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه 

شأن مشاركته تحسين مستوى  . ومن3لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين

صدار النصوص الوظيفة العمومية و تدعيم مسار عصرنتها، لهذا على المشرع تفعيل دور هذا المجلس و إ

، حتى يباشر المهام والصلاحيات الموكولة له في إطار تدعيم مسار المشاركة في المنظمة لسيره وعمله

  التسيير في الوظيفة العمومية. 

  ي ــفــدلوب ـــأسل - 5     

 4على عكس الأساليب السابقة التي تعد أساليب تقليدية ، يعد هذا الأسلوب من أهم الأساليب الحديثة     

ويعني حل المشكلات الإدارية المعقدة بواسطة جماعة من الخبراء المتخصصين عن طريق  ،في المشاركة

آراء المشتركين من الخبراء مع احتمال  استخدام وسائل رسمية للاتصالات، مثل قوائم الاستفتاء لاستقصاء

  وجود عدد من الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات النهائية.

ويهدف هذا الأسلوب إلى تحسين أسلوب اللجان في صنع القرارات، من خلال إخفاء هوية الخبراء      

، في اجتماعات اللجانتي تدور عادة المشاركين في صنع القرار والاستعاضة عن النقاش والمداولات ال

بيانات خاصة على بتبادل المعلومات بين الأعضاء تحت إشراف لجنة تسيير تكون مهمتها توزيع است

  ، ليتم تلخيص المعلومات المحصل عليها في شكل تقرير. الأعضاء الخبراء

                                                           

  .من هذا الفصل الأوللقد سبق تناوله بالتفصيل في المبحث  - 1
رقم  الأمرتبقى وظيفته استشارية اختيارية عكس بقطاع الوظيفة العمومية و علاقة حيث يستشار في كل مشروع نص تشريعي ذي  - 2

  العام للوظيفة العمومية. الأساسيالقانون  أحكامبمخالفة  الأمرالذي نص على استشارته وجوبا كلما تعلق  ،133/  66
  . 03/  06رقم  الأمرمن  60المادة  - 3
 أسلوبسنركز على هذا  نانّ أ إلافيلبس ، طريقة الجماعات الاسمية ، طريقة الرنجي اليابانية  أسلوب  أيضاالحديثة  الأساليبمن  - 4

  .ي عيوبهافجل تحسين طريقة اللجان و تلاأالعمومية من  الإدارةتجسيده في  إمكانية إلىفقط بالنظر  دلفي
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في صنع  ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يتيح الفرصة لأكبر عدد من الخبراء المتخصصين، للمساهمة     

القرارات الإستراتجية وتفادي الآثار النفسية السلبية المترتبة على المواجهات التي تحدث داخل اللجان وما 

من شأنه أن يخفف من الضغوط التي يتعرض لها بعض أعضاء اللجان التقليدية، للتنازل عن مواقفهم و 

يمكن أن يستغرقه جمع التقارير فإن هذا تأييد رأي الأغلبية، إلاّ أنه بالنظر إلى الوقت الطويل الذي 

  الأسلوب يناسب المشاكل المعقدة التي تأخذ وقتا طويلا.

التي ينتمي إليها تقليدي ومهما كان الأسلوب المتبع الذي من خلاله شارك الموظف في تسيير الإدارة      

، فإذا المشكلة المراد دراستهالق بظروف ، لأن الأمر يتعالغاية من وراء هذه المشاركةهو المهم ف، أو حديث

هناك حالات من المفضل و  ،يت كتابة كانت لها فائدة كبيرةكان الوقت متاحا، فإن آراء المختصين إذا أبد

وهناك حالات طارئة تكون فيها السرعة ضرورية لإيجاد حل  ،فيها أن تناقش المشكلة على أساس انفرادي

بة من الأساليب المعروفة ، فذلك سيحقق فائدة أكبر في هذه عاجل وأحيانا يتطلب الأمر استخدام أكبر نس

  الحالة. 

III. ة ـوميـة العمــوظيفـي الــر فــاركة في التسييــر المشـــديــتق  

واضح من خلال ما سبق أهمية دور الموظف في المشاركة في المسائل المتعلقة بالوظيفة العمومية لا      

دى الأهمية من جانب آخر للموظف نفسه والإدارة التي يعمل فيها على سيما منها اتخاذ القرارات ، كما تتع

 : 1السواء . ومن أهم المزايا التي يمكن أن تتحقق في هذا المجال ما يلي

، نظرا لما تفرضه من هرمية و نظم مراقبة تلطيف الجو (الأوتوقراطي) الذي يميز الإدارات عموما - 1     

  يتولد فيه إحساس بعدم المساواة .و سلطات رسمية تخلق مناخا 

المساعدة على جعل الموظفين أكثر نضجا ومسؤولية ،فهم يشعرون بأهميتهم ويتمرسون على  - 2     

  تحمل المسؤولية . 

ما مّ  ،دارة ، بحيث يتعرف كل طرف على مشاكل الطرف الآخرزيادة التفاهم والتعاون داخل الإ - 3     

  رؤساء ومرؤوسيهم من جهة و بين المرؤوسين بعضهم ببعض.يزيد الثقة المتبادلة بين ال

                                                           

  ، 233نواف كنعان ، المرجع السابق، ص  - 1

  ، 242، ص السابقبشير محمد الخضرا، المرجع  -
  . 212، ص بدر شهاب، المرجع السابق إبراهيم -
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إلى جانب الحد من  ،تقليل الجوانب السلبية لدى الموظفين، كالغياب والتذمر والدوران والمظالم - 4     

  مظاهر الصراع والاغتراب وسوء الاستخدام المتعمد لممتلكات الإدارة. 

، فالمشاركة تعضد العمل الأعمال الصادرة عن الإدارةكافة تحسين نوعية القرارات وبشكل عام  - 5     

وتكسبه قوة وأهمية، حيث يستطيع المرؤوسون الكشف عن بعض العوامل التي تشكل الموقف والتي يصعب 

  . ة صفة الواقعية والموضوعية عليهاعلى الرؤساء اكتشافها وهو ما يؤدي إلى إضاف

ين تخفيض عدد يمكن عن طريق مشاركة المرؤوس، حيث سهولة إدارة الموظفين وتوجيههم - 6     

، المراجعة و ستقل الحاجة إلى الإشراف القريب ، أي توسيع نطاق الرقابة وبمعنى آخرالرؤساء و المشرفين

  . قابة  وسيزداد الشعور بالمسؤوليةالر 

ر الانتماء إلى تشكل المشاركة حافزا معنويا ايجابيا، يعمل على رفع الروح المعنوية وتنمية مشاع - 7     

  . ة بما يعزز السعي لتحقيق أهدافهاالإدار 

، بل أبعد تردد و التحفظحيث كثيرا ما يواجه أعوان الإدارة أي تغيير بشيء من ال ،تقبل التغيير - 8     

وقد أثبتت التجارب أن الموظفين يكونون على درجة كبيرة من الاستعداد لإحداث   ،من ذلك يحاولون إعاقته

  .اذ القرار المنشئ لهذه التغييراتعندما يشتركون في اتخ التغيير،

المشاركة تقي المدير والمرؤوسين والإدارة كلها من الانحراف، فهي الحاجز القوي ضد الفساد  - 9     

  .بالمشاركة تتقارب النفوس و تتآلف، ففتن التي تورث الأحقاد والكراهيةوال

إن كان بالإمكان الوصول إليها عن طريق المشاركة، فليس من وخلاصة القول أن المزايا السابقة، و      

الظروف  ولكن تحقيقها يعتمد أكثر على  ،الضروري أن تنتج آليا أو تنشأ تلقائيا في ظل المشاركة الجماعية

  .التي تحدث فيها المشاركة

  ة ــاركــوب المشـــيــع -ب     

حيث يبقى دائما هناك حدود  ،رغم المزايا السابقة، إلاّ أن هناك آثارا سلبية قد تترتب على المشاركة     

  : 1، وتتمثل هذه الآثار فيما يليالية اشتراك الموظفين في التسييرلفع

                                                           

  .215، ص بدر شهاب، المرجع السابق إبراهيم - 1
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تتخذ  تستغرق القرارات التي تتخذ عن طريق المشاركة تجسيدا للديمقراطية وقتا أطول من تلك التي - 1     

انفراديا بواسطة الرئيس ، لذلك فإن أساليب المشاركة لا تصلح في حالات الطوارئ و الأزمات التي تتطلب 

  قرارات سريعة.

قد يؤدي اشتراك المرؤوسين في مجال معين إلى زيادة طموح المرؤوسين إلى مجالات أخرى، لا  - 2     

إذا ما حاول إيقاف  وبهذا  يجد الرئيس نفسه في موقف نزاع مع مرؤوسيه ،تناسب طبيعتها إشراكهم فيها

  .طموحاتهم هذه

وإذا ما  ،قد تترك المشاركة انطباعا لدى المرؤوسين ، بأن الرئيس يعمد لإشراكهم نتيجة قلة خبرته - 3     

  تكون هذا لديهم أدى إلى ضعف قدرة الرئيس في التأثير عليهم .

قد تؤدي المشاركة أيضا، إلى انخفاض الكفاءة إذا لم تتوافر الخبرة الكافية لدى المرؤوسين  - 4     

هدافهم متعارضة مع المشاركين أو إذا لم يتوافر لديهم الاهتمام الكافي بالمشكلة محل الدراسة أو إذا كانت  أ

  .أهداف الإدارة

حد ذاتها و ليست وسيلة لتحقيق ديمقراطية الإدارة ،  يؤخذ على المشاركة أنها قد تصبح غاية في - 5     

مختص رسميا ويتحمل لأن ما يتم في الواقع العملي أن المدير في الغالب صاحب القرار النهائي كونه ال

  .وحده مسؤوليته

قد تحدث بعض الظواهر السلوكية غير المرغوبة أثناء المناقشة تؤثر سلبا على المشاركة عموما،  - 6     

جام بعض المشاركين عن طرح أفكارهم بسبب حساسيتهم الشديدة للنقد أو سيطرة أحد المشاركين على كإح

يفقد  الأمر الذي ،منصب إداري رفيعفي  إن كانالقرار معبرا عن رأيه  ولاسيما  النقاش، مما يجعل

  .المشاركة كثيرا من مزاياها

سلبيات احتمالية وتزداد أو تنخفض نسبة حدوثها ، واضح أن معظمها وأخيرا وباستعراض هذه السلبيات     

آخر ليست هذه السلبيات عيوبا في المشاركة وكفاءتها وأسلوب إدارتها للنقاش، بمعنى  تبعا لتركيبة الجماعة

ومع ذلك يمكن تلافيها بقدر الإمكان إذا ما طبقت الشروط السابق  ،ذاتها، بقدر ما هي عيوب في الجماعة

مشاركة فعالة، وتجنب ما يلاحظ على مستوى الإدارات العمومية من استبداد  ذكرها، من أجل ضمان
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الرؤساء وانفرادهم باتخاذ كل ما يتعلق بأمور التسيير. وحتى ولو عقد صورة من صور المشاركة للموظفين 

  فهي مجرد ستار فقط، أمام ميل الموظفين إلى إرضاء رؤسائهم تحت إطار التملق الإداري. 

وبذلك فمن حق المدير أن يقرر أمورا دون الرجوع  ،يمقراطية روح تسيطر وليست شكلا يكسوإن الد     

سها بحق وحرية ولكنه متى مارس القيادة الجماعية عليه أن يمار  ،ذلكفي ؤوسيه، إذا ارتأى مصلحة إلى مر 

  .وديمقراطية ونزاهة

في هذا المبحث، واضح جدا الهوة  ما تطرقنا إليههو موجود في إدارتنا العمومية و  ومن خلال ما     

رغم أننا لا ننفي مبادرات الإصلاح من قبل المصالح المعنية، التي تبقى  ،الموجودة بين الواقع والمأمول

وعلى الإدارة العمومية أن تسرع في انتهاج مناهج التسيير  ،ضعيفة ولم تحقق بعد درجة التطور المنشودة

هتمام أكثر بإدارة الموارد البشرية  واستخدام أدوات المناجمنت العمومي الحديثة السابق التطرق إليها، من ا

دون إهمال تقنية المشاركة في التسيير، التي على قدمها على كثرة أهميتها في مجال الوظيفة العمومية 

هو العمود للقضاء على البيروقراطية والتسلط الإداري، ذلك أن العنصر البشري و تكوينه والاهتمام به 

  .الفقري لتطوير الإدارة

  ي ــــانـــــب الثــــالمطل                                          

  أسلوب الإدارة الالكترونية وتكريست العمومي في التسيير ـال المناجمانـإدخ              

لتحقيق التقدم في مجال أداء الوظيفة العمومية بعد الاهتمام بالعنصر البشري، هو  إن المدخل الرئيسي     

التركيز على عناصر الجودة والنوعية والفعالية الإدارية، أمام الاحتياجات المتصاعدة للموظف والمواطن 

خال وسائل معا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تلك العناصر التي لا تتأتى إلاّ من خلال إد

والإدارة الالكترونية من جهة  (الفرع الأول) المناجمانت العمومي من جهةوهي حديثة على وظيفة التسيير، 

  ، باعتبارهما العمود الفقري الذي سيعيد للوظيفة العمومية مردوديتها من جديد. (الفرع الثاني) أخرى

  رـــي التسييــف يــومــت العمـاجمانــال المنـــإدخ رع الأول:ـــالف     

فإن الإدارات العمومية  ،المناجمانت استخدامإن كانت المؤسسات الصناعية والتجارية قد سبقت إلى      

وهذا بالنظر لما  ،منه والاستفادةاليوم ومهما كانت طبيعتها تتطلع إلى إدخال تقنيات المناجمانت العمومي 

حظي به هذا الأخير من رواج وأهمية. وقبل التعرض إلى كيفية تطبيقه في الوظيفة العمومية، لابد من 
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(أولا) وتطبيقه في الوظيفة  التطرق إلى تحديد مفهومه كآلية من آليات التسيير في القطاع العمومي الحديث

  .نيا)(ثاالعمومية 

  ي ـــومـــت العمـــانــوم المناجمــــهـمف:أولا     

المناجمانت علم حديث النشأة تطور في القرن العشرين في المؤسسات الصناعية ثم انتقل في بداية      

عليه، ينبغي التطرق إلى  الستينات إلى المرافق العمومية، ليعرف باسم المناجمانت العمومي. وللتعرف أكثر

  ثم بيان مختلف وسائله. هتعريف

I. يــومــت العمــنااجمــالمن فـــريــــتع  

فن لأنه يستند على الخبرة  ،" فن وعلم:ذهب الباحثون المعاصرون إلى تعريف المناجمانت بأنه     

والقدرات الشخصية للأفراد، وعلم من حيث أنه يطبق على المعارف العلمية المستنتجة من النظريات 

  .2توجيه وتسيير مصلحة، هيئة أو مؤسسةكما عرف بأنه ذلك النشاط الذي يتضمن  .1العلمية "

وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه بعض الدارسين للمناجمانت باستعمالهم عبارة "التسيير الحديث" للدلالة       

الواضح بين المعنيين، فالمناجمانت فن وعلم في آن  للاختلافعلى كلمة مناجمانت، لا يؤدي معناه نظرا 

، وذلك للتعبير عن قيادة وتوجيه الوسائل المادية والبشرية الاستعماليمة واحد، حيث أن التسيير عبارة قد

أن التطور الذي عرفته المجتمعات بالإضافة إلى التطورات العلمية أدت إلى  لتحقيق أهداف الإدارة. إلاّ 

ق أكثر تعدد الأدوار والوظائف داخل الإدارة. وهذا ما أدى بالنتيجة إلى البحث في كيفية التسيير لكن بطر 

وهذا ما جعل التسيير لا يعتمد على القواعد التنظيمية فحسب،  ،نجاعة وعملية للتحكم في سير المؤسسات

بل يبحث في طرق جديدة لجعل هذا التسيير فعالا يحقق الأهداف المسطرة مع تفادي المخاطر. كذلك 

فالمناجمانت ليس التسيير في حد ذاته. بل هو فن التسيير أو بعبارة أخرى التسيير الناجح الإيجابي، بينما 

  .3يكون ناجحا أو فاشلاالتسيير قد 

                                                           

1-Amiel BONNET et JACOBS, management de l’administration, Boeck wesmael, S.A. 
Bruxelles, Belgique, 1993, p 05. 
2-Serge ALECIAN, Dominique FOUCHER, guide de management dans le service public 
collection service public, les éditions d’organisation, 1994, p 17. 
3-Caroline VAYROU, le management public, discours et fonction, Université Panthéon 
Assas (PARIS), L.G.J.A.E.J.A, Paris 1995, p 28. 
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وأهم ما يميز المناجمانت الحديث هو تعدد طرق تطبيقه وتشعبها وهذا بالنظر إلى الدراسات العديدة       

والتجارب التي أقيمت لإيجاد طرق حديثة في ميدان التسيير، لهذا فإن أهم ما يميز المناجمانت هو اعتماده 

على خبرات المسيرين خاصة وعلى نظريات علمية وهذا ما جعل على تجارب ميدانية تطبيقية تستند  أكثر

منه فنا وعلما في آن واحد. ولعل هذا ما زادت فعاليته ونجاعته، حتى أصبح اليوم يحتل الصدارة في علم 

التنظيم والإدارة وغدت مختلف الإدارات تحاول أن تتأقلم مع مبادئه رغم اختلاف مبادئها وقواعدها 

  التنظيمية.

II. المنــاجمانــت العمــومــي لــــائــــوس 

إن نجاح المناجمانت في القطاع الصناعي والتجاري دفع الكثير من المسيرين والمهتمين بالقطاع     

وهذا  ،العمومي إلى التفكير في استعارة وسائله وإيجاد الطرق الكفيلة بإدخالها في التسيير الإداري العمومي

  ويمكن تصنيف هذه الوسائل في مجموعتين رئيسيتين: .بغية تحديث الإدارة العمومية

سائل التي جاء بها المناجمنت والتي يمكن للإدارة و إن أهم ال داف:ــد الأهــديـــل تحـــائـــوس - 1     

  :هي العمومية استخدامها للوصول إلى الغاية المراد تحقيقها

  ةـــيــراتجــــتالإس  - أ

فلا يمكن  توفر مجال كاف للعمل، بشكل عام توفير شروط  أهمها قوة المنافسة، الإستراتجيةتتطلب 

فعالة لتحقيق أهداف المنظمة دون أن يتمتع بمجال كاف من الاستقلالية في  جيةيإستراتللمسير أن يضع 

والملاحظ أن الإدارة العمومية في قطاع الوظيفة العمومية لا يتوفر فيها هذا  .1المناسبة القرارات اتخاذ

ومن جهة أخرى نجد المنافسة في  ،القرارات يكون على مستوى الإدارات المركزية اتخاذالشرط لكون عملية 

في بعض الحالات الخاصة على مستوى الجماعات المحلية   القطاع العام الإداري شبه معدومة إلاّ 

وبالتالي لابد أن تأخذ كل القطاعات التي تنتمي  ،لمنافسة بين البلديات والولايات حول الإعتمادات الماليةكا

  إلى الوظيفة العمومية في الحسبان أمر المنافسة من أجل أداء خدمة ذات نوعية .

  

  
  

                                                           

1-Amiel, BONNER et JACOBS, op.cit.pp33-34. 
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  دافــــة بالأهـــــاركــــالإدارة المش  -  ب

وهي تسمح بمشاركة  باعتبارها وسيلة مالية جديدة الفدرالية الأمريكية،استخدمت لأول مرة في الوزارات      

ويتطلب تطبيق هذه  على كل المستويات الإدارية. هاالجميع في تحديد الأهداف والوسائل المناسبة لتحقيق

 الوسيلة تحقيق لامركزية التسيير داخل الإدارة بحيث يتولى الرؤساء وأعوانهم على مستوى المصالح تنفيذ

الأهداف التي شاركوا في تحديدها بالإضافة إلى تسيير الوسائل المادية والبشرية وهي بذلك تحدد مسؤولية 

  .1كل عضو من أعضاء الإدارة

لذلك  وناجحا وسهلا للمراقبة والمتابعة، لاوهكذا وكلما كانت أهداف الإدارة دقيقة كلما كان التسيير فعا     

ديد أهداف الإدارة العمومية في قطاع الوظيفة العمومية التي حلا يمكن الاعتماد على الطرق التقليدية لت هفإن

ولهذا على الإدارة العمومية أن تعتمد على وسائل التسيير الحديثة التي جاء بها  ،تنقصها الفعالية

والتطور الحاصل في تتماشى وهذا ما قد يساهم في وضع أهداف دقيقة ومستقبلية  .2المناجمنت العمومي

كما هو  ،ي عليهاضومن أجل بلوغ هذا الهدف على الإدارات العمومية أن ترسم معالم واضحة تم .الإدارة

  الحال بالنسبة للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي تناولناه في المبحث الأول من هذا الفصل.

  3ةـــداخليــــة الـــابــــرقــأدوات ال- 2      

أن طرقه في ذلك مختلفة لأن  يعتمد المناجمانت كغيره من طرق التسيير التقليدية على الرقابة، إلاّ       

الهدف من الرقابة هو تحقيق الفعالية والكفاءة بصفة مستمرة بالبحث عن نقاط القوة والضعف في نشاطات 

ومن بين  .المؤسسة مع محاولة تصحيح الأخطاء وكذا معرفة الفارق بين النتائج المحققة والأهداف المسطرة

  دارية نذكر:أدوات الرقابة الداخلية لنشاط الهيئات الإ

 ادةـــــيـقـــة الــــوحــــــل  - أ

.وهي 4هي مجموعة من المعلومات تسمح للمسير بتحديد الفوارق بين الأهداف المتبعة والنتائج المحققة     

تعد أهم وسيلة للرقابة الداخلية للتسيير بما أنها تساعد إلى حد كبير على تحديد أخطاء التسيير في الوقت 

                                                           

1- Serge ALECIAN, Dominique FOUCHER, op.cit.p 298. 

قد حضيت بالقبول الشديد، فإن  الإستراتجيةفإن كانت  ،سائل التي لم تعرف التطبيق الواسع حيث تفاوتت في درجة استعمالهاو ال ذهه2-

 التطبيق الواسع وهذا نتيجة للطبيعة القانونية للإدارات العمومية. االوسيلتين الباقيتين لم تعرف

  .86سليمة مراح، المرجع السابق، ص - 3 
4- Amiel BONNET  et JACOBS, op.cit, p 149. 
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هي طريقة لقياس نسبة تحسن أو تدهور أخرى ومن جهة  ،التنبؤ بحدوثها لتصحيحهاالمناسب وحتى 

إن هذه الوسيلة لا تتطلب الكثير من الإجراءات بقدر ما تتطلب التحكم في نظام  مردودية الهيئات.

  المعلومات ولعل هذه العملية تكون سهلة خاصة مع تواجد أنظمة الإعلام الآلي.

 ي ـــلــداخــق الـــدقيـــام التــــظـــن  -  ب

يعد التدقيق نظاما للدراسة والتحليل والبحث في النشاط الداخلي للمصالح المختلفة سواء المالي أو أي      

وفي أيامنا هذه أصبحت هذه الوسيلة واسعة الاستعمال  نشاط آخر وهذا بالمقارنة مع معايير الجودة.

لذلك فقد أدخلت في مختلف  حد اعتبارها أنجع وسائل الرقابة الداخلية على الإطلاق، إلى والانتشار

  الوزارات لضمان الرقابة الفعالة لنشاطاتها.

  ودةـــــــجــات الـــــــقــلـــح -ج     

تعتبر من أحدث الطرق التي تضمن المراقبة الذاتية لأعمال المصالح الإدارية والعمل على تحسين      

 اتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسيلة حققت نجاحو  ،1دماتها والعمل على تقديم خدمات ذات جودة عاليةخ

في أمام وهذا ما يشكل بالفعل عائقا حقيقيا  ،ونجاعة كبيرة في القطاع الخاص على عكس القطاع العام

عن طريق وسيلة الرقابة في تطور تقنيات تسيير ومراقبة الإدارات العمومية. وقد ساهم المناجمنت العمومي 

تطويره، ذلك أن الرقابة لا تعني حسب الطرق التقليدية رقابة المشروعية فحسب، بل تهدف الرقابة الحديثة 

  إلى مدى تطابق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة.

التباين في بالرغم من  ،وبصفة عامة كان لوسائل التنشيط والرقابة أهمية كبيرة في تحديث التسيير     

بالرغم أيضا من التداخل فيما بين هذه الوسائل بحيث لا يمكن استعمال وسيلة و من كل الوسائل،  الاستفادة

هذا  ،خصائص كل من القطاع الخاص والعامدون الأخرى، وهذا راجع لترابط العمل الإداري، بالنظر إلى 

   الأخير الذي يسير وفق طرق تقليدية بيروقراطية محدودة.

يبدو جليا أن التقنيات الحديثة للتسيير التي جاء بها المناجمانت العمومي ذات فعالية كبيرة في تحسين      

  .خذ الإدارات العمومية بها؟ وهل تصلح لكل الإدارات؟أالأداء، لكن ما مدى 

  

  

                                                           
1- Amiel Bonnet et JACOBS, op.cit, p 129. 
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  ة ــوميـــة العمـــوظيفـــي الـــي فـــومــت العمــانــاجمـــق المنــــطبيـ: تثانيا     

تسعى الإدارات العمومية إلى إدخال تقنيات المناجمانت العمومي لإدراكها أن تطبيقها بات شيئا حتميا      

هذه التقنيات في ظل الهدف الذي تسعى إليه أملا في  تمنحهاو ضروريا بالنظر إلى المزايا العديدة التي 

  الخروج من الوضعية المزرية التي توجد فيها إدارتنا والصعوبات التي تعاني منها في التسيير.

ولذلك وقبل تطبيق هذه التقنيات لابد من حصر هذه العراقيل والمشاكل للتمكن بعد ذلك من اقتراح بعض 

  المناجمانت بنجاح.الحلول الكفيلة بضمان تطبيق 

I. يـــومـــت العمـــانـــاجمـــق المنـــطبيــات تــــوبــــصع  

  أنه يمكن إجمالها بشكل عام في النقاط التالية: على الرغم من تعدد الصعوبات وتشعبها إلاّ      

1-
 1يـــع تنظيمـــابــــات ذات طــــوبــــصع 

طريق الإدارات العمومية في تطبيق هذه التقنيات لعل من أهم العراقيل والصعوبات التي تعترض      

هي تلك المتعلقة بطبيعة القوانين التي تخضع لها الإدارة العمومية. فمن  ،والوسائل الحديثة للتسيير الإداري

جهة فإن الإدارات العمومية ملزمة في تسييرها اليومي بتطبيق قواعد القانون الإداري  الذي يعتبر في كثير 

فمثلا عملية اتخاذ  .غير متطابق إن لم نقل متناقضا ومختلفا مع مبادئ المناجمانت العمومي من الأحيان

، 2، الشكل، السبب، المحل والغايةالاختصاصالقرارات الإدارية يتطلب توفر شروط لاعتبارها صحيحة مثل 

يختلف عن تكوينها في كما يهتم بالآثار القانونية التي تترتب على القرارات السليمة وغير السليمة وهذا 

المناجمانت العمومي الذي يقدم الجانب الفني على القانوني ،كما يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة 

وتأثير مختلف القوى المتواجدة وبدراسة واختيار البدائل للتقليل من حدة المخاطر وهي تتطلب نوعا من 

في عملية اتخاذ وتكوين القرارات اللازمة وفي الوقت  ائقايجعل القانون الإداري يشكل عمما  ،السرعة

قديمة غير ملائمة للمعطيات الجديدة لبيئتها الخارجية، ضف المن جهة أخرى، فإن النصوص  .3 المناسب

  إلى ذلك الإصدار غير المنظم للنصوص خاصة التنظيمية.

                                                           

  .143سليمة مراح، المرجع السابق، ص  1-
  . 175، ص1994 ، بيروت، لبنان،النشر، الدار الجامعية للطبع و الإداري القانونشيحا،  إبراهيمعبد العزيز 2- 

ة سابقة ولاحقة في الجانب كما أن الإدارة تجد نفسها في حالة مساءلة دائمة عن مدى احترامها للقواعد القانونية، حيث تخضع لرقاب 3-

نت الذي يهتم أكثر بالتقييم بمقارنة الفارق بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة بالإضافة اوتسير مستخدميها بخلاف المناجم المالي
  إلى نظام التدقيق لتطوير نظام الرقابة الذاتية داخل هيئات الإدارة لضمان التحسن الدائم لأعمال الإدارة. 
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يق الكامل لأحكام هذه النصوص بفعل وقد أدت هذه الوضعية إلى عدم إمكانية المتابعة الفعالة والتطب     

مما أنقص من قيمتها وهذا ما يفسر ربما لامبالاة  الاستقرار،تغيرها الدائم وهذا ما أضفى عليها طابع عدم 

بالإضافة إلى العدد الكبير للنصوص نجد أنها  المسيرين بشأن النصوص الجديدة وعدم ثقتهم في فعاليتها.

  جدات محيط الإدارة والوظيفة العمومية.كما سبق وأن قلنا لا تساير مست

ومن أمثلة النصوص نذكر النصوص الخاصة بالجانب المالي فهي تحوي أحكاما تقليدية كالنص       

ومثل هذا النص قد يعرقل إلى حد بعيد  .1في إعداد الميزانية السنوية عموميةعلى تطبيق قواعد المحاسبة ال

بإدارة الأزمات غير  وأمي سواء الخاصة بالإستراتيجية طويلة المدى عملية تطبيق تقنيات المناجمنت العمو 

التي قد تنشأ من حين لآخر والتي تتطلب من الإدارة اتخاذ إجراءات سريعة وفي ذلك ضمان  ،المتوقعة

  تمويل هذه العمليات وكذلك استحالة إدخال تقنيات المحاسبة التحليلية.

جعلنا نحكم باستحالة إدخال هذه ينية للإدارة العمومية الجزائرية القانو إن التحليل الأولي للوضعية      

القائمة على مبدأ المنافسة ومشاركة مختلف الأطراف وفي كل  ،التقنيات ومسايرة الظروف الجديدة

لذا، على المصالح المكلفة بالتسيير أخذ هذه الصعوبة بعين الاعتبار ومحاولة مراجعة كاملة جالات. الم

ة النصوص ، لمحاولة تكييفها مع التطورات الجديدة و جعلها نصوصا أكثر مرونة تسهل عملية لقائم

  تطبيق تقنيات و طرق المناجمنت العمومي و هذا بغرض تحديث التسيير الإداري العمومي.

  

                                                           

  مثل مبدأ السنوية، مبدأ الشمولية، مبدأ التخصيص.  -1




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
262 

 

  

  ي ـــالـــع مـــابـــات ذات طـــوبــــصع -2

، فإن نقص الاعتمادات المالية كذلك يؤثر بشكل كبير على تنفيذ بالإضافة إلى الصعوبات التنظيمية     

لاعتمادات نت. و يرجع سبب نقص اايقترحها المناجمالإجراءات اللازمة لإدخال التقنيات الحديثة التي 

، حيث أدت الأزمة الاقتصادية من جهة التي عاشتها الجزائر منذ بداية الثمانينات، المالية إلى عدة عوامل

هذا التقليص لحجم الاعتمادات المالية المخصصة  بسببو  ،إلى تقليص ميزانية الإدارات العمومية

ألغيت، كعمليات التكوين مثلا  و تأخير  وأيات و المشاريع الإدارية قد جمدت للتسيير، فإن أغلبية العمل

ين و كذا الخدمات إدخال تقنيات الاتصال الحديثة  وعدم القدرة على تحسين نظام التعويضات للموظف

  .الاجتماعية لهم

الأولى أدت إلى ، هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن إلى الأزمة الاقتصادية و آثارها بالإضافة     

، تكمن بشكل عام في إدارة المصالح الحكومية المعنية بترشيد راترة تقليص ميزانية تسيير الإداضرو 

، التي تعد إحدى أنجع الطرق في تحسين التسيير الإداري و التخلص من التبذير وهذا 1النفقات العمومية

 .2الح الإدارية العموميةبهدف توجيه النفقات نحو الاستثمار وتقليص نفقات تسيير المص

بينت التبذير الكبير على مستوى الإدارات  ها وزارة المالية في هذا المجال،إن الدراسات التي قامت ب     

العمومية و هذا نتيجة التوظيف العشوائي لمستخدمي الإدارات، الذي تطلب بالنتيجة تعاظم الإدارات من 

  حيث الهياكل و الوسائل المادية و المالية.

أساسا  عتمادهاهو امن العوامل الأساسية أيضا التي ساهمت في تقليص ميزانية الإدارات العمومية،      

وهو ما شكل عبئا عليها، لذا فقد باتت مطالبة بتحقيق إيراداتها الخاصة عبر  ،على إعانات الدولة

  هذا للمساهمة في تغطية نفقاتها الأساسية.و   3نشاطاتها

وهذا بالنظر إلى التراجع الذي  ،وكان لتقليص ميزانية الإدارات العمومية تأثير على تسيير مصالحها     

ه تسيير الإدارات، من جراء تجميد المناصب المالية و التي نتج عنها تقليص إمكانيات الترقية داخل عرف

                                                           

1-Hocine CHERHABIL, « évolution institutionnelle et adaptation de l’administration 

algérienne à la modernisation » , op.cit, p 138. 
2-Mohamed BELMIHOUB , « gestion des services publics entre les défaillances du 

marché et la myopie de l’administration », revue IDARA , volume 8 , n1 , 1998 , p 149 . 
  …المستشفيات، الجامعات، النقلمثل   3-
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السلك أو من سلك لآخر، على الرغم من أن هذا الإجراء جاء للحد من عمليات التوظيف المكثف الذي 

  تسبب في إثقال الأجهزة الإدارية و تعاظم حجم نفقات المستخدمين .

تخفيض حجم نفقات التسيير إلى نقص الاعتمادات المخصصة للتكوين، مما لم يسمح كما أدى      

  .دة للمحيط الذي تعيش فيه الإدارةللموظفين من التأقلم مع المتغيرات الجدي

من جهة أخرى، فإن هذا الإنقاص في حجم الاعتمادات جعل المسيرين يهتمون بحل المشاكل      

الخاصة بتحديث و  ت وصرف نظرهم عن المواضيع الهامةوالتجهيزا  المتعلقة بنقص الوسائل المادية

  .يير الإداريالإدارة و تطوير طرق التس

نت العمومي على الإدارات العمومية، يتطلب جملة من الترتيبات و اإن تطبيق تقنيات المناجم     

عائقا كبيرا خاصة مع الإجراءات الأساسية و هذا ما يعني زيادة حجم نفقات التسيير، الذي يشكل 

إجراءات عقلنة الإنفاق و تقليص نفقات التسيير العمومي. ذلك أن تحديث و تطوير الإدارة العمومية 

، الاتصال و إعادة هيكلة الإدارة باعتبارها ة كبيرة لاسيما في ميدان التكوينسيتطلب تخصيص مبالغ مالي

داث التغيير فيها إلى جانب مجالات أخرى محاور أساسية تشوبها عيوب يتوجب عليها إصلاحها و إح

  .لوية في معالجة المشاكل الإدارية، اعتمادا على مبدأ الأو لتسيير المالي و الموارد البشريةكا

II. ة ـة العموميـي في الوظيفـت العمومــنااجمـــق المنــة تطبيــاح عمليــان نجـل ضمــوامــــع  

نا ضمان تطبيق وإذا ما أرد ،الإدارة العمومية الجزائرية بعد معرفة طبيعة المشاكل التي تعرفها     

وجب العمل على تطوير الإدارة و تحديثها و ذلك  بالقضاء على المشاكل المناجمنت العمومي، 

البيروقراطية التي تعاني منها و تهيئة الظروف المناسبة على ضوء المعطيات المتوفرة لتسهيل عملية 

  : التسيير العمومي و ذلك من خلالي تطبيق الطرق الحديثة ف

   ةـــوميــمـم الإدارة العـــظيـنـــث تـــديــــتح – 1     

إن نجاح الإدارة مرهون بوضوح أهدافها من جهة  وحسن تنظيمها بالتقسيم المحكم للمهام من جهة      

ي إلى توظيف أخرى ، لذلك فإن وجود مصالح أو مديريات غير متوافقة مع أهداف الإدارة قد يؤد

أشخاص ليست الإدارة في حاجة إليهم و كذلك في حالة عدم احتواء الهيكل التنظيمي على مصالح كان 
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يجب أن تتواجد نظرا لأهداف الإدارة ، فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى عدم تحقيق أهداف الإدارة من جهة 

  .علميا و لا فنيا لأدائهاؤهلة لا وإلى إسناد المهام إلى المصالح المتواجدة و التي ليست م

هداف هذا المشكل، حيث أن هيكلها التنظيمي لا يتأقلم مع الأمن إن الإدارة الجزائرية كثيرا ما تعاني      

أردنا أن تحسن الإدارة من أوضاعها و الرفع من مرد وديتها، يتوجب عليها  ذاالمطالبة بتحقيقها. لذلك إ

، كما يجب إعادة النظر في آليات تشكيل ع أهدافها من جهةعلمية متوافقة مالعمل على وضع هيكلة 

الهيكل التنظيمي ليصبح أكثر تطورا من التنظيم الهرمي العمودي التقليدي، الشيء الذي يضمن لا مركزية 

أكثر في الإدارات ويخفف من حدة مبدأ السلطة الرئاسية و العلاقات العمودية المبنية على الطاعة، دون 

، الأمر الذي ولد عوامل الإحباط في لأعوان في تحديد و تحقيق الأهدافشاركة كل افتح المجال لم

أوساط الموظفين نتيجة خلق تباعد بين المديرين و الأعوان بالإضافة إلى نشوب النزاعات. و يشترط 

هذا  بالمقابل لنجاح تقسيم المسؤولية على أعوان الإدارة، العمل على تدريبهم و تكوينهم بصفة مستمرة و

لتجديد معلوماتهم و تحسين قدراتهم كلما تطلب الأمر و تحقيق التناسق بين مختلف المهام داخل الإدارة 

  .1من جهة أخرى و نعني بذلك التنظيم الشبكي

وهنا يجب الإشارة إلى عنصر آخر مهم ، يكمن في التحديد المسبق لعدد الموظفين في كل مصلحة      

ولعل غيابه من قبل هو الذي سبب هذا الاكتظاظ الذي تعرفه  ،المحددة علمياو هذا وفقا لعدد النشاطات 

كال في أوساط الموظفين مكاتب الإدارات العمومية و حالة الفوضى و انعدام المر دودية و تفشي روح الات

  .العموميين

   يـــلـــداخـــط الإدارة الـــحيــة مــئــهيـــادة تــــإع - 2     

إن تهيئة محيط الإدارة الداخلي هي عملية، لا تقل أهمية عن عملية تنظيم الإدارة تنظيما علميا      

متوافقا مع الأهداف الحقيقية لها. و للمحيط الداخلي للإدارة مكونات عديدة يشكل الموظفون العموميون 

بتحسين المحيط الداخلي، يجب ولذلك فإن الاهتمام  ،أساسه ، باعتبارهم المحرك الأساسي للعمل الإداري

أن يتمحور حول الموظف و كيفيات تطويره و تحسين أدائه ليصبح أكثر فعالية و مرد ودية . وآليات 

                                                           

، 1983، 38عدد المملكة العربية السعودية، ، العامة الإدارة مجلة، "المستقبل لمنظمات التنظيمي الهيكل"صافي إمام موسى، - 1
  .131ص 
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و لعل أهم هذه الآليات تلك التي تسعى إلى تدعيم  ،تحسين المحيط الداخلي على كثرتها فهي متداخلة

  .1دور الموظف و ضمان مشاركته في التسيير

صول إلى هذه الغاية، فإنه من الواجب على الإدارة العمل على تكوينه بصفة مستمرة وهذا بفعل و للو      

التباعد الكبير الذي نلاحظه بين المستوى المتدهور للموظفين و بين نوعية التكوين الذي تقدمه المراكز 

 . 2التكوينية و الاحتياجات الحقيقية للإدارة

وهذا يتطلب سياسة تكوينية ناجحة للإدارة و وضع الإستراتيجية المناسبة. ولتحقيق هذه السياسة لابد      

من توفر مجموعة من الشروط تتعلق بضرورة تحسين شروط العمل داخل الإدارة، فالتكوين ليست عملية 

الحياة المهنية  ونظام لتقييم منعزلة ، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى كضرورة إيجاد نظام لتسيير 

الكفاءات ، نظام التعويض حسب المشاركة ، مخطط حركة الموظفين و هذا ما يسمح للإدارة بالتعرف 

، كما أن التكوين لا يجب أن يهتم سوى بالإطارات وين لتتأقلم مع احتياجات الإدارةعلى احتياجات التك

، رغم أنه يجب التركيز على تكوين ن كل أعضاء الإدارةلاهتمام بتكويكما نلاحظ في إداراتنا ، بل يجب ا

  .ليهم من أجل تنفيذ أهداف الإدارةالإطارات بحكم الأدوار القيادية التي تسند إ

ومن الوسائل التي يجب أن يعتمد عليها في الإدارات العمومية تقييم الأداء، نظرا للدور الذي يمكن      

واستبدالها بتقنية التقييم  3نا يجب التغيير من وسائل التقييم التقليديةأن يلعبه في تحسين أداء الأفراد. وه

عبر اللقاءات و الاجتماعات بين الرؤساء و المرؤوسين سواء الدورية أو السنوية، باعتبارها تقنية حديثة لا 

وهي تعد  ،ير مكلفة بما  أنها عملية داخليةتتطلب الكثير من الوسائل، بالإضافة إلى اعتبارها عملية غ

. لذلك فنتائج لقاءات التقييم 4مكملة لنظام التدقيق الداخلي الذي يهتم بمراقبة أداء الإدارة من كل الجوانب

هي بمثابة معلومات دقيقة و صحيحة قد تساهم في دقة تقارير التدقيق الداخلي و بالتالي معرفة عن قرب 

  مشاكل الإدارة و نقاط الضعف فيها .

                                                           

  هو ما سيتم تناوله في المطلب الموالي.و -  1
2- Ahmed RAHMANI , "quelle politique de formation pour la fonction publique ? " 
,op.cit. p 7.  

أنها وسيلة لإحباط  أثبتتنه مع الممارسات أ إلامن الجانب النظري أداة تحفيز على أدائهم بإتقان فهو نقصد هنا التنقيط ،   3-

  .هداف المسطرة لتحديد نسبة الخطأمقارنة النتائج المحققة للأن هذه الوسيلة لم تساعدها على إالأعوان ، أما من جانب الإدارة ف
   .أي الجانب المالي ، الوسائل المادية ، تسيير الموارد البشرية - 4
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ضرورة تطوير و توجيه الثقافة الإدارية في الإدارات العمومية و التي تدخل في  ويكمل ما سبق،     

المعتمد على سياسة فعالة  1إطار تطوير و تحديث هذه الأخيرة، عن طريق التنظيم الإداري المحكم

 لتسيير الموارد البشرية وذلك بتطبيق الطرق الحديثة لتسيير الموظفين كمشاركتهم في التسيير، و إدراج

في البرامج التكوينية لهم و إنشاء ثقافة تحوي مجموعة من العادات و التقاليد و  2أخلاقيات المهنة

  .لتتأقلم مع تغيرات محيط الإدارة الممارسات الحسنة التي ينبغي تطويرها بصفة مستمرة

إن الإجراءات التي ذكرناها كفيلة بأن تحسن و إلى حد كبير من حالة الإدارة العمومية ، لأنها       

إجراءات تأخذ بعين الاعتبار المشاكل والعراقيل التي سبق وأن تعرضنا لها بالدراسة  وهذا تسهيلا لعملية 

ي و الإدارة العمومية ككل في تطبيق مبادئ المناجمنت العمومي، من أجل تطوير و تحديث العمل الإدار 

  سبيل عملية الترشيد.

  ةــيـرونــكتــالإدارة الإلوب ـــلـــأس ســـريــــكــت :يـــــانـــــرع الثــــــالف     

والتي تقتضي  ،الإدارة الإلكترونية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية إن     

وذلك بتحويل جميع المعلومات الورقية إلى معلومات  ؛جميع مؤسسات الدولة للتحول الرقمي إعداد

وبتكاليف ومجهود أقل. وهو ما يعتبر  هذه المعلومات للمواطن بسرعة ودقة متناهيين وإتاحةالكترونية 

قطاع خطة طموحة لإحداث نقلة حضارية وتحسين أداء الإدارات العمومية بشكل عام وإعادة هيكلة 

   الوظيفة العمومية على وجه الخصوص.

ويقتضي بحث نظام الإدارة الإلكترونية التطرق إلى مفهومها (أولا) ثم تطبيقها في الوظيفة العمومية      

  (ثانيا).

  ةــيــرونـــكتـــوم الإدارة الإلــــهـفـــم :أولا     

  ها وخصائصها ثم مبادئها وأهدافهالابد من التطرق إلى تعريف ،مفهوم الإدارة الإلكترونية لبيان     

  

                                                           

 ص ، ص 1997، 1، عدد 7مجلد المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، ،  إدارة مجلة، "  العمومية الوظيفة أخلاقيات" ،سعيد مقدم - 1

12 ،13.   
  .هذا الباب منهو موضوع الفصل الثاني و  -2
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I. ـهــاصــائـــصــوخ ةـــيــرونــكتــف الإدارة الإلــريـــعــت 

"استراتيجية :مفتوحة بأنها الإلكترونية باعتبارها منظومة متكاملة وبنية وظيفية وتقنية تعرف الإدارة     

لخدمات المواطنين والمؤسسات مع استغلال أمثل لمصادر إدارية لعصر المعلومات تعمل تحقيقا 

المعلومات المتاحة في إطار الكتروني حديث من أجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقا 

  . 1للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة"

لتغييرات الجذرية التي ا إلىرقمية ذات فعالية تطورية بالنظر  أداة وعلى اعتبار الإدارة الالكترونية     

  :2تقوم على جملة من العناصر الرئيسية فإنهاتحدثها، 

تتكون من الأرشيف الالكتروني والبريد الالكتروني والأدلة والمفكرات  حيث :إدارة بلا ورق -

 الالكترونية والرسائل الصوتية ونظم التطبيق للمتابعة الآلية.

في التلفون والتلفون المحمول والتلفون الدولي الجديد والمؤتمرات  وتتمثل :بلا مكان إدارة  -

 الالكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية.

 ساعة. 24حيث يتم العمل لمدة  :بلا زمان إدارة -

فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي  :بلا تنظيمات جامدة إدارة -

    تعتمد على صناعة المعرفة. 

II. ةـــيــرونـــكتـــداف الإدارة الالــــادئ وأهــــبــم  

التقليدية إلى  الالكترونية على تحقيق انتقال وتحول جذري من الأساليب الإدارية الإداراتتعمل      

  اعتمادا على جملة من المبادئ لتجسيد عدد من الأهداف العامة.، العمل الإلكتروني

   ةـــيــرونـــكتـــالإدارة الال ادئــــمب

  :3تقوم الإدارة الالكترونية على المبادئ التالية

                                                           

 ،2013، الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديثة، الأردن، الحكومة الالكترونية الطريق نحو الإصلاح الإداريالخمايسية صدام،   1- 

  .79ص
  .39ص ،2008، دار وائل للنشر والتوزيع،الأردن،الإدارة الالكترونيةعلاء عبد الرزاق السالمي،  -2
  .191ص، ،2006بيروت، لبنان، ،دار الغرب الإسلامي،نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرينعمار بوحوش،  -3
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المشكلات على يتطلب تنوع المهارات للتعرف  تقديم أحسن الخدمات للمواطنين وهذا ما -

 واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة.وتشخيصها واستخدام النتائج 

التركيز على النتائج، حيث ينصب اهتمامها على تحويل الأفكار إلى نتائج مجسدة على أرض  -

ء عن المواطنين من حيث الجهد والمال الواقع وأن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العب

  والوقت وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة.

 الاستعمال والإتاحة للجميع.سهولة  -

التغير المستمر وهو مبدأ أساسي في الإدارة الالكترونية، بحكم أنها تسعى بانتظام لتحسين وإثراء  -

 ما هو موجود ورفع مستوى الأداء.

  ةـــيــرونـــكتـــالإدارة الال دافــــــأه -1

  :1تتلخص أهداف الإدارة الالكترونية فيما يلي    

 واستعراض المحتويات بدلا من حفظها ومراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها.إدارة الملفات  -

 التحول نحو الاعتماد على مراسلات البريد الالكتروني بدلا من الصادر والوارد. -

اختصار الوقت وسرعة انجاز المعاملات، حيث أن التعامل الالكتروني يتم بشكل آني دون  -

 انتظار.

قراطي وتعقيداته، لذا لا حاجة إلى تضخم المستويات الإدارية تخفيض حدة الجهاز البيرو  -

 وتعددها.

 التوجه نحو شفافية العمل الإداري وشفافية المعلومات وعرضها أمام المرتفقين. -

 خلق الفاعلية في الإدارة وتحسين العمليات الإدارية. -

 ةـــوميـــعمــة الـــفــوظيـــي الـــفة ــيـرونـــكتــق الإدارة الالـــيـطبـــت :اــــيـــانــــــث      

عن واقع الإدارة يقودنا للحديث  ،عن تطبيق الإدارة الالكترونية في الوظيفة العمومية إن الحديث      

   ثم معوقات التطبيق وأخيرا متطلبات التطبيق الرشيد للإدارة الالكترونية في الوظيفة العمومية. ،الالكترونية

  

                                                           

  .40ص علاء عبد الرزاق السالمي، المرجع السابق، 1-
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I. ةـــوميـــي الإدارات العمـــة فـــرونيـــكتـــالال ع الإدارةـــــواق  

" وهي وثيقة 2013إلى تبني الإدارة الإلكترونية فأصدرت مشروع "الجزائرالالكترونية سعت الجزائر      

والتي تمثل حسب ما ورد فيه أول وثيقة رسمية تحمل معالم برنامج إدارة  ،2008صدرت في ديسمبر 

  الكترونية متكاملة في الجزائر.

ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تبنتها الجزائر  2013ويندرج مشروع الإدارة الالكترونية       

وذلك من خلال ترقية نظام المعلوماتية في قطاع الإدارة العمومية، بالإضافة إلى  ،لخلق نظام الكتروني

مجالات أخرى كالاتصالات والبنوك مثلا. مّما يجعلها تقدم خدماتها بشكل أفضل من خلال إتاحة 

  ي. خدماتها على شبكة الانترنيت، لتصبح وسيلة اتصال تفاعلية مابين الإدارة الالكترونية والمجتمع المدن

داري والتنفيذي الذي يشمل تطوير برنامج التطوير الإإلى وضع وفي سبيل ذلك عمدت الجزائر      

التطوير الفني الذي يركز  إلىالعمل في الجهات المقرر استخدامها للمعاملات الالكترونية واللجوء  أساليب

لطاقات والقدرات اللازمة لتحسين وير االإدارات العمومية وذلك لتطعلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في 

قواعد البيانات وتحديث البنية  وأنظمةوالمعدات  الأجهزةحدث يفية والتي تتضمن استخدام أالكفاءة الوظ

خطة  إعدادوالتوعية التي يتم من خلالها  الإعلامة إلى انتهاج سياس بالإضافة ،للاتصالات الأساسية

  .1قمي وكيفية الاستفادة منهلتعريف المجتمع بمزايا تحول المجتمع الر 

وكنظرة واعية للدولة الجزائرية بأن ترشيد الإدارة العمومية بشكل عام وقطاع الوظيفة العمومية على      

اقترحت  ،نث سياسي وتبني دولة الحق والقانو المؤدي إلى تحدي وجه الخصوص، سيكون الباب

مست قطاع التكوين لتحسين مستوى الكفاءات من خلال العمل على التشجيع على التكوين  إصلاحات

 ليرتكز للإدارةالنظر في سياسة التكوين المعتمدة من طرف المدرسة الوطنية  بإعادةالمتخصص وذلك 

 الالتحاق لخريجي الجامعاتالسامية مع فتح مسابقة  الإطاراتعلى تكوين  2008التكوين ابتداء من 

  والمعاهد في تخصصات محددة  وتكون فترة التكوين ثلاث سنوات.

                                                           

 ,journal arians http// adal gazzal.word،          الحكومة الالكترونية من الإستراتيجية إلى التطبيق"،عادل غزال، " -1
press.com 2014، العدد الصادر في مارس.  
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مدرسة لتكوين رؤساء الدوائر وتكوين رؤساء البلديات، كما تم رد الاعتبار عقد شراكة مع الوتم      

معهد وطني متخصص في  122ألف مركز تكوين مهني ل  160حيث تم خلق  ،لمراكز التكوين المهني

الإطار تم عقد شراكة مع المعهد المتخصص في التسيير والتخطيط لتكوين  التكوين المهني.وفي هذا

في الوظيفة العمومية وتطبيق مناهج التسيير  الاحترافيةوهذا بهدف تحقيق  ،موظفي الإدارة المحلية

   العمومي.

وشكلت المديرية العامة للوظيفة العمومية شريكا وفاعلا رئيسيا في عملية قيادة الإصلاح الإداري     

وعصرنة وترشيد الإدارة العمومية لكونها هيئة الإشراف الدائمة على مجموع التعدادات الموجودة في الإدارة 

الموظف والمرتفق وبلوغ جودة الخدمة الجزائرية، بمجاراة التطور الحاصل في البيئة الإدارية لتحقيق رضا 

  والمنتوج.

    :1وجدت الإدارة الالكترونية تطبيقا لها في بعض القطاعات نذكر منهاوقد 

المتعلق بعصرنة قطاع  2015فيفري  1المؤرخ في  15/03رقم  حمل القانون :ةــدالـــعــاع الـــطـــق

 3التطبيقية لهذه التقنية الرقمية في هذا القطاع منها التصديق الالكتروني الإصلاحاتجملة من  2العدالة

واستخدام تقنية المحادثات المرئية عن بعد في  4الالكترونية ةالوثائق والمحررات القضائية بالطريق وإرساء

  .5القضائية الإجراءات

 أساسيةيدور برنامج قطاع الضمان الاجتماعي حول ثلاث محاور  :يــــاعــتمـالاجان ـــمـضــاع الـــطـــق

، تحسين الخدمات والمحافظة على التوازنات المالية للصندوق بهدف ضمان ديمومة وهي العصرنة

  الاجتماعية. التأميناتتسيير  إجراءاتالضمان الاجتماعي وترجم ذلك بنظام بطاقة الشفاء لتحديث 

                                                           

j -  .تجدر الإشارة إلى أن هذه بعض النماذج فقط للدلالة على مشروع الإدارة الالكترونية  

  .2015فيفري 10المؤرخة في  06ج.ر رقم  -2 
  .رلسابق الذكا 15/03من القانون رقم  04المادة  - 3
  .لسابق الذكرا 15/03من القانون رقم  09المادة  - 4
  .لسابق الذكرا 15/03من القانون رقم 15المادة  - 5
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 الإدارةدور  إبراز لىعحيث عملت وزارة التعليم العالي  :يـث العلمـالي والبحـم العــليـعـاع التـــطــق

من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تعد من  ،1الالكترونية في مجال البحث العلمي والتكوين

 أساسياتها.

II. ةـــيــرونــكتــق الإدارة الالـــطبيـات تــــوقـــعـــم  

 ،الالكترونية مجموعة من العراقيل والصعوبات حالت دون تقدمه كما سطر له دارةواجه مشروع الإ     

بالجانب التشريعي، حيث نلاحظ غياب نص ينظم المعاملات الالكترونية  العوائق تلك المتعلقة أولوكانت 

الصعوبات  إلى بالإضافة ،وشروطها الشكلية الإداريةالعطاءات  بإجراءاتتتصل  إشكالاتوما خلقه من 

 الإداراتمن شمولية في بيئة إستراتيجية أالمتواجدة في مجال المراسلات الالكترونية في ظل غياب 

لكترونية التي بالوسائل الا الإثباتصعوبة حجية التعاقد والتعامل الالكتروني وحجية  إلىالعمومية وصولا 

  فيما بينها وبين المرتفقين. أوة العمومي الإداراتمن التعامل سواء فيما بين تشكل تهديدا على أ

أما على مستوى الإدارات العمومية فبالرغم من وجود عدد هائل من الكفاءات التقنية المتخصصة في      

تكنولوجيا الإعلام والاتصال ورغم الجهود المبذولة، فإنها تبقى غير منظمة مقارنة بالحاجيات الإضافية 

لومات إلى جانب تأخير استكمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها الهائلة الضرورية لتشييد مجتمع المع

  .2من منطقة إلى أخرى وما تبعه من محدودية انتشار استخدامات الانترنيت

كما أن خصوصية البيئة الإدارية في الجزائر، كان له تأثير كبير من جهة أخرى في إعاقة التطبيق      

 للإدارةكالتنظيم البيروقراطي وتأثيره على التحول  ،لوظيفة العموميةالمأمول للإدارة الالكترونية في ا

وتحول السلطة والمسؤولية عن المسار الذي تحدده النصوص  الإداريالالكترونية ومدى ارتباطه بالفساد 

ها، ضف إلى ذلك غياب التواصل هذا الأخير أدت إلى سوء تنظيم الإدارة وتباطئالقانونية؛ ممارسات 

  م بحقوقهم وواجباتهم.وتعريفهالذي يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجحة قادرة على حل مشاكل المرتفقين 

دون وبناء مشاريع التحول الالكتروني كما تجدر الإشارة إلى أن ضعف التخطيط الاستراتيجي      

  في التأخر الملحوظ في انجاز مشروع الإدارة الالكترونية.دراسات علمية ومنهجية، ساهم هو الآخر 

                                                           

 ..ومعاينة نتائج الامتحانات بالإضافة إلى التسجيلات الجامعية SNDLكالمخابر ومراكز البحث وبوابة - 1

  في المغرب. %14.36مقارنة ب  5,33% نسبة حيث لا تتعدى- 2
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III. ةـــرونيــكتــدارة الالد للإــرشيــالق ــبيــتطــالات ــبـلـطـــتـــم 

ولتحقيق إدارة الكترونية ناجحة ومحققة للأهداف  العراقيل والصعوبات السابقة لتجاوز مجموعة     

لابد  تطبيقها تطبيقا رشيدا على مستوى الإدارات العموميةالمخطط لها من جراء اقتنائها والحرص على 

   :1من توافر مجموعة من المتطلبات

    يعد مطلب  ،حيث أن توفير التشريعات التي تعمل وفقها الإدارة الالكترونية :يـــعــريـــتشـــب الـــلـــمطـــال -1

لضبط  ،مختلف المصالح في الإدارةأساسي داخل الإدارة نفسها من خلال شبكة الربط الداخلية بين 

.كما يجب العمل العلاقات مع الجهات المتعاملة مع الإدارة الالكترونية وضمان حقوق جميع الأطراف

على تحديث التشريعات الموجودة لإضفاء الشرعية والمقبولية للوثائق والمعاملات الالكترونية، كما يجب 

  الإدارة الالكترونية من معلومات على الشبكة. منح الصفة والحجية القانونية لكل ما تنشره

الالكترونية لا تدير نفسها بل تحتاج إلى قدرات خاصة لذلك يجب  الإدارة:ريــــشـبـــب الــلــطــمــال -2

   :التركيز على

  وصف الوظائف حسب الاحتياجات الجديدة. إعادة -

  للتحول إلى الإدارة الإلكترونية. تحديد المهارات والقدرات الواجب توفرها في الموظفين - 

تحليل مهارات وقدرات الموظفين الحاليين لمعرفة المهارات والقدرات التي يحتاجونها ليكونوا قادرين على  - 

    العمل في بيئة الإدارة الالكترونية.

للتدريب وتطوير مهارات وقدرات الموظفين وتكريس مفهوم الخدمة المتميزة وروح عمل  وضع خطة - 

لفريق وتطوير الجودة واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإعادة هندسة العمليات الإدارية وتشجيع الابتكار ا

  خلق التوعية الشاملة عند الموظفين بأهمية الإدارة الالكترونية.هو والأهم من كل هذا  ،والتجديد

الإطار التي تتعامل بكفاءة عالية وتشكل القيادة الإدارية المستمعة والمتعلمة والمتصلة في هذا      

في حقل نظم المعلومات الإدارية الالكترونية في تدعيم أحد المسائل الجوهرية  ،وفعالية مع نظم المعلومات

    مسار التوعية بأهمية الإدارة لدى الموظفين لإمكانية تحقيق مشروع الإدارة الالكترونية.

                                                           

  .186عمار بوحوش، المرجع السابق، ص- 1
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وذلك بتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين مع الإدارة كأحد  :نــقيـفـرتــمــالب ـــالـــطـى مــلـز عـــيـــركــتـــال- 3

  :الأهداف التي من أجلها تبادر الدول للتحول إلى الإدارة الإلكترونية، لذلك من المهم

  ومعرفة احتياجاتهم بشكل دقيق ومفصل. الإدارة التعرف على المتعاملين مع -

يتيح للمتعاملين مع الإدارة الحصول على الخدمات جزء أساسي وضع نظام لقياس رضا المتعاملين ك - 

  دون مساعدة أي موظف.

اعتبار تلك الاحتياجات الأساس الذي تركز عليه عملية التخطيط والتنفيذ للتحول إلى الإدارة  - 

  الالكترونية.

  إشراك المتعاملين مع الجهاز في تخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لهم. - 

  إجراءات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفقا لمعايير تحدد المدة التي يجب فيها تنفيذ هذه الإجراءات.وجود  - 

المختلفة نحو  آرائهمبالمواطنين من خلال التشاور والمشاركة الإيجابية للتعرف على  الاستعانةإن      

ية ونجاحها؛ حيث تؤدي إلى الإدارة، تعتبر إذن عاملا مهما وضروريا لتأكيد فعالية الإدارة الالكترون

   وفعاليته الحياتية. تحسين مقدرات المجتمع

وعليه، تبقى إستراتيجية الجزائر الالكترونية كأحد أساليب ترشيد قطاع التسيير في قطاع الوظيفة      

وهو ما  ،العمومية بحاجة إلى تعاون مختلف الأطراف في هذه العملية من إدارات ومرتفقين وممتهنين

عليها توفير المنشات القاعدية وبناء مجتمع خدمات عن طريق خلق شبكة داخلية، مّما يخفف من يوجب 

    حدة البيروقراطية وتضخم الهرم الإداري ويقرب الإدارة من المواطن فعلا بتوفير الخدمات الالكترونية. 
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  ل الأول  ـــصــــة الفـــلاصــــخ                                     

، لها فعالية كبيرة في واء كانت داخلية أو خارجيةإن هيئات الوظيفة العمومية على اختلافها س     

بتوجيهات  اوتزويده تهاومردودي تهاوالمساهمة في إنعاشها ورفع كفاء التنظيم المحكم للوظيفة العمومية

، يجب أن تزود بمختلف بمهامهاأن تقوم  على التكيف المستمر مع المحيط ومستجداته. ومن أجل الحمله

وهو ما تعاني منه إدارتنا العمومية، وقد لاحظنا هذا من خلال جملة  ،الوسائل المادية والبشرية الحديثة

  النقائص التي سبق عرضها حولها.

حسين وتوصلنا إلى القول بأن الوصول إلى تحقيق نجاعة وفعالية الإدارة العمومية، لن يتسنى إلاّ بت     

رجة كبيرة كأداة جديدة هذا ما حققه المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية إلى دو أدائها وحسن تسييرها 

التسيير التقليدية التي تميزت بتناقضات عديدة أظهرت آثار  طرق تجاوز هدف من ورائهاالللتسيير، 

  .الحسن للإدارة. هذا في خطوة أولىوخيمة على السير 

، على الإدارة إدخال أدوات التسيير ة لذاكما كان واضحا من دراستنا، فهي غير كافيإلاّ أنه و      

من خلال  الكبير الذي تلعبه الحديثة، وأولى هذه الوسائل هي الاهتمام بإدارة الموارد البشرية نظرا للدور

وضع مخططات والتي تسعى لضمان الاستخدام الفعال للقوى البشرية ب ،وظائفها التي سبق التطرق إليها

هي بمثابة الرسم المسبق للسياسات والإجراءات، التي تساعد الإدارة على ضبط مهامها بأسلوب حديث 

  وميكانيزمات دقيقة تعمل على الملاءمة بين الأشخاص والوظائف.

من جهة أخرى، لاحظنا أن اعتماد الأساليب الأخرى للتسيير من خلال الأدوات التي يوفرها      

العمومي في إدارتنا العمومية، تواجهه عدة عراقيل ومشاكل لكن بالرغم من ذلك يمكن التغلب المناجمنت 

عليها بوضع إجراءات شاملة تضم كل الجوانب، بدءا بتحسين علاقتها مع محيطها الخارجي وهذا 

ضافة الإلاسترجاع ثقة مواطنيها، من خلال العمل على تطوير تنظيمها الهيكلي وجعلها أكثر لامركزية. ب

وهذا بتدعيمهم وتشجيعهم على أداء مهامهم بفعالية، بتغيير العلاقة من رئاسية  نإلى الاهتمام بالموظفي

جامدة إلى علاقات قائمة على المشاركة، باعتبار أن مبدأ المشاركة أصبح من مقتضيات الحكم الرشيد 

  .ر الشؤون العامة للمرافق الحديثةفي تسيي
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ثم في خطوة أخرى تليها، تبين أن الإدارة الالكترونية كأحد أساليب ترشيد نظام التسيير في قطاع      

جميع مؤسسات الدولة للتحول الرقمي وتعاون مختلف الأطراف من  الوظيفة العمومية بحاجة إلى إعداد

  إدارات ومرتفقين لتحقيق فعاليتها. 
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 ي ـــــانــــــل الثــــــصــــالف                                             

  ة ــوميـــعمـــة الـــفـــوظيــــالاع ـــــطـــقة ــــقــلــــأخ                                

للقانون والحرص على  الامتثالمن حيث  ،الدولة يفترض فيها أن تكون رب عمل نموذجيلما كانت      

ن تدني المستوى الأخلاقي للأعوان العموميين إالأخلاقية، فيها من الناحية طنالمصلحة العامة وقدوة لموا

سواء تعلق الأمر بفساد البيروقراطية (الفساد الروتيني) أو  ،شكاله المختلفةأوظهور الفساد الإداري في 

أدى إلى التفكير أمام دعوات التنمية والرشادة الإدارية في  ،الفساد المرتبط بالممارسات المخالفة للقانون 

يم السلوك الوظيفي للموظف والمبادئ التي تحصنه في مواجهة الفساد الإداري والاهتمام بالاختيار تقو 

للوظيفة العمومية والعمل على إصدار مدونات أخلاقية توجيهية للسلوك الإداري والالتزام الأخلاقي 

  .العمومية بالأهداف العامة وبحدود الوظيفة واستخدام السلطة فيها، تحت إطار أخلقة الوظيفة

فإلى أي مدى تنغرس الأخلاقيات في قطاع الوظيفة العمومية ؟ وكيف يصبح انتهاكها عاملا معيقا       

  لتطور الإدارة العمومية ؟ ثم ما هي الآليات المسخرة في سبيل ترشيد هذه الأخلاقيات؟.

  كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها من خلال ما يلي:      

   .ةــعموميـة الــوظيفــات الــة أخلاقيـاهيــم ث الأول:ـــالمبح

   .ث الثاني: مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العموميةـالمبح

  .ث الثالث: مواجهة انتهاكات أخلاقيات الوظيفة العموميةـالمبح
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 ث الأولـــحـــبــالم                                            

  ة ــيـومــعمــة الـــفـوظيــات الـــلاقيــة أخـــيـاهــــم                                

كونها تعكس ثقة الإدارة العمومية بموظفيها وأجهزتها وثقة  ،تعد الأخلاقيات من أساسيات النجاح     

كما أن تطور الإدارة العمومية مرهون بمدى تمسك أعوانها بالأخلاقيات  ،المجتمع الذي تعمل فيه

  الوظيفية. والسلوكيات

هذه الفكرة التي  ،أن حصر وتعداد هذه الأخلاقيات عملية صعبة بالنظر إلى اتساع مفهومها إلاّ      

كم السلوك ظلت لوقت طويل غائبة عن الوظيفة العمومية ( المطلب الأول )، تنطوي ضمن واجبات تح

  الأسس ( المطلب الثاني ).و الإداري بالاستناد إلى جملة من المصادر 

  ب الأولـــلـطــالم                                           

  ة ـوميــمــعـة الــوظيفــات الـــيـلاقــوم أخـــفهـم                              

العمومية لتطورات واعتبارات عديدة لضرورة وجودها و العمل  تعرضت فكرة الأخلاقيات في الوظيفة     

سنحاول من خلال هذا العنصر التعرض .  الكيفيات الجديدة للعمل الإداري وهذا كان نتاجا لتطور ،بها

لكن قبل هذا لا بد من معرفة معنى الأخلاقيات والأهمية المبتغاة من وراء تطبيقها في  ،لهذا التطور

  ة.الوظيفة العمومي

  ةـوميـمـة العـوظيفـالات ـلاقيـة أخـريف وأهميـرع الأول: تعــــالف     

ليس هناك تعريف دقيق ومحدد لأخلاقيات الوظيفة العمومية يمكن تطبيقه على من يعملون في      

أهميتها الكبيرة في  ،أنه لا يمكن إنكار في إطار هذا التباين في مفهومها إلاّ  ،الإدارات العمومية( أولا )

   .ترشيد العمل الإداري ( ثانيا )

  ة ــيـومــمـعــة الــوظيفــات الــيـلاقــف أخــريــأولا: تع     

وتعني الواجب   d’éonمشتق من الكلمتين الإغريقيتين  ) déontologie(  الأخلاقياتمصطلح      

أثناء ممارستهم يبين وجود التزامات تفرض على الموظفين بينهما والجمع  .وتعني العلم والشرح logesو 

  .لمهامهم العمومية
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وتعني الأخلاقيات عموما في اللغة الطبع والسجية ، أي طريقة تصرف يتميز بها الإنسان بما يعطي     

   .1وصفا داخليا لنفسه من حيث طبيعتها الايجابية والسلبية

القواعد ، من هذه التعاريف القول بأنها ةالإدار  ياتأدبعاريف في لوظيفة العمومية عدة تخلاقيات اولأ     

والمبادئ والقيم والمعايير التي تعتبر أساسا لسلوك الموظفين المحمود والمستحب والتي يجب عليهم 

كما تعرف بأنها الممارسات الايجابية أو السلبية التي يقوم بها الموظف  الالتزام بها وعدم الخروج عنها.

كما توجب الوظيفة  ،لها يمكن تقييمه والتعرف على الكيفية التي يؤدي فيها الواجب الوظيفيومن خلا

  .2واجب التحفظ والسلوك اللائق خارج أوقات العمل

أما الأخلاقيات وفقا للتعريف الإجرائي، فهي مجموعة القيم والمبادئ والمعايير التي تنطوي ضمن      

داري للموظف وتوجهه نحو تقديم الخدمات العامة المهنية بأكمل وجه واجبات ومحظورات تحكم السلوك الإ

دين يقصد تحقيق كفاءة الإدارة المستخدمة ، مما يولد رضا لدى أصحابها والمستف ،وبكل أمانة وإخلاص

المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القوانين والأعراف وفقا للقواعد  ،ويقصد بها أيضا .3من خدماتها

تستهدف  ،اءة لضبط السلوكنوالتي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة بوصفها قواعد ببها المعمول 

  .4والعلاقات السياسية التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة تحديد الأفعال

ومنه فأخلاقيات الوظيفة العمومية هي مجموعة القواعد والأسس التي يجب على الموظف التمسك      

مادام قادرا على اكتساب ثقة  ،ناجحا في وظيفته رليكون ناجحا في تعامله مع الغي ،تضاهابها والعمل بمق

 تزدادتوجيهية للمديرين في صنع القرار  اوهي تمثل خطوط .زبائنه والمتعاملين معه من رؤساء ومرؤوسين

، زادت أهمية أهميتها بالتناسب مع نتائج القرار، فكلما كان نشاط المديرين أكثر تأثيرا في الآخرين

  .5رأخلاقيات ذلك المدي

                                                           

، النسر الذهبي الثانية الطبعة قواعد أخلاقيات المهنة ( مفهومها، أساس إلزامها و نطاقها )، جابر محجوب علي محجوب، -1
  .  13، ص 2001للطباعة، مصر، 

  .  445 – 443، ص ص  2004، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، سوسيولوجيا الانحراف  سامية محمد جابر، - 2
  .445سامية محمد جابر، المرجع نفسه ، ص  - 3
  .4، ص 1988الدار الجامعية، بيروت، الإدارة العامة المعاصرة،  علي شريف، - 4
  .79، ص 1994، منظمة الأمم المتحدة، الأردن، الحكومة في الفسادالمنظمة العربية للتنمية الإدارية،  - 5
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" ... يحتاج الإداري إلى مجموعة من المبادئ  المنيف االله عبد إبراهيموبهذا الصدد يقول الدكتور      

قرانه أو مصلحته التي يعمل أابعة من قبول مرؤوسيه و نعلى أن تكون  ،أو القواعد المهنية لمهنة الإدارة

  .1ومتطابقة مع متطلبات المجتمع على الوجه الأكمل" بها وفوق ذلك كله تكون متماثلة

فقد تطرقوا  ،تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء الغربيين أيضا لم يغفلوا بدورهم على الاهتمام بالأخلاقيات     

فقد وضع إطارا لتوضيح معنى الأخلاقيات وهذا  ،"ليكن ديفيد لهرينسبة "الفب لتعريفها كل بمنظوره.

الإطار يمكن الاستفادة منه في التوصل إلى فهم صحيح للمشكلات والمعضلات الأخلاقية وإيجاد الحلول 

ن الأخلاقيات بمعناها الواسع العريض تتعلق بمعاني هذه الكلمات، جيد، صحيح أوقد افترض ب .لها 

ار وفحص وترتيب لقيمنا وهذه القيم بهذا المفهوم ما هي إلا اخت . إن الأخلاقيات حسب2كونيويجب أن 

  تكون في مجملها القواعد الأخلاقية  التي تؤثر على تصرفاتنا وسلوكنا وأسلوبنا في اتخاذ أي قرار.

ن أخلاقيات الوظيفة العمومية هي تطبيق المبادئ الأخلاقية على سلوك الأفراد أ" سونبتومويرى "     

ن القيم هي التي تضع أخلاق العمل لكل فرد ومن ثمة يتولد من تلك إ، وبالتالي ففي المنظمات

ن أ" فيقولان بوديسيترو زنروبما "أ .3الأخلاقيات نمط سلوكي إداري يكون أخلاقيا أو لا أخلاقيا

هو السلوك الخاطئ ،  هو السلوك الصحيح وما الأخلاقيات هي مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد ما

ن أخلاقيات الإدارة هي مجموعة من المعايير والمبادئ التي تهيمن على السلوك الإداري إالتالي فوب

  .4والمتعلقة بما هو صحيح 

القيم  أساسأخلاقيات الإدارة هي العلم الذي يعالج الاختيارات العقلانية على  " أنبيتردريكر"ويقول      

 "لوك فان"بين الوسائل المؤدية إلى الأهداف ليضيف على الأخلاقيات بعدا موضوعيا. كذلك اعتبر 

  .5خيار العلمي والتي من خلالها يتم اختيار ما هو جيدلأخلاقيات الإدارة ، الدراسة المنهجية ل

                                                           

، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة الثالثة الطبعةالمهام)،  –الأسس  – الإدارة (المفاهيم إبراهيم عبد االله المنيف، - 1
  .95، ص 1983العربية السعودية، 

،  مجلة الإدارة العامة"، " المسؤولية الإدارية في إطار قيم و أخلاقيات الموظف العام عبد الرحمان محمد الحسن عثمان،  - 2

  .37، ص 1984، 23، سنة 43المملكة العربية السعودية، عدد 
  . 297، ص 1995دار الفكر للطباعة والنشر، الأردن،  دراسات معاصرة في التطوير الإداري،عاصم الأعرجي،  - 3
  .19، ص 1983مطبعة التوفيق، عمان، الأردن،  ، أخلاقيات الوظيفة في الإدارة العامة،زكي راتب غوشة - 4
  . 306عاصم الأعرجي، المرجع السابق، ص  - 5
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ا ليتم استعمالها ضمن التعريفين الأخيرين حاولا إعطاء الأخلاقيات بعدا علميا موضوعي واضح أن     

فلا تعود الأخلاقيات هي نقطة الضعف الذاتية في الدراسة المنهجية للإدارة و قراراتها  ،علم الإدارة

  وعملياتها.

 ها على ر اصتقايبرز بوضوح  ،أن استقراء كل التعاريف السابقة للأخلاقيات في الوظيفة العمومية إلاّ      

الموظف استنادا إلى الواجبات الوظيفية ، رغم أن الإدارة يتعين  وهو سلوكمن الأخلاقيات جانب واحد 

عليها أيضا أن تلتزم ببعض الأخلاقيات تجاه موظفيها ذاتهم لتجد هي الأخرى من الموظف الذي يعكسها 

  أمام مواطنيها ذات الالتزام تجاهها.

أن جل التعريفات ركزت اهتمامها على ضرورة التزام الموظف بواجباته الوظيفية  ،يمكن القول إذن      

المبدأ، لكن المسالة أكثر شمولا من هذا المفهوم نظرا لوجود  كما حددها القانون  وهذا مقبول من حيث

عدة عوامل ومتغيرات ذات علاقة بسلوك الموظف في نطاق نشاطه داخل الإدارة العمومية وكذلك في 

  .دارة يومياقته مع الجمهور الذي يتعامل مع الإعلا

أخلاقيات يلتزم بها الموظف تجاه محيطه من رؤساء هي ، الأخلاقيات في الوظيفة العموميةفوعليه      

ومرؤوسين ومواطنين وأخلاقيات تلتزم بها الإدارة تجاه موظفيها ، نقصد بذلك خاصة الرؤساء الإداريين 

 . 1تجاه المرؤوسين

القواعد السلوكية التي يتعين  بناء على ذلك، يمكن تعريف الأخلاقيات في الوظيفة العمومية بأنها     

سواء كان ذلك تجاه رؤسائه أو زملائه أو وظيفته  ،على الموظف التقيد بها عند ممارسته لوظيفته

  .وبصفة عامة تجاه المواطنين  ويتعين على الإدارة بالمقابل التقيد بها تجاه موظفيها

 .le morale والقيم والأخلاق déontologieالتمييز بين الأخلاقيات  نبغيي ،من جانب آخر     

  وقبل أن نتطرق إلى ذلك لابد من معرفة مضمون الأخلاق أولا.

                                                           

، إلاّ أنه أحيانا الموظف ذاته نقصد المرؤوس فتركز بذلك على أخلاقيات الموظف حيث رغم أن الإدارة يعكسها سلوك موظفيها - 1

وع للنظام يكون عرضة لتجاوزات أخلاقية من طرف الرؤساء الإداريين سواء في الحقوق أو الواجبات الوظيفية أو حتى في الخض
  التأديبي مما يجعل أخلاقيات الإدارة هنا قائمة.
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" العلم بالفضائل و كيفية اقتنائها ليتحلى بها الإنسان والعلم بالرذائل و كيفية ويقصد بهذه الأخيرة      

ية فيحكم دار ليتخلى عنها والإلمام بقواعد السلوك الإنساني وبالقياس الذي تقاس به الأعمال الإ توقيها 

  .1"عليها بأنها خير أو شر، مع تحديد الجزاء لكل منها

تطبيقي  هو  والآخرحدهما نظري متمثل في الضمير أ ،وتتكون الأخلاق من جانبين مجتمعين     

يحمله الضمير الكامن في نفس الإنسان من خلال إرادته لما السلوك الذي يقوم بالتطبيقات العملية 

المنفردة ، ذلك أن علاقة الضمير بالسلوك هي علاقة الأثر بالمؤثر فيه ، مع الملاحظة أن السلوك 

لفعل ، فإذا كان السلوك حسنا كانت من خلال الأعمال التي يقوم بها الإنسان با المعبر لا أهمية له إلاّ 

  .الأخلاق حسنة والعكس

ن العلاقة بين الخلق والسلوك علاقة موضوعية تقديرية و ليست شكلية و لا إوبناء على ذلك ف      

ل حسابية ، فالضمير يؤثر في السلوك ويحركه والسلوك يدل ويعبر عن الخلق ، والحكم على الظاهر يدلّ 

  .2ن من بواعث القيم والمبادئ الأخلاقيةويوضح ما يملكه الباط

أن القيم هي المثاليات  ،وإذا أردنا تمييز القيم والأخلاق بالنسبة للأخلاقيات فإننا يمكن أن نقول     

والاعتقادات والاتجاهات التي يتبناها الأفراد والتي تحكم العلاقات الشخصية والاجتماعية والسياسية على 

. في م الحكمظوتنعكس القيم من خلال المؤسسات الوطنية ون .لصغيرة والمجتمعمستوى الفرد والجماعة ا

الثقافة الملقاة على عاتق أفراد هذا المجتمع، كما أن  الأخلاق القواعد الأساسية للمجتمع أو تشمل حين

.أما الأخلاقيات فتعني تطبيق القيم على التصرفات 3الأخلاق تفسر انتماء الشخص إلى قيم مجتمعية

لفردية وتوفر الأساس القانوني والأخلاقي للسلوك الفردي في مختلف المواقف والظروف وتنعكس في ا

   .4القوانين والتعليمات و قواعد السلوك والمعايير المهنية

مصطلح أخلاقيات الوظيفة العمومية أوسع نطاقا من كل المصطلحات السابقة أن  ،وخلاصة القول     

حد مقومات المهنة التي يجب أهذه الأخيرة تمثل  تن كانإلمهنة نفسه، حيث اوحتى من أخلاقيات وآداب 

الالتزام بها من قبل الممارسين و في حالة عدم الالتزام بها فمن الممكن أن تكون سببا في حرمانهم من 
                                                           

  .22، ص 2012دار الكتب القانونية، مصر،  المضمون الأخلاقي لقانون العلاقات الدولية، رنا عطا االله عبد العظيم عطا االله،  1
  .28رنا عطا االله عبد العظيم عطا االله، المرجع السابق، ص   2

3 - Christian VIGOUROU , déontologie des fonctions publiques , édition Dalloz ,2006 , pp 
11,12.   
4 - Christian VIGOUROU ,0p.cit ,p13. 
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 ن مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية أوسع من ذلك ويرتبط بشكل عميق بفلسفة الإدارة منإف ،ممارستها

حيث المفهوم والممارسة العملية، أي أنها تشير إلى تطلعاتنا إلى ما ينبغي أن تكون عليه الإدارة من 

فين وتلزم الموظذلك أن الكثير من الإدارات لديها مدونات أخلاقية معلنة  .1مسؤولين وموظفين عاديين

الاسم  برغم أن لدينا أسماء فالحديث إذن ليس عن خلاقية موجودة. بقراءتها ومع ذلك فالتصرفات اللاأ

  ما العبرة في الهدف من وراء هذا الاسم  والهدف عظيم هو أخلقة الإدارة العمومية.لامعة كثيرة ، إنّ 

  ة ـوميــعمـة الــفـوظيـي الـات فــيـلاقــة الأخـــيـمـ: أهاـــانيـــث     

 توازن مرغوب في العلاقة بين الإدارة و تلعب قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية دورا هاما في إيجاد     

  : 3التالية فاهدالأدراسة الأخلاقيات  وتحقق، 2الموظف

تبيان القواعد السلوكية والأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه  -     

  الغير.

به وكذلك درجة تفهمهم  ضبط السلوك الوظيفي والشخصي الذي ينبغي على الموظفين التحلي -     

  لواجباتهم المهنية ، دون إهمال القدوة الحسنة التي ينبغي على الرئيس السلمي التحلي بها .

ل الناجعة فهم الواجبات المهنية والتذكير بنظام الجزاءات الايجابية والسلبية كوسيلة من الوسائ -     

  الدولة .كية المحظورة على أعوان و سللتفادي بعض المظاهر ال

التكفل بالعنصر البشري من حيث توفير شروط العمل الضرورية و ضمان مخطط عقلاني لتسيير  -     

الموارد البشرية، فيأخذ بعين الاعتبار مسارهم المهني من راتب وترقية ويضمن لهم تكوينا وتحسينا 

  لمستواهم ولمعارفهم المهنية.

   .ة و ضرورة الحفاظ على حقوق و حريات الموظفينضمان التوازن بين الأحكام الأخلاقي -     

ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة للموظف بشكل يتفق والأنظمة التشريعية  -      

  والتنظيمية السارية المفعول.
                                                           

  .26، ص 2006العربية للتنمية الإدارية ، المنظمة  أخلاقيات الإدارة في عالم متغير،م عبود نجم، نج-  1
  .15جابر محجوب علي محجوب، المرجع السابق، ص -  2
، ص 1997، الجزائر، الأولىدار الأمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع، الطبعة أخلاقيات الوظيفة العمومية، سعيد مقدم، -  3
12.  
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بالإصغاء لاهتماماتهم وكذا العمل على تحسين  ،تقريب عمل الإدارة العمومية من المواطنين -     

  ات المقدمة لهم.نوعية الخدم

في محيط عليها باحترام الواجبات الملقاة  ،إزالة الطابع التسلطي الذي يمكن أن تتصف به إدارة ما -     

  ما.

والأخلاقيات تبدو ضرورية ، كلما كنا أمام ممارسة مهنة تتمتع بسلطة أو تضع الغير في وضعية  -     

يتها تظهر جليا عندما هممعينة أو باحتكار.كما أن أتسمح له بالاطلاع والمعرفة أو التمتع بصلاحيات 

تكون القوانين الأساسية الخاصة أو العقود والأنظمة الداخلية التي تحكم مهنة ما ناقصة وعاجزة على 

   .1الأخلاقيات التي تقتضيها تلك المهنةمجموع تحديد 

ربط الموظف بالالتزامات والقواعد السلوكية  ،نهأإن التمسك بأخلاقيات الوظيفة العمومية من ش -     

رضها عليه ممارسته لوظيفته والتي بطبيعتها لا يمكن النص عليها في أحكام قانونية ، والتقيد فالتي ت

بالأخلاقيات يعمل باستمرار على ضمان تهذيب تقاليد الموظفين وصقلها بما يتماشى و خدمة المنفعة 

  العامة والصالح العام للمجتمع .

نه أن يجعل أكما أن قيام الأخلاقيات على الأسس الرئيسية للمرفق العام جعلها تهتم بكل ما من ش -     

الموظف متمسكا بوظيفته وبتصوره المتمركز على مهنته وعلى القواعد السلوكية التي يعتقد انتمائه إليها. 

لعزيمة الماضية مع الاختيار السلوكي لاسيما أن إتباع الأخلاقيات وعدم إهمالها يوجد الإرادة القوية وا

  الحسن الواجب تبنيه والاقتناع به.

والأخلاقيات في الوظيفة العمومية توجد بدورها الاحترام والالتزام تجاه الذات بما يدفعها للأداء  -     

  الفعال والاتجاه بانتظام واستمرار نحو الأفضل.

را فعالا في إدارة البعد الإنساني وعوامل الروح في كما تلعب أخلاقيات الوظيفة العمومية دو  -     

ن الالتزام إمواجهة الفساد، فهي توجد ذلك الإحساس العميق لدى الموظفين بالفخر والانتماء وبالتالي ف

  بالمعايير الأخلاقية يؤدي إلى تنمية قدرات الموظفين وحسن أدائهم.

                                                           

  .12المرجع السابق، ص  أخلاقيات الوظيفة العمومية،سعيد مقدم،  - 1
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سواء بالنسبة  ،ظيفية معيار الخدمة العموميةكما أن التمسك بالأخلاقيات تجعل العدالة الو  -     

مما يقوي ويعزز الثقة في الإدارة  ،للرؤساء تجاه مرؤوسيهم أو للموظفين تجاه المتعاملين العموميين

ن ذلك سيصبح أمانة واجبة تجاه ويشجع الرغبة لدى الموظف في التقدم وتنمية مهاراته الذاتية. لأ

  تي يجب أن يتحلى بها الموظف. المصلحة العامة ومن الأخلاقيات ال

إذا كانت كل عمليات الوظيفة السابق دراستها في المحاور السابقة من الموضوع  ،نهأوخلاصة القول      

لأنه كلما كان مستوى  ،تلعب دور المكمل لهذه العملياتن الأخلاقيات إ، ففي إطار الرشادة الإداريةتدخل 

ن هيبة الموظف واحترامه للقانون وارتفاع خبراته ة رفيعا، لأالموظف رفيعا، كلما كان مستوى الإدار 

إن العناصر  ومؤهلاته وأخلاقه ، ينعكس على الإدارة وعلى المردودية في الوظيفة العمومية بشكل عام .

الموضحة لأهمية الأخلاقيات تعطي فكرة أوضح عن مفهوم أخلاقيات الوظيفة العمومية ودورها الحيوي 

  الإداري.في ترشيد العمل 

  ةـــوميــة العمـــوظيفـــات الـــلاقيـــأة أخـــي: نشــانـــرع الثــــالف     

كانت الوظيفة العمومية فيما مضى لا تعتد بفكرة الأخلاقيات والتي هي جزء لا يتجزأ منها، وظلت      

واعتبارا للتاريخ والتحولات الهيكلية للدولة عبر  ،غائبة زمنا طويلا في الحياة الوظيفية الخاصة بالموظفين

السنين التي خلت ، فقد تعرضت فكرة الأخلاقيات في قطاع الوظيفة العمومية لتطورات واعتبارات عديدة 

وسنتطرق في هذا  .لضرورة وجودها والعمل بها وهذا كان نتاجا لتطور الكيفيات الجديدة للعمل الإداري

   ت الوظيفة العمومية (أولا) ثم ظهور قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية ( ثانيا).الفرع إلى فكرة أخلاقيا

  ة ــوميــة العمــوظيفــات الــلاقيــرة أخـــكـور فــأولا : ظه     

، فترة تزامنت مع الدعوة للتأكيد على مبادئ قيام 1870يرجع ميلاد هذه الفكرة في فرنسا لسنة      

ه منذ نهاية عنالجمهورية، مع تحديد القواعد الأخلاقية للمهنة في المجال الإداري، هذا الأخير المعلن 

نين الوظيفة العمومية ، حيث اقتصرت قوا1الحرب العالمية الثانية، فكرة ما انفكت تتطور بتطور الدولة

  .2الصادرة في فرنسا على تحديد الفئات التي تنطبق عليها هذه القوانين

                                                           

  .08المرجع السابق، ص  أخلاقيات الوظيفة العمومية، سعيد مقدم، -  1
  .40، ص 1997الأردن، ، نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، سليمان بطارسة - 2
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القائم  ،وكان لإلغاء ممارسة الانتقاء الأساسي للمساعدين الأولين للحكام في إدارة الشؤون العمومية     

على أسس ذاتية كالمحسوبية والتوصية والإخلاص واستبداله بمعايير موضوعية كالكفاءة والمهارة، الأثر 

الواضح في تجسيد مبدأ الانتقاء على أساس المسابقة والمساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية وبالتالي 

  .1إضفاء الطابع الأخلاقي والموضوعي على عمليات التوظيف

وقد صدرت مجموعة من الأعمال من المشرع والقاضي الفرنسي تحتوي على قواعد تحمل الطابع      

وهذا بغض النظر عن المصلحة العامة التي كانت  ،2الأخلاقي والموضوعي على عمليات التوظيف

 16تختلف بين الحكام والأعوان العموميين، حيث كان العون العمومي في هذه الفترة و لاسيما في القرن 

كبير من الحصانات، التي تجعله في منأى من ن أغلبية الدول الأوروبية بقدر أنها شأيتمتع في فرنسا ش

عليه، فكانت القوة  الملك تسليط العقاب المضرة التي يرتكبها ولم يكن بوسعالمساءلة عن التصرفات 

وع من الحماية خاصة بعد قيام ما الإدارة فكانت تتمتع بنأ ،العمومية تملك امتياز الإعفاء من المسؤولية

إلى  والجؤ دة ترعب الثوار وبالتالي ب، أين كانت البرلمانات القضائية المست1789الثورة الفرنسية سنة 

  .3صار الموظفون محصنين من المتابعة عن الأفعال المرتبطة بوظيفتهمف، حماية الإدارة

  ة ـــيـومـــة العمـــوظيفــات الــلاقيــد أخـــواعــور قـــ: ظهاـــانيــــث     

على تداول النطق في أعمالهما 1870في مطلع عام  ينحرص كل من المشرع والقاضي الفرنسي     

الذي  4"اشبنبقواعد أخلاقية المهنة تجاه الأعوان العموميين، صاحبه في بريطانيا صدور كتاب الانجليزي" 

أقامه على أساس المنفعة وتضمن جملة من القواعد شكلت في مجملها قواعد الأخلاقيات، من بين هذه 

  القواعد نجد كلا من واجب أداء الخدمة والالتزام بالنزاهة والترفع والتحفظ والمسؤولية.

أساسها أصبح  على ،هذه القواعد اعتبرت بمثابة النواة الأساسية لإعداد قواعد الأخلاقيات إن     

وتبعا لذلك قامت حكومة ، 5الموظفون مطالبون بالالتزام أكثر بالولاء والإخلاص في واجباتهم المهنية

  الدفاع الوطني في فرنسا بوضع حد للحصانة القضائية للموظفين.

                                                           

  .7، المرجع السابق، ص أخلاقيات الوظيفة العموميةسعيد مقدم،  - 1
  .107سليمة بوروش، المرجع السابق، ص  - 2
  .08المرجع السابق، ص  أخلاقيات الوظيفة العمومية، سعيد مقدم، - 3
  أو ماسماه بالحساب الهندسي . la déontologie ou science de la moralكتاب تحت عنوان ال - 4
  .08المرجع السابق، ص  أخلاقيات الوظيفة العمومية، سعيد مقدم، - 5
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ن القضاء لعب دورا فعالا في بلورة بعض الواجبات التي تعتبر من أساسيات أ والجدير بالذكر      

لاقيات الوظيفة العمومية، من ذلك ما ذهبت إليه محكمة "السين" الفرنسية التي أصدرت في عام أخ

كما قامت محكمة المنازعات الفرنسية بتاريخ  حكما يقضي بواجب كتمان السر المهني.1896

بالتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المهني، وتولى مجلس الدولة الفرنسي النظر في 30/07/1873

   .1ى المنازعات للموظفين السامين بموجب مراسيمدعاو 

لعبت الحربين العالميتين دورا بارزا في إفراز بعض الواجبات الجديدة التي فرضت  ،من جهة أخرى     

رت هذه الواجبات في شكلها الحالي في مختلف النصوص التشريعية، ومن ذلك ما على الموظفين، سطّ 

 5الفرنسي والتي منعت الموظفين ولمدة  1919 رأكتوب 6مؤرخ في من القانون ال 6نصت عليه المادة 

وأيضا القانون  سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم من المساهمة في المؤسسات التي كانوا مكلفين بمراقبتها .

 2الذي يمنع الموظفين من المشاركة في الهيئات المديرة للشركات التجارية 1934 فريلأ 4الصادر في 

وغيرها من النصوص الصادرة والتي ساهمت تدريجيا في إبراز القواعد القانونية لقواعد الأخلاقيات في 

  الوظيفة العمومية وتكريسها أثناء أداء العمل الوظيفي.

وشكل بالمقابل إعداد قانون أساسي للوظيفة العمومية مرحلة مكملة لإعداد قواعد أخلاقيات الوظيفة      

ن من بين ما يتضمنه التزامات باره الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، لأباعت ،الإدارية

  ا يضفي طابع الإلزام على هذه القواعد.الموظفين، ممّ 

قر في أومنها المشرع الجزائري الذي  ،قامت معظم التشريعات الحديثة بتقنين هذه الالتزاماتو      

 66/133بدءا من الأمر رقم  ،المطبق على الموظفين العموميينالنصوص التي تحكم الإطار القانوني 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على هذه القواعد إلى  1966 جوان 2المؤرخ في 

 .3، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية2006يوليو15المؤرخ في  06/03غاية الأمر رقم 

مما يجعلها ذات قيمة في  ،ضبط سلوك الموظفين أثناء ممارستهم لمهنتهموكلها قوانين الغرض منها 

  تحديد قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية.

                                                           

ديوان ، القضاء الإداري، الأول الجزء النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي،  -  1
  .86، ص 1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .09المرجع السابق، ص أخلاقيات الوظيفة العمومية،  سعيد مقدم، - 2
  سيتم تناول هذه التطور من خلال الحديث عن مصدر أخلاقيات الوظيفة العمومية في المطلب الموالي. - 3
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من الجزائر أيضا من خلال مختلف المهن الحرة، وظهرت بوادر الاهتمام بتقنين هذه الأخلاقيات في      

للخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات  ومدونة أخلاقيات المهنة .1ذلك مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية

أما بخصوص القطاع  ،لتبقى هذه مجرد مدونات خاصة بالقطاعات الخاصة فقط .2والمحاسب المعتمد

العمومي فلا نشهد مثل هذه المبادرات، رغم بعض المحاولات التي تكاد تعد على الأصابع والتي بقيت 

  مقصورة على بعض الإدارات دون غيرها. 

نه بالرغم من وجود قواعد في قانون الوظيفة العمومية بخصوص أخلاقيات الوظيفة أر بالذكر والجدي     

نه لا توجد قواعد ثابتة تطبق على كل قطاعات الوظيفة العمومية .حيث أن خصوصيات أ العمومية، إلاّ 

  . 3بعض المرافق تحتم على الإدارة أن تؤسس الأخلاقيات التي تتماشى مع طبيعة عملها

  يـــانــــب الثــــالمطل                                            

  ةـــيـومــمـة العـــفــوظيـــات الـــلاقيـــس أخـــادر و أســـــصــم                            

 تهتم أخلاقيات الوظيفة العمومية بتبيان القواعد السلوكية والأخلاقية التي يتعين على الأعوان      

في محاولة لضبط العمل الإداري في الوظيفة العمومية وصولا إلى محاولة تفعيله،  ،العموميين الالتزام بها

ل الجوهر الذي تستمد منها هذه القواعد أساسها (الفرع الأول) يكما يجعل هذه الأخلاقيات بحاجة إلى تش

  الوظيفة العمومية (الفرع الثاني). ةوأسس تدعم ضرورة التجسيد لأخلق

  ة ـــوميــة العمـــوظيفـــات الـــلاقيـــادر أخـــرع الأول: مصــــالف     

المصادر  ،)أولا( المصدر الدينيتجد أخلاقيات الوظيفة العمومية دعائمها في عدة مصادر منها      

  والمصادر الداخلية (ثالثا).) ثانيا(الدولية 

  ي ـــنـــدر الديـــصــالمأولا:      

حدد الإسلام للإنسان إطارا أخلاقيا، على أساس تصدره للكون والحقائق الموجودة فيه، فالآداب      

"الخالق" فما على الإنسان سوى  لاهيإوالأخلاقيات في الإسلام أمر حتمي لأنها مستمدة من مصدر 
                                                           

  .المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 6/07/1992المؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم  - 1
  .29/06/2010المؤرخ في  01-10القانون رقم  - 2
، 2000ماي  30و  29، ملتقى حول الوظيفة العمومية ، منعقد يومي "مداخلة حول أخلاقيات الوظيف العمومي"بودينة رشيد،  -  3

  .07ص 
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(الحرام)  خلاقيةلاّأب تلقائيا جميع الممارسات النتجتطبيق تعاليم الإسلام في حياته اليومية، وبالتالي سي

وتقوم الأخلاقيات في الإسلام على عدة عناصر تبرز أهمها  .قوم بجميع الممارسات الأخلاقية (المباح)يو 

  في: 

: يقصد بذلك أي عمل يوجه إليه الإسلام ويأمر به، فالواجب والخير وغيرهما من زامـــالإل –أ      

ويأتي الإلزام معتمدا مصدرين أساسيين هما . على فكرة القيمة المستمدة من مثل أعلى المعاني يقومان

المصدر الفطري والوحي وما يتعلق به من اجتهادات، على أن الإلزام المستند إلى الفطرة إنما هو اختياري 

دون تفكير غير قهري، لذا فالإسلام يقف لعدوين متربصين للأخلاقيات الإسلامية وهما إتباع الهوى 

وكان  ،الانقياد والتقليد الأعمى، فهاذين العدوين يضيعان معنى الالتزام الداخلي النابع من الفطرة البشريةو 

  .1د من محاربتها لأنه ومن خلالهما تتسرب المصالح الخاصة والكسب غير المشروع وما إلى ذلكلابّ 

الحرية في الأداء وتسقط عن صاحب  ن المسؤولية تقوم علىإطبقا للإسلام ف: المسؤولية –ب      

ن المسؤولية تقوم ن يكون المسؤول كامل الأهلية للتصرف، لأأ، و دة المسلوبة والذي لا يملك حريتهالإرا

ثة أنواع هي: المسؤولية الدينية، المسؤولية وفي هذا الإطار فالمسؤولية ثلا على مبدأ الالتزام الشخصي.

  .2المحضة ، المسؤولية الأخلاقيةالاجتماعية

  ن: ا: وهو نوعالجزاء -جـ      

  جزاء أخلاقي: يكون ثوابا أو عقابا جزاء ممارسة القواعد الخلقية.

جزاء ، و لاهي عاجل، أي في الدنيا وهذا له جانبه المادي والمعنويإلاهي: وينقسم بدوره إلى جزاء إجزاء 

  تبع هواه.ا النار لمن اا الجنة لمن أطاع وإمّ لاهي في الآخرة  وهو إمّ إ

تعتبر محاسبة النفس الخطوة الأولى عن طريق الالتزام الأخلاقي، و تزداد رقابة الضمير:  -د     

ي الذي يواجه الصراعات الحادة إذا ما حاول القيام محاسبة النفس وضوحا وتأثيرا عند الشخص السوّ 

  بمجموعة من السلوكيات التي لا تتفق مع المبادئ الأخلاقية .

                                                           

، جامعة الموصلأخلاقيات الوظيفة العامة و أثرها على أداء منظمات الأعمال،  إنمار أمين حاجي ، محفوظ حمدون الصواف، - 1

  . 05كلية الإدارة والاقتصاد ، ص 
  .07إنمار أمين حاجي، محفوظ حمدون الصواف، المرجع نفسه، ص  - 2
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ن و ر الديني والذي يستمد منه الموظفيتشكل المصدر الأول للأخلاقيات وهو المصد ،ا سبق ذكرهوممّ      

حيث أن نشاط المسلم الإداري عبارة عن رسالة يقوم  ،في مختلف الأجهزة الإدارية سلوكياتهم الوظيفية

ان مسؤولا أو موظفا بتوصيلها إلى أصحابها بإخلاص وأمانة ، استأمنه االله عليها ليؤديها حق أداء سواء ك

تنفيذيا، وهذا السلوك الأخلاقي الذي يساعد الفرد على تنفيذ أهداف الإدارة ومتطلباتها في شتى نواحي 

  الحياة.

لقد كان الإسلام أكثر تأثيرا في الإدارة، فنجد فيه التخصص وتقسيم العمل والتخطيط والتنظيم      

ا أن الحضارة الإسلامية أسهمت في تطوير العلاقات العامة والتوجيه والقيادة والرقابة بصورة واضحة، كم

ويحوي الفكر الإسلامي منهجا خاصا  .بفضل حثها على الشورى في الكلام والإنسانية في معاملة الناس

"وما أرسلناك يقول تعالى ، ن الكريم وسنة محمد صلى االله عليه وسلمابإعلام متميز يستمد أصوله من القر 

  رحمة للعالمين". إلاّ 

الذي يجعل السلوك الخلقي لا  ن قوة التلاقي بين القاعدة الدينية والأخلاقيات هوإوبناء على ذلك ف     

فالرابطة الوثيقة بين العقيدة الدينية والأخلاق يجعل  ستمر بدون تأييد وسند من العقيدة الدينية.يلا  قوى وي

حسن الأخلاقيات نابع فمن الثانية أثرا وانطباعا عن الأولى،  من الأولى أصلا وقاعدة للثانية، كما يجعل

ويرتبط القانون من جانب آخر  .1من التمسك بالدين، وتدهور الأخلاقيات قائم على غياب المبدأ الديني

أن  بالعقيدة الدينية والأخلاقيات ، فعلى الرغم من اتساع دائرة الأخلاقيات بالمقارنة مع القانون ، إلاّ 

الدائرتين من طبيعة العقيدة الدينية في ضبط و تنظيم السلوك  وهذا الأمر جعل الرابطة بينهم قوية طبيعة 

  ومترابطة منذ قديم الأزل.

وهكذا تقع دائرة الأخلاقيات كحلقة اتصال بين دائرتي الدين والقانون على أساس أن المبادئ      

دائرة الدين وأن السلوك الإنساني المعبر عن هذه قد نبعت من  ،الأخلاقية التي كونت دائرة الأخلاقيات

وقد عبر عن ذلك  .المبادئ الأخلاقية قد مهد السبيل للقانون لكي تقوم قواعده بتنظيمه وضبط اتجاهاته

"الدين ضرورة لمساندة القوانين و التشريعات التي  :نأعندما قال ح القوانين مونتيسكيو في كتابه رو 

  .2"ها المجتمعيسّن

                                                           

  .33رنا عطا االله عبد العظيم عطا االله، المرجع السابق، ص  - 1
  .37االله، المرجع السابق، ص رنا عطا االله عبد العظيم عطا  - 2
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 افي تأكيد الرابطة الوثيقة بين الدين والأخلاقيات باعتباره مصدر  غاندي"وعبر الزعيم الهندي "     

"الدين ومكارم الأخلاق شيء واحد لا يقبلان الانفصال، و لا يفترق بعضهما عن بعض ن أخلاقيات بللأ

ي الأخلاقيات وينميها وأن الدين كالروح للأخلاقيات والأخلاقيات كالجو للروح ، وبعبارة أخرى الدين يغذ

  .1كما يغذي الماء الزرع وينميه"

بما  ،وبهذا المعنى فالأخلاقيات في نظر الإسلام هي النظام الذي يحدد سلوك الإنسان في الكون     

جلها ، فهو خليفة االله في الأرض وعليه أن يتخلق بصفات االله سعيا أيتفق وتحقيق رسالته التي خلق من 

ن غالبية الفعل إا كانت البنية الأولى للفعل تتكون من ضمير الفاعل، فلإنساني، ولمّ ماله الذاتي اكنحو 

  (السلوك) عمل مضمون القيمة الخلقية.

ه وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية فإنها تشكل دين الدولة ومصدرا من مصادر نّ أ ،وخلاصة القول     

فقبل أن تكون قانونا يتوجب على كل موظف أن التشريع ، وما دمنا بصدد الحديث عن الأخلاقيات، 

 يلتزم بها، فهي بالدرجة الأولى خلق يتحلى به المسلم أثناء ممارسته لوظيفته .

ة من وجهة نظر إسلامية عبارة عن مجموعة من المبادئ و القواعد يممو إن أخلاقيات الوظيفة الع     

والتي تشكل معيارا للسلوك الفردي سواء التنظيم الإداري النابعة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ، 

أو الاجتماعي كما هو الحال محبوب واجب الإتباع أو حرام واجب الابتعاد عنه ، فضلا عما تمليه 

  متطلبات كل وظيفة من شروط أخلاقيات أخرى لا تتعارض مع هذه القواعد والمعايير.

  ة ـــيـدولـــادر الـــصـا: المــــانيــــث     

تشكل جملة المساعي  ،الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص أخلاقيات الوظيفة العمومية إن     

 حتى ولو كان بنسب متفاوتة. ،المربوطة بمحاربة الفساد الإداري بمختلف أشكاله المنتشر في جميع الدول

حد مظاهر أعتباره إالإداري بوتعد الجزائر شريك فعلي في الانضمام للمسعى الدولي لمحاربة الفساد 

بهذا الصدد صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات في هذا و الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية، 

  : 2المجال أهمها

                                                           

  .38، ص السابقرنا عطا االله عبد العظيم عطا االله، المرجع  - 1
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 في: الذي ينبه إلى خطر انتشار ظاهرة الرشوة، إذ أن كل هيئة أكثر من غيرها وشاأر  تصريح –1      

لدول أنظمة وإجراءات أكثر اويحرص التصريح على وجوب أن تعتمد  خطر تفشي الرشوة بين موظفيها.

  النزاهة المهنية. يسجل خلق ثقافة أخلاقية وتكر أللعمل من  ا،وحياد اوضوح

  : تمحور هذا التصريح على وضع آليات جديدة لمحاربة الرشوة أهمها: ريما تصريح –2     

  لرشوة تقع على عاتق كل فرد مهما كان مركزه الاجتماعي.ن مهمة محاربة اأ - 

  قمع الرشوة يستدعي تقوية ودعم القيم الأخلاقية. - 

  .تبني حملة دولية واسعة النطاق لوضع حد للرشوة  - 

قطاع الوظيف العمومي، حيث ك: ركز على بعض القطاعات الإستراتجية كولومبس تصريح –3     

  الرشوة. أعطى مقترحات عملية لمحاربة

وإن كانت هذه الاتفاقيات ركزت في جانب واحد من جوانب الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وهو      

خذ في الوقت الحالي الحيز الأكبر أالذي خلاقي اللاألمظهر ا مظهرها السلبي المتمثل في الفساد الإداري،

   .ت العموميةادار الإالأكثر انتشارا في وهو من الاهتمام على المستوى الدولي قبل الداخلي. 

  ة ـــليـداخـــادر الـــصـا: المــــالثـــــث     

تناولت النصوص الداخلية على اختلاف تدرجها القانوني موضوع الأخلاقيات للتأكيد على ضرورة      

  الالتزام بها وهذا على النحو التالي: 

  ور ـــــالدست –1     

باعتبار الدستور القانون الأساسي لتنظيم الدولة، فهو يتضمن مجموعة من المبادئ التي تسير من      

خلالها مختلف المصالح العمومية، من أهمها المبادئ الأخلاقية الواجب احترامها من طرف أعوان الدولة 

  ومن بين ما تضمنته مواد الدستور من قواعد الأخلاقيات نذكر: 

  .1اعد الأخلاقية ونبذ السلوك المخالف للخلق الإسلاميالالتزام بالقو  - 

                                                           

  .1996دستور  9المادة  - 1
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  .1والمحسوبية يةنبذ كل الممارسات الإقطاعية والجهو  - 

حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ والمصادر غير  - 

  .2المشروعية 

  .3مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات- 

نسبة لهذه الأخيرة فإنها من أهم الأخلاقيات التي يتعين على الإدارة الالتزام بها بدءا من عملية وبال     

، كما يتوجب خلاقيةاللاأالمساواة والجدارة بعيدا عن المعايير  لمبدئيكون وفقا تي يتعين أن تال ،التوظيف

ى عند ء الوظيفة عليهم أو حتمعاملة الموظفين وفقا لهذه القاعدة سواء في حقوقهم أو في توزيع أعبا

 مما كانت درجتهم الوظيفية وعلى قدالخضوع له من الجميع مهحيث يلزم الخضوع للنظام التأديبي 

يتعين على الموظف التحلي بكل القواعد الأخلاقية اللازمة عند أدائه  ،من جهة أخرى .المساواة بينهم

قر الأخلاقيات الوظيفية عندما ألوظيفته وأداء الخدمة لجمهور المواطنين، وكان الميثاق الوطني قبل ذلك 

ن امتلاك قناعات سياسية متينة والإخلاص التام للبلاد هي الملامح الرئيسية للإطارات وأن أ"نص

الإدارة أو  ة والالتزام والكفاءة هي المعايير الأساسية التي يجب توافرها في كل إطارات الحزب أوالنزاه

  .4المؤسسات الاشتراكية والمنظمات الجماهيرية"

  ة ــيـومــة العمـوظيفـة للــمـوص المنظــــنصـال –2    

وتتمثل في جملة القواعد التي تضمنتها هذه النصوص منذ صدور أول نص منظم لها وهي على      

  النحو التالي: 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  1966 يونيو2المؤرخ في  66/133الأمر رقم  -     

ات وتناول عدة نصوص حملت في مضمونها حظرا على الموظف تجاه ممارسات وسلوك العمومية .

  من بين هذه النصوص:  تخرج عن إطار الأخلاقيات الوظيفية،

                                                           

  .1996دستور  1فقرة  9المادة  - 1
  .1996دستور  8المادة  - 2
  .1996دستور  31المادة  - 3
  .32، ص 1976الميثاق الوطني لسنة  - 4
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  .1يحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا - 

بواسطة شخص أو باسمه  ،يحظر على كل موظف مهما كانت وضعيته أن تكون لديه في مؤسسة - 

  .2نها أن تمس باستقلاله الوظيفيأا كانت، مصالح من شمآخر وتحت أية تسمية مه

يلتزم الموظف بالمحافظة على سر المهنة، كما يجب على أي موظف مهما كان المنصب الذي يشغله  - 

ت مصلحته، على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه هو اأن لا يوزع أو يطلع الغير خارج ضرور 

  .3بنفسه أو يحوزه أثناء ممارسة مهامه

  .4ل عن تنفيذ المهام التي تناط بهمسؤو  ،كل موظف مهما تكن مرتبته في التسلسل الإداري - 

يجب على كل موظف أن يحترم سلطة الدولة و أن يعمل على احترامها ، فهو ملزم بالتحفظ و لاسيما  - 

يجب عليه أن يمتنع عن كل عمل ولو خارجا عن خدمته ، يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أو 

  .5لأهمية المسؤوليات المنوطة به

جل الحفاظ على أخلاقيات الإدارة (الرؤساء) تجاه موظفيها و المرتفقين تجاه أوفي مقابل ذلك ومن      

" تكلف الإدارة بحماية الموظفين من جميع أنواع التهديدات  ذكر ذات الأمر بأنه ،موظفي الإدارة

  . 6هانات والشتم والقذف والتهجم الذي يتعرضون له أثناء ممارسة مهامهم ..."والإ

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية  85/59المرسوم رقم  -     

من خلال بعض  ،وحدد هو الآخر جملة الأخلاقيات في الوظيفة العمومية .1985 مارس 23المؤرخ في 

سواء داخل الإدارة أو خارجها ومن بين  ،ا في تأدية وظيفتههالالتزامات التي يتعين على الموظف الالتزام ب

  ما نص عليه: 

  الالتزام بالقيام بما يضمن حسن سير المرفق العمومي. - 

                                                           

  .66/133من الأمر رقم  14المادة  - 1
  .66/133من الأمر رقم  15المادة  - 2
  .66/133من الأمر رقم  16المادة  - 3
  .66/133من الأمر رقم  19المادة  - 4
  .66/133من الأمر رقم  20المادة  - 5
  .66/133من الأمر رقم  18المادة  - 6
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  .1احترام سلطة الدولة و فرض احترامها - 

  .2تجنب جميع الأفعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهامهم ولو كان ذلك خارج الخدمة - 

  .3الالتزام بالسر المهني - 

 .4من ممارسة عمل خاص مريح باستثناء مهام التكوين أو التدريس المنع - 

"يجب على الإدارة العمومية أن تحمي العمال مما قد من ذات المرسوم بأنه  19وذكرت المادة      

 .قذف أو أي اعتداء عليهم كيفما كان ..." شتم أو هانة أوإيتعرضون له خلال قيامهم من تهديد أو 

من خلال عدم بضرورة الالتزام بالإخلاص  ،الأموال العمومية أضاف ذات المرسوم جل الحفاظ علىأومن 

عدم استعمال الأموال والوسائل باختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في 

  .غايات غير تلك المخصصة لهم

ساسي العام للوظيفة المتضمن القانون الأ 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -     

حاول هذا الأمر أن يجمع أخلاقيات الوظيفة العمومية تحت عنوان الواجبات الوظيفية، وهكذا  .العمومية

  يمكن سرد أهمها على النحو التالي:

  .5التزام الموظف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها - 

  .6الالتزام بسلوك لائق ومحترميجب على الموظف  - 

مهما كان نوعه باستثناء التكوين والتعليم  ،ح في إطار خاصبيمنع على الموظف ممارسة نشاط مر  - 

  .7والبحث

  . 1الالتزام بأداء المهام الموكولة إليه - 

                                                           

  .85/59من المرسوم رقم  21المادة  -1
  .59/  85من المرسوم رقم  22المادة  - 2
  .85/59من المرسوم رقم  23المادة  - 3
  .85/59من المرسوم رقم  24المادة  - 4
  .06/03من الأمر رقم  40المادة  - 5
  .06/03من الأمر رقم  42المادة  - 6
  .06/03 من الأمر رقم 43المادة  - 7
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  .2المحافظة على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه - 

سائل الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن عدم استعمال المحلات والتجهيزات وو  - 

  .3المصلحة

  .4مرؤوسيهو  ئهالتعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملا - 

  .5التعامل مع مستعملي المرفق العام بلباقة ودون مماطلة - 

ريقة مباشرة المنع من طلب أو اشتراط أو استلام هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بط - 

  .6، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه  آخرأو بواسطة شخص 

سواء  ،يتعرض لهاخلاقية التي يمكن أن أمين حماية للموظف العمومي تجاه السلوكيات اللاأقصد تبو      

" يجب على الدولة حماية  :من ذات الأمر بأنه 30من الإدارة ذاتها أو من المتعامل معهم ذكرت المادة 

هانة أو شتم أو قذف أو اعتداء ، من أي طبيعة كانت أثناء إالموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو 

  .ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ..." 

ول ضبط أخلاقيات الوظيفة العمومية أكثر من النصوص اح 06/03الأمر رقم  أنّ إذن، واضح      

العمومية، من خلال التوسع فيها من جهة وتخصيص لها عنوان خاص في السابقة المنظمة للوظيفة 

  .من جهة أخرى إطار واجبات الموظف

ن أخلاقيات الوظيفة العمومية التي نص عليها المشرع حتى مع هذا التوسع أب ،وبهذا الصدد نقول     

أن الأخلاقيات أوسع من أن تقتصر على الواجبات الوظيفية  ، إلاّ 06/03الأمر رقم  قائمتها بموجب في

  أمام المدلول الواسع للأخلاقيات. وما هذه الأخيرة سوى المعنى الضيق لها

                                                                                                                                                                                     

  .06/03من الأمر رقم  47المادة  - 1
  .06/03 من الأمر رقم 50المادة  - 2
  .06/03 من الأمر رقم 51المادة  - 3
  .06/03من الأمر رقم  52المادة  - 4
  .06/03 من الأمر رقم 53المادة  - 5
    .06/03 من الأمر رقم 54المادة  - 6
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عبر  ،ومع ذلك، فالمشرع حاول أن يسلط الضوء على جانب مهم من أخلاقيات الوظيفة العمومية     

إن اختلفت من حيث مضمونها سواء بالتقليص أو التي و  ،مختلف النصوص المنظمة للوظيفة العمومية

التوسع فيها، اتفقت جميعها حول الهدف وهو المحافظة على ارتفاع مستوى الأخلاقيات في الإدارة 

العمومية سواء من جهة الإدارة تجاه موظفيها ومرتفقيها أو من جهة الموظفين تجاه الإدارة والوظيفة 

المرتفقين تجاه الإدارة و موظفيها، وتحرك بالمقابل الجانب الآخر العمومية بشكل عام أو حتى من جانب 

  في أخلاقيات الوظيفة العمومية للقوانين الأساسية الخاصة والنظم الداخلية.

  ة ـــيـلــداخـــم الـــظــة والنـــاسيـــن الأســوانيــــالق –3     

نظرا لخصوصيات كل سلك من أسلاك الدولة المختلفة و اختلاف طبيعة المسؤوليات المرتبطة بها ،      

التي تتماشى مع طبيعة و فان المشرع خص كل سلك بقانون خاص يحدد الأخلاقيات المهنية الخاصة به 

  .عمله

أن منها ما تعرض إلى  ، إلاّ محددة لهالرغم من وجود جملة النصوص ال، وعلى اعلى هذا     

الأخلاقيات بشكل عام، ومنها ما تعرض إلى أخلاقيات الوظيفة العمومية، وهنا تظهر مرة أخرى أهمية 

تصبح قواعدها أكثر أهمية خاصة عندما تكون  هذه الأخيرة ،إعداد مدونة لأخلاقيات الوظيفة العمومية

تي تحكم وظيفة ما، عاجزة عن تحديد مجموعة مجموعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة الداخلية ال

  .الأخلاقيات التي تقتضيها تلك الوظيفة

ولا تتعرض النصوص التنظيمية والقوانين المتعلقة بتنظيم الوظيفة العمومية من خلال أحكامها       

والالتزامات التي تفرضها على موظفيها بصورة مباشرة ودقيقة لكل ما يتعلق بسلوكيات الموظف وكيفية 

د قواعد مكملة الوصول إلى تجسيد نزاهته في العمل وهذا يعد نقصا في هذه الأحكام مما يستدعي إيجا

لهذا النقص، وهنا تأتي قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية للإيفاء بهذا الغرض، بعد ذلك لا ضير في 

بما يتماشى مع طبيعة كل واحدة منها طالما أن  ،تى استدعى الأمرمإيجاد مدونة خاصة بكل وظيفة 

  الذكر. سالفةمصدرها هو واحد وهي مجموعة النصوص والأحكام 
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  ة ـــوميـــة العمــوظيفـــات الـــلاقيــا أخـهـوم عليـــقــي تـــس التــي: الأســـانــــرع الثـــــالف     

التي تعد دعائمها والقواعد  ،الضرورية الأسس تبنى أخلاقيات الوظيفة العمومية على مجموعة من     

  : 1لتاليةاللازمة لتطبيقها والالتزام بها، وتتمثل هذه الأسس في العناصر ا

  ة ـــيـومــــمــة العـــعـ: المنفأولا     

لنشاط الإداري وهدف أخلاقيات الوظيفة العمومية، لة السبب الأول يممو يشكل البحث عن المنفعة الع     

والتي  –القطاع الخاص  –الأخيرة التي تتميز عن أخلاقيات النشاطات الخاصة والمهن المنظمة هذه

 . 2تحقيق مصلحة الزبائن و تنظيم العلاقات مع الزملاءإلى تنتهي أساسا 

، وهذا ما يمنحه موظف بقدر من السلطة والامتيازاتحتاج إلى تمتع الية يممو إن تحقيق المنفعة الع     

حيث أن هذه الامتيازات يتعين أن تكون في حدود ما يحقق  .3مكانة هامة و في نفس الوقت حساسة

على الموظف أن يتحلى بجملة من الصفات تمليها عليه  ،من جهة أخرىو المصلحة العامة من جهة، 

قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية للرفع من قيمة ونوعية هذه الخدمة العمومية في إطار رفع مردودية 

  قطاع الوظيفة العمومية .

  ومي ــمـعــق الـــرفــــا: المــــانيــــث     

، هذا الأخير الذي يتطلب ا الثاني في المرفق العمومي ذاتهالعمومية أساسهتجد أخلاقيات الوظيفة      

نه يمثل هذا المرفق الذي يوفر خدمات أ، باعتبار ره وأداء مصالحهيلسهر على حسن تسيمن الموظف ا

  .خدمات المرفق العمومي دين منيلصالح المواطنين المستف

الالتزام بمجموعة من الأخلاقيات تمليها  ،لعموميإن حسن تسيير هذا المرفق يتطلب من الموظف ا     

تتدخل عادة قوانين العقوبات لتجريم بعض الأفعال عادة ما المكلف بتحقيقها، لذلك  هعليه طبيعة خدمات

 أن الأمر لا يقتصر على الامتناع عن إلاّ  .4التي يرتكبها الموظفون بمناسبة أو أثناء ممارستهم لوظائفهم

                                                           

  .20المرجع السابق، ص أخلاقيات الوظيفة العمومية،  سعيد مقدم، - 1
2- François CHAMBON, Olivier GASPON, la déontologie administrative, Librairie 
générale de droit et jurisprudence, paris, 1991, p55. 

  .111سليمة بوروش، المرجع السابق، ص  - 3
  .112سليمة بوروش، المرجع نفسه، ص  - 4
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ارتكاب هذه الجرائم، بل على العكس يتعين عليه التحلي بجملة من السلوكيات اتجاه الخدمة في حد ذاتها 

  جل ضمان استمرارية هذا المرفق وحسن أداء العمل به .أوكذا اتجاه المستفدين منها من 

   1ةـــيـلمــة الســـطــلـا: الســـالثـــث     

الهرمي للإدارة العمومية ترجمة لمبدأ الشرعية الذي يشكل حجر يعتبر مبدأ التنظيم السلمي أو      

هذا التنظيم يفرض على الموظف العمومي طاعة أوامر الرئيس و الهدف من  .2الأساس في دولة القانون

فحسب  ذلك هو الحفاظ على استمرارية عمل الإدارة و تطبيق مبدأ أساسي و هام في الوظيفة العمومية.

، حيث تعطي لمن له حق استعمال هذه اسية بقوة القانون للسلطة العلياالسلطة الرئ، تعود هذا المبدأ

  .السلطة امتيازات هامة  كسلطة إدارة و تنظيم المصالح التي تقع تحت سلطته

إن السلطة السلمية تفرض على كل من الرئيس والمرؤوس قواعد هامة نصت عليها النصوص      

ة كل لأول من بين ما يلتزم به هو عدم التعسف في استعمال القانون ومعاملل فبالنسبة ،القانونية المختلفة

 ،، هذا بالإضافة إلى القواعد الأخلاقية التي تمليها عليه الوظيفة العموميةالمواطنين على قدم المساواة

 عين على المرؤوس أيضا التحليوهي نفس القواعد التي يت ،كونه في الأخير موظف يقوم بخدمة عمومية

الالتزام بالطاعة وما يرتبط  ي. بالإضافة إلى القاعدة الأساسية المستمدة من مبدأ السلطة السلمية وهبها

بها من قواعد أخلاقية نابعة منها، حيث يعد احترام أوامر الرئيس من قبل المرؤوس من الأسس التي تقوم 

  .العمومية داخل الإدارة العمومية عليها قواعد أخلاقيات الوظيفة

  يـــبـأديـــام التــــظــ: الناــــعــــراب     

باعتباره الرادع لجل  ،حد أهم أسس قواعد أخلاقيات الوظيفة العموميةأيشكل النظام التأديبي      

، في سبيل المحافظة على السير الحسن للإدارة العمومية، الشيء ينالعمومي ينرفة للموظفحالسلوكات المن

الالتزام بالواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقهم والتي نصت عليها النصوص المنظمة  مالذي يتطلب منه

فمخالفة هذه الالتزامات سوف يرتب من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين توقيع جزاءات  لذلك.

  .لموظفين أثناء ممارستهم لوظيفتهمجل ضبط سلوك اأوهذا من  1وأحيانا متابعات جزائية 3تأديبية

                                                           

1-François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit , p 54.  
2-Ayoub ELAINE, op.cit, p49.  

  . 06/03من الأمر رقم  164، 163المادتين   3
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في جانبها  ،ن النظام التأديبي يحتل مكانة هامة في تحديد قواعد أخلاقيات الوظيفة الإداريةيتضح أ      

ين تشكل رادعا أمام سلوكاته أالايجابي من ناحية الالتزامات المفروضة على الموظف وفي جانبها السلبي 

  الخارجة عنها.

  ة ـــيـومـــعمــال ةـــفــوظيـــة الـــرنـــصــ: عاـــسـامــــخ     

ة لتنفيذ السياسة العامة، لتقدم الدولة وتطورها وليس فقط  وسيلة قانوني اكون الوظيفة العمومية معيار      

الممثل الحقيقي للدولة والمعبر عن إرادتها وليس فقط الشاغل للمركز هو الموظف العمومي  وكون

يحتم على الهيئات إعداد قواعد إنه ياسة العامة، فين في نطاق تنفيذ السالقانوني الذي يؤهله لأداء مع

حتى لا تحيد هذه الأخيرة عن هدفها، قواعد تدفع الموظف إلى أداء فعال، دافعا  الموظفيسير وفقها 

بذلك ركب التنمية الإدارية نحو التقدم أكثر ولا ضير أن تصبح بهذا قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية في 

نها اعتبرت حجر الزاوية في تحسين أداء الخدمة إمام السلطات العمومية، بل وقتنا الحالي محل اهت

  العمومية وأهم عامل من عوامل ترشيد الوظيفة العمومية.

ابقة لأخلاقيات الوظيفة ن عصرنة الوظيفة العمومية كأساس مكمل لباقي الأسس السإوبهذا ف     

ن كلا منهما أساس أالأخلاقيات عموما باعتبار وبين ، يثبت بحق أن هناك تلازم شديد بينه العمومية

  للآخر.

اعتبارها مجموعة القواعد الواجبة الإتباع من قبل الموظف العمومي  بن أخلاقيات الوظيفة العمومية إ     

هم بناء على ما سبق في بث أهم فكرة في ا، تسئه أو المتعامل معهم من مواطنينسواء تجاه عمله، زملا

، مما يجعله يعمل على تقديم أحسن مصلحة العامة على المصلحة الخاصةرة تغليب الذهنه وهي فك

  الخدمات لاسترجاع ثقة المتعامل معهم من المواطنين المفقودة.

إن تطبيق أخلاقيات الوظيفة العمومية داخل الإدارة يعطي الطابع الموضوعي للإدارة، وهو عامل      

نه لا ينبغي ترك القواعد الأخلاقية التي تطبق على وظيفة أو مهنة أ لاّ إ .الإدارية مهم في تحقيق الرشادة

كل  نه لا توجد قواعد ثابتة تطبق علىأمعينة للمنتمين إليها فقط ، سواء كانوا موظفين أو إدارات، رغم 

ينبغي على كل قطاع أن يؤسس البعض من الأخلاقيات التي تتماشى مع  بلقطاعات الوظيفة العمومية، 

                                                                                                                                                                                     

  .06/03من  الأمر رقم  160المادة  - 1
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ته ، وهنا الدولة باعتبارها مسؤولة عن حسن سير المرافق العمومية وعن توفير الخدمة بها، فهي طبيع

  جل ترشيد الخدمة في الوظيفة العمومية.أطرف أساسي في إعداد هذه القواعد من 

  ي ـــانـــث الثـــحـبـالم                                           

  ة ـــوميـــعمـــة الـــفـــوظيـــات الـــيــلاقـــأخـــلال بـــر الإخـــاهـــظــم                       

سلوك الموظف العمومي الذي ينحرف عن القواعد المتفق  ،خلاقيات الوظيفة العموميةلأ اانتهاك يمثل     

عليها بالخروج عن السلوك الإداري المألوف والمتعارف عليه داخل مجتمع الإدارة ، خاصة وإن لم يرد 

ي بصدده. فنجده يتمثل في الانتهاكات للقوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم علاقة يمنص تجر 

وتتراوح هذه  .خاصة بعيدا عن المصلحة العموميةلتحقيق أغراض بعض الموظفين بالإدارة أو بعضهم ب

  ائية ومالية ( المطلب الثاني).جنالانتهاكات بين انتهاكات تنظيمية وسلوكية (المطلب الأول) وانتهاكات 

  ب الأول ــــلـطـــالم                                          

    1ةــــيــوكـــلـة والســـميـيظـنتــات الـــــاكــــالانته                            

الانتهاكات التنظيمية والسلوكية عبارة عن تلك السلوكيات المخالفة لتوقعات أداء الأدوار التنظيمية أو      

  .2التي يتمثل أهمها في تحقيق كفاءة الأداء ،التي تتعارض مع مبادئ التنظيم العامة أو أهدافه

تتمثل في المخالفات التي  ،ن الانتهاكات التنظيمية والسلوكية للموظف العموميإعلى ذلك فوبناء      

أو  بهتصدر عنه أثناء تأدية مهامه الوظيفية والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل وانتظامه، سواء بالقيام 

إلى السلبية شير يوهذا المعنى  ،الإقبال عليه اينبغي أن يحدث فيه التيالإحجام عنه في اللحظة 

يكمن في عدم احترام وقت العمل إلى أن أهمها  ،إن هذه الانتهاكات متعددة ولا يمكن حصرها .والتقاعس

والتراخي (الفرع الأول)، امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه والسلبية (الفرع الثاني)، عدم 

سراف في استخدام المال العام والمحسوبية الالتزام بأوامر الرؤساء والنفاق الإداري (الفرع الثالث) والإ

  (الفرع الرابع). والوساطة

  

                                                           

  .45، المرجع السابق ، ص رفيمحمد الصي - 1
  .444، ص 2004، دار المعرفة الجامعية، مصر، الانحراف سوسيولوجياسامية محمد جابر،  - 2
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  يــــراخـــوالت لــت العمـــرام وقـــدم احتــــ: عرع الأولـــــالف     

   لـــمـــت العــــرام وقــــدم احتــــأولا: ع     

وقت الحضور والانصراف خاصة  ،إذا كان من واجب الموظف العمومي احترام مواعيد العمل     

من ن إهدار الوقت واستغلاله فيما لا طائل إبالنسبة لتلك الإدارات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، ف

اليوم من أهم المظاهر المميزة لها. وهناك صور مختلفة لعدم احترام وقت العمل الرسمي في  تابه، ئورا

، أي كم قطع من فهو ينظر دائما إلى الزمن والكم ى الكمإلالموظف منها نظرة  ،الإدارات العمومية

آخر الساعات وكم بقي له حتى يعود إلى منزله بصرف النظر عما قدمه من إنتاج أو عمل، أو بمعنى 

أن الموظف قد يتأخر في الحضور للعمل وقد يبكر في مغادرته، وإذا كان هناك ضبط إداري شكلي فهو 

لموعد الرسمي ولكنه لا يعمل، فيكون قارئا لجريدة أو مستقبلا لزواره، أو يأتي في الموعد، وينصرف في ا

نه ينتقل من مكتب إلى مكتب  ومن إدارة إلى أخرى لندوات خاصة بين الموظفين لتبادل آخر أنباء أ

مال أثناء ساعات العمل وهذا ما يؤدي إلى عدم الالتزام بتأدية الأع .الترقيات والعلاوات والمرتبات

  .فاءة العمل وتدهور مستوى الخدماتالذي يترتب عنه انخفاض ك الأمرية، الرسم

على الموظف أن يحترم وظيفته ومواعيده الرسمية ويحافظ عليها، وعليه أن يتبع القواعد وعليه يجب      

ن العمل أو التأخير، ذلك أن المحافظة على مواعيد العمل عص عليها القانون في حالة التغيب التي ن

الذي يترتب عنه في النهاية الانضباط في المرفق ككل وهو ما  ،1من مظاهر الانضباط الوظيفي مظهر

نه من بالغ الأهمية بما كان وفي سبيل الكفاءة إ .2ه لوظيفتهئالنهاية إلى حسن سير المرفق وأدايؤدي في 

من الموارد النادرة التي لا الإدارية، على الإدارة القيام بتنظيم وقت العمل الرسمي واستغلاله، كون الوقت 

فيكون من الأهمية ابتداع  ،ها أو تخزينهاؤ يمكن تعويضها أو ادخارها أو شرا يمكن التحكم في كميتها ولا

الوظيفة  تكريس أخلاقيات من خلالولن يتأتى ذلك إلاّ أسلوب ونظام فعالين لضبطه بشكل جيد 

   .ةالعمومي

                                                           

  . 06/03 من الأمر رقم 178 المادة - 1
، 1998دار النهضة العربية، القاهرة،  وسائل النشاط الإداري، الوظيفة العامة، الأموال العامة، صبري محمد السنوسي محمد ، - 2

  .273ص 
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   1يــــراخــــ: التاــــنياـــــث           

يعني التراخي التباطؤ أو امتداد طول الفترة الزمنية في إنهاء الأمر المطلوب، ومدلول التراخي في      

مجال الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية، التباطؤ والتكاسل وعدم بذل الجهود اللازمة لانجازها في 

إلى التراخي والتكاسل، ولا يعضهم على  فقد يميل معظم الموظفين في الإدارات العمومية الوقت المحدد.

العمل إلا الحافز المادي أو الصالح الشخصي من جهة أو الخوف من جهة أخرى، لذلك فهم يستهدفون 

جر، أو على الأقل تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة الذي أكبر أقل جهد مقابل أفي عملهم بذل 

الإداري ويجنبهم خطر التوبيخ أو الإنذار أو حتى الخصم المادي يبعدهم عن المساءلة من طرف الرئيس 

  هذا من جانب . 2من منحة المردودية

ويعني التراخي كمظهر من مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية من جانب آخر، التراخي      

ة إليها من جانب من قبل الرؤساء أو القيادات الإدارية تجاه المظاهر اللاأخلاقية السابق الإشار 

  المرؤوسين.

إن ظاهرة التراخي المنتشرة في إدارتنا العمومية تجد أهم أسباب انتشارها في التضخم من جهة، حيث      

ن زيادة عدد الموظفين عن حاجة العمل بالإدارات العمومية أدى إلى عدم إسناد المهام الوظيفية لبعض أ

كما أن  ه.بلتكاسل في أداء العمل المكلفين هم إلى التباطؤ واالموظفين التي تتلاءم ومؤهلاتهم، مما دفع

التراخي من جانب الإدارة ذاتها، نقصد القيادات الإدارية في عدم إيجاد الحلول الناجعة لمحاربة التراخي 

وسط الموظفين عن طريق الرقابة والمتابعة المستمرة ومعاقبة المتسببين منهم، ساهم هو الآخر في 

  تفشيها.

  

  

  

  
                                                           

رسالة ماجستير، علم الاجتماع،  )،العوامل الاجتماعية المؤثرة فيه (الانحراف الإداري للموظف العمومي وداسة مصطفى،  - 1
  .2010جامعة الجزائر، 

  من القانون المدني. 129المادة  - 2
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  ةـــيـلبـوالس هــوب منــلــطـل المــمــن أداء العــف عــوظــاع المـــنـتـام ي:ـــانـــرع الثــــــالف     

  1وب منهـــلــطــل المـــمــن أداء العــف عــوظــاع المـــ: امتنأولا     

لوظيفية الملقاة وتحدث هذه الظاهرة إذا ما أحجم الموظف على نحو جسيم عن القيام بالأعمال ا     

برز صور امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه رفضه أداء العمل المكلف به من أ، ومن عليه

أو الامتناع عن القيام بأعمال وظيفته أو مباشرتها على نحو صحيح أو التأخير في أدائها.  2قبل رؤسائه

ويمكن إرجاع أسباب انتشار هذه الظاهرة في أوساط الموظفين إلى انخفاض الأجور وتدنيها، عدم كفاية 

مال  المطلوبة ة لانجاز الأعالحوافز المادية الممنوحة للموظفين وعدم تناسبها مع المجهودات المبذول

  .منهم

 ةـــيـلبـــ: الساــــانيـــــث    

إن معنى السلبية كمظهر من مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية ذا أبعاد عديدة، فمن      

ا مجهة تشير إلى جنوح الموظف إلى عدم إبداء الرأي واللامبالاة، وعدم ميله إلى التجديد والتطور، ك

اتخاذ القرارات، بركونه إلى أساليب العمل التقليدية، الأمر الذي يصل  عنتشير إلى عزوف الموظف 

ن السلبية، تعني إفأخرى ومن جهة  بالموظف إلى حد القناعة بتلقي التعليمات من غيره دون مناقشة.

وظف أن يكون مالكذلك وجها آخر من أوجه الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية التي تتطلب من 

  .3لفي العم إلى عدم التعاون مع زملائهيميل حيث نجده انعزاليا،  مشاركا. شخصا ايجابيا وفعالا و

ن سوء التنظيم الإداري أو عدم إن كان هذا يرجع إلى عوامل نفسية بالموظف تدفعه إليها، فإ و      

لجماعة ويجعل من الموظف التشجيع على العمل الجماعي يساهم في إضعاف الشعور بالانتماء إلى ا

  سلبيا مما يعود على الإدارة العمومية بالسلبية.

محاولة تجنب الموظف للمسؤولية، ويظهر ذلك من خلال تحويل الأوراق  ،ومن صور السلبية أيضا     

قل، أو العكس للتهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية، أمن مستوى إداري إلى مستوى 
                                                           

 ، دار الفكر الجامعي،الثانية ، الطبعةظاهرة الفساد الإداري في الدولة العربية والتشريع المقارن بلال أمين زين الدين، -  1

  .333، ص 2012 الإسكندرية،
  .06/03 الأمر رقم من 180 من المادة 3 الفقرة - 2
، ص 2003، 57،  المملكة العربية السعودية، عدد والتنمية التدريب مجلة"مظاهر الانحراف الإداري"، حمد بن عبد الرحمان، أ - 3

27.  
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ا يؤدي إلى حصول لتفسير الضيق للقوانين حتى لا يتحمل الموظف مسؤولية أي قرار، ممّ بجانب ا

تحمل المسؤولية ، كلما قل  ىنه كلما قلت قدرة الموظف علإو نتيجة لذلك ف ،قل فائدةأالمرتفقين على 

  احتمال مشاركته في أداء العمل وزاد احتمال سلبيته تجاه العمل.

ترجع إلى انخفاض الروح المعنوية للموظف وعدم ارتباطه بالوظيفة والإدارة إن السلبية بشكل عام      

نه ومهما كانت أسباب عزوف الموظفين عن بذل الجهد لتطوير أغير  وفقدانه للانتماء لهذه الأخيرة.

الوظيفة و ترقيتها ، فالنتيجة الأساسية هي حرمان الإدارة من طاقاتهم الإبداعية التي تمثل أساس تكوين 

ا يجعل السلبية مظهرا وصورة للإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية التي وتنمية القدرات التنافسية، ممّ 

قدرتها على التميز في تقديم الخدمات العامة من تعاني منها الكثير من الإدارات العمومية و تقلل 

  قتها بالمواطن.ا ينعكس سلبا على علاحتى مواكبة إبداعاتهم التطويرية، ممّ  للمستفيدين، أو

 اق الإداريـــــفـوالن رؤساءـات الـــليمـعــر و تـــأوامـــزام بـــدم الالتـــــع ث:ــــالــــرع الثـــــالف     

  1اءـــرؤســـات الـــليمـعـر و تــــأوامـــزام بـــدم الالتــــ: عأولا    

الهرمي طاعة أوامر الرؤساء الإداريين طالما أنها يتوجب على الموظف العمومي وفقا لمبدأ التسلسل      

  .2مطابقة للقوانين والأنظمة

لكن يبدو أن بعض الموظفين في الإدارات العمومية، نظرا لكون وصولهم لشغل المناصب الإدارية      

وابط المتعلقة بض ،لم يتم على أسس قانونية وموضوعية نتيجة إخلال الإدارة بأخلاقيات الوظيفة العمومية

المساواة والجدارة، يضربون بذلك عرض الحائط بأوامر رؤسائهم، دون  لمبدئيالتعيين في الوظائف وفقا 

إقامة معهم صلات احترام وتعاون، وحتى وإن كانت فهي في النهاية لا تتعدى أن تكون عبارات تملق 

  .إداري

مر وتعليمات الرؤساء إلى بعض سبب انتشار ظاهرة عدم الالتزام بأوا ،كما يرجع من جانب آخر      

والتي تعد هي الأخرى من مظاهر الإخلال  ،التصرفات التي قد يمارسها بعض الرؤساء على الموظفين

بأخلاقيات الوظيفة العمومية، كالتمييز بين الموظفين لأسباب لا تتعلق بالجدارة، حرمان بعضهم من 

بشكل عام، تصيد الأخطاء مهما كانت بسيطة نتيجة  العلاوة أو المكافأة التشجيعية أو الحوافز الوظيفية
                                                           

  .06/03من الأمر رقم  3فقرة  180المادة  - 1
  .من القانون المدني 129المادة  - 2
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التي  ،رفاتص، إنزال المرؤوس بعبارات تحط من كرامته أو معنوياته وغير ذلك من التقةخلافات ساب

 عن طواعية وعدم احترامهم إلاّ  همتؤدي إلى توليد نوع من الحساسية تجاه رؤسائه وعدم إطاعة أوامر 

  ذار لعدم تنفيذ تعليماتهم.تملقا، والبحث عن المنافذ والأع

أن  إلاّ  ،1إن الإخلال بأوامر وتعليمات الرؤساء جريمة تأديبية توجب توقيع الجزاء على الموظف      

ليس دائما رادعا، حيث ينبغي البحث عن أسباب الوقاية من هذا بتحري الأخلاقيات الوظيفية في  اهذ

موظفين أثناء مسارهم الوظيفي بوجود قيادات إدارية التعيين في الوظيفة العمومية وفي المعاملة مع ال

  وليس رؤساء إداريين.

  اق الإداري ـــــفـــ: الناــــانيــــــث     

ن يبدي استحسان أمر يستهجنه أو يوافق على ما لا أيقصد بالنفاق أن يظهر المرء غير ما يبطن، ك     

الأهلية والكفاءة في العمل، ، فهو سلوك غرضي ومصلحي يصدر عن موظفين لا يمتلكون 2يقتنع به

حد أو جميع أدوات التصنع الاجتماعي ليظهروا بمظهر المخالف لحقيقتهم لكي أون إلى استخدام ؤ فيلج

من ويحدث النفاق في الإدارة على جميع مستوياتها  يرتزقوا و يحصلوا على مبتغاهم بطريق لا أخلاقي.

  المرؤوسين لرؤسائهم ويكون أكثر تجاه الرئيس الأعلى نظرا لسعة سلطته.

بالعمل، فالنفاق بالقول يتمثل في كلمات المدح والإطراء و  آخروللنفاق شكلين نفاق بالقول و      

رفات الرئيس ومن هو أعلى منه في المنصب إلى جانب هذا تفشي النفاق بالعمل في صاستحسان كل ت

دارات العمومية وهو ما يتم عن طريق القيام بالأعمال أو التصرفات المؤيدة لموقف الرئيس كثير من الإ

، وهذا بغرض الحصول على حوافز أو ترقيات أو الظهور أمام زملائهم 3ولو كانت خاطئة غير مقنعة

يكون النفاق في أسوء صوره عند حقد البعض من المنافقين على زملائهم  و بمظهر صاحب المدير.

لاستئثار بحب المدير لتهم الحقيقية لدى الرئيس تطلعا الأكفاء المخلصين للوظيفة، محاولين تشويه صور 

  وتقديره.

                                                           

  ).06/03من الأمر رقم  180(المادة  ،الثالثة حيث يعد خطأ تأديبي من الدرجة - 1
  .37، ص 2005الإسكندرية،  ،، منشاة المعارفالإسلامية الشريعة ومبادئ الإدارة علمراغب ماجد الحلو،  - 2
  .38راغب ماجد الحلو، المرجع نفسه، ص  - 3
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لدى  قد تفشى النفاق في الإدارات العمومية بحيث أصبح ظاهرة عادية لا تثير السخط أو الاستهجانل     

ا أدى إلى انخفاض مستوى الكفاءة ين ممّ بل تواتر عليها العمل وتناقلتها أجيال الموظف ،أكثر الموظفين

  الإدارية.

  ةــــاطـــوســـة و الـــوبيـــالمحسو  امــــال العـــدام المــــي استخـــراف فــــالإس ع:ـــرابــــرع الــــــالف     

  ام ــــال العـــدام المـــي استخــراف فـــ: الإسأولا     

ن أيعد الإسراف أو التبذير ظاهرة عامة تفشت على المستويين الحكومي والفردي، ويتجلى ذلك في      

معظم الإدارات العمومية تتوسع في الإنفاق مع المبالغة في استخدام وسائل العمل بعيدا عن قاعدة ترشيد 

  صروفات المالية .    الإنفاق في التسيير المالي، مما خلق نوعا من الإسراف والتبذير الكبير في الم

إن هذا الإسراف يأخذ أشكالا وصورا مختلفة أكثرها انتشارا، اتجاه القائمين على الإدارات إلى تبديد      

الأموال في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعة دون عمل منجز كما هو مطلوب وعلى 

دون أية تحفيز أو فعالية وعلى أجهزة العلاقات العامة، مبالغة ب التشريفات التي لا تزيد إلى الوظيفة إلاّ 

وإقامة الحفلات الترفيهية  1فضلا عن المبالغة في استخدام السيارات في الأغراض المنزلية والشخصية

 ييدأمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتالصحف و الوالإنفاق ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في 

خطر هذه الصور استخدام خبرات أجنبية ذات أومن  غلبها.أفي ونفاقا المسؤولين تملقا والتوديع لكبار 

 دمة دون جودة هذه الأخيرة فيوهو الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة الخ ،تكلفة اقتصادية مالية عالية

  الحال. أغلب

وما هي  ،العمومية في شيء إن صور الإسراف في استخدام المال العام لا تتفق وأخلاقيات الوظيفة     

انحراف وإهدار لثروة الشعب، فيما لا يعود عليه بالفائدة، كما تنطوي على الإضرار بالإدارات العمومية  إلاّ 

  في تقديم خدماتها ومتلقي هذه الخدمات في وقت واحد.

  

  

                                                           

الثالثة المصلحة، خطأ تأديبي من الدرجة  حيث يعد استعمال تجهيزات وأملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن - 1

  ). 06/03من الأمر رقم  5 فقرة 180(المادة 
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  ةــاطـــــوســــة و الـــيـوبــــسـحـا: المـــــانيــــــث     

في مجال التعيين  ،هي الخروج عن القوانين والتنظيمات التي تحكم أجهزة الإدارة العموميةالمحسوبية      

وهي تتم  ،1الترقية و التنقلات وتحديد الحوافز وحركات الانتداب والإعارة وغير ذلك من العمليات الوظيفية

شخصية تتجاوز أصول عن طريق التحيز والمحاباة لأفراد معينين وفقا لاعتبارات قبلية أو جغرافية أو 

كما يمكن أن تتم عن طريق إسناد العمل الوظيفي لشخص لا  .مل الإداري وفق أخلاقيات قانونيةالع

دون وضع الموظف المناسب في ما يحول يستحقه ولا يتناسب مع إمكانياته بسبب توصية معينة وهو 

نحرافات الابما يعود بالسلب على الوظيفة العمومية والوصول إلى صور أخرى من  ،المكان المناسب

  التبعية.

على طلب فرد من موظف عمومي انجاز عمل مشروع أو غير مشروع لصالحه فتقوم ما الوساطة أ     

  .2أو لصالح فرد آخر

رغبتنا في انجاز عمل ما، والوساطة أصبحت ظاهرة منتشرة جدا في إدارتنا العمومية، وللأسف عند      

دون مشقة، والغريب في الأمر أننا  هنه من الضروري في كثير من الأحيان البحث عن شخص لانجاز إف

بكل الطرق عنه نعتبر الوساطة أمر سيء ونمقته تماما عندما يقوم به غيرنا، ونرضاه لأنفسنا، بل ونبحث 

فتحولت بذلك من ظاهرة  غير  .ى غيرنامهما كانت مستحيلة ونجعله مشروعا لنا وغير مشروع عل

ا يكون ممّ  ،م يذكرو الخصوص إلى أمر عادي يمارس دون لأخلاقية ماسة بالوظيفة العمومية على وجه 

جل تهوين أيضا ممارسات أخرى بعيدة عن أوانعكاسات سلبية على سلوك الموظفين من  آثارله 

  ا.خطر من سابقتهأأخلاقيات الوظيفة العمومية، لكن تكون 

نه غير أخلاقي، لأنه يمس مبدأ المساواة في أجل مسعى مشروع رغم أن كانت الوساطة من إولهذا ف     

نه لن يمس بالوظيفة العمومية بقدر الضرر الذي  تلحقه أ الانتفاع من  خدمات المرفق العمومي إلاّ 

يجيز ممنوعا أو يمنع  الوساطة التي تؤدي إلى المخالفة الجسيمة للنصوص القانونية والتنظيمية بما

إلى الوساطة داخل الوظيفة،  أنجد الموظف نفسه يلجف مسموحا والعبث بالنصوص لتسهيل أمر شخصي.

  عند سعيه للانتداب أو النقل أو الترقية أو إرضاء رئيسه الإداري.

                                                           

  . 48، ص 1997كز الإسكندرية للكتاب، مصر، ، مر النامية الدول في الإداري الانحرافحمد محمد عبد الهادي، أ - 1
  .08داسة مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 2
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و رغم أن الكل تقريبا  1ن تترددان في إدارتنا العموميةامتلإن الوساطة والمحسوبية صارتا اليوم ك     

بوضع الموظف المناسب في المكان  ىتنادنيستنكر التوسط وتعيين من له حق في الوظيفة العمومية و 

  نمارس عكس ما نعلن. الآخرلكن في الجانب  ،المناسب

لأمراض الإدارية، لما ترتب عنهما من تولي الوظائف من قبل اإن هاتين الظاهرتين صارتا من      

ثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم خدماتها وإضعاف الإدارة وقتل روح أا مؤهلين، ممّ  أشخاص غير

  الإبداع بين الموظفين، و فقدان الثقة بالنظام الإداري من جمهور المستفيدين.

ن الظواهر السلبية السابقة الذكر بخصوص سلوكات الموظف العمومي الخارج عن الأطر إ     

جل العمل وفقها أدت إلى تسيب الموظفين أبها أو التي يجب على الإدارة السعي من  التنظيمية المعمول

عن بذل المفترض و رفوا عن القيام بواجباتهم جزئيا أو كليا انصن تخلى الموظفون و أب ،في محيط العمل

حمل جهود وانتشرت روح اللامبالاة في عديد صورها  والتهرب من اتخاذ القرارات وتن والمتوقع منهم م

إن هذا التسيب الذي ينافي  ق هذا البحث عن البذخ والإسراف لمن أتيحت له هذه الفرصة.و المسؤولية وف

ة يأخلاقيات الوظيفة العمومية أدى إلى عدم انتظام العمل الوظيفي وإلى تدني مستويات الكفاءة والكفا

  .التنظيمية في الإدارة

  يــــانــــــب الثــــــلــطـــالم                                          

  ة ــــــيــائـــــــنــــجـــات الـــــــــاكـــــــهــتــــالان                                    

قد درة من الموظف العمومي، فضلا عن المتابعة التأديبية في مواجهة بعض الاخلالات الصا     

المؤرخ في  06/01القانون رقم و  ،2عقوبات جزائية نص عليها كل من قانون العقوبات يتعرض إلى

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فبراير20

رافات، راجع إلى طبيعتها الخطيرة على المرفق نحالتنوع في النصوص المجرمة لهذه الاويرجع      

إن العمومي وسيره، واستهتار الموظف العمومي بالوظيفة العمومية بما لها من حرمة وكرامة، سعيا إلى. 

                                                           

ازات من أي طبيعة كانت، يقدمها شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسته اعتبر المشرع الاستفادة من امتي - 1

  ). 06/03من الأمر رقم  1 الفقرة181(المادة  4وظيفته، خطأ تأديبي من الدرجة 
  المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات. 1966 يونيو 8المؤرخ في  66/156الأمر رقم  - 2
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هذه السلوكيات المنحرفة والمخالفة للقوانين والأنظمة الخارجة عن إطار أخلاقيات الوظيفة العمومية 

  ن حيث درجة خطورتها وانتشارها وهذا على النحو التالي:عديدة، لذا سنتناول أهمها م

  1وةـــــــرشــــــــ: الرع الأولـــــــالف     

. 40و  25،26،27،28،39تجريم أفعال الرشوة في المواد  01- 06تناولت نصوص القانون رقم      

  .2الجريمة والتي تم إلغاؤها كلهاهذه المواد استخلفت النصوص الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بهذه 

شد مظاهر الانحراف خطورة على حسن سير الإدارات العمومية، فهي توصف بأنها أوتعد الرشوة      

 .هو ما يعد خروجا عن واجبه الوظيفي المحدد و ،3اتجار الموظف بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة

مقابل معين له قيمة مادية أو معنوية للقيام بعمل من  وتستند الرشوة على القيام بأخذ أو قبول أو طلب

اختصاصه بحكم وظيفته أو الامتناع عن عمل من اختصاصه كذلك، أو الإخلال على أي نحو 

  بمقتضيات واجبات الوظيفة.

داء ينتشر في كل المستويات الإدارية، وهو ما أدى إلى الإخلال بهيبة الوظيفة الرشوة وقد أصبحت      

ة ونزاهتها، وإهدار مبدأ الخدمة العمومية، وفقدان ثقة الأفراد في الموظفين العموميين، من جانب العمومي

حد المبادئ الدستورية وهو مبدأ المساواة أمام الوظيفة العمومية على أآخر، فإنها تؤدي إلى الاعتداء على 

  .4فعأساس أن المرتشي سيؤدي مصلحة من يدفع له ويحجبها أو يعيقها عمن لا يد

الأولى سلبية من جانب الموظف العمومي ومن  ،وتشمل جريمة الرشوة في التشريع الجزائري جريمتين     

حكمه والثانية ايجابية من جانب صاحب المصلحة، وكلا الجريمتين مستقلتين عن بعضهما في في 

وقد أضيفت بعض الصور، لتشكل هي الأخرى شكلا من أشكال الرشوة مثل تلقي الهدايا  العقاب والتجريم.

                                                           

تكاد تشبه جريمة الغدر، و ذلك في حصول الموظف على فائدة نتيجة استغلال وظيفته و تختلف عنها من حيث هذه الجريمة  -  1

ا ليس مستحق أو ما يزيد على المستحق على اعتباره رسوما أو م الغرض من نشاط الجاني، فإذا كان الغرض منه طلب أو أخذ

أو ما إذا كان الغرض من نشاط الجاني هو شراء ذمة و  ،يمة الغدرغرامات أو ضرائب أو عوائد أو نحوها دخلت الواقعة في جر 

  ضمير الموظف لأداء عمل آخر لا امتناعه عن أدائه، فالجريمة تكون رشوة.  
المتضمن  2011 غشق 2المؤرخ في  14-11من قانون رقم  129، 1مكرر 128،  128، 127، مكرر 126، 126المواد  - 2

  قانون العقوبات.
  .69، ص 2006جوان  ،13، العددالبرلماني الفكر مجلة، وظيفة الإدارية من مخاطر الفساد""الحماية الجنائية لل عقيلة،خالف  - 3
  .57محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  -4
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والإثراء غير المشروع وهما صورتين لم تكونا مجرمتين قبل صدور قانون مكافحة الفساد الذي نص عليها 

  على التوالي. 37و 38في المادتين 

حتى وان لم تكن تامة، حيث بمجرد حصول ، فقد اعتبرها المشرع قائمة وبالنظر إلى مخاطر الرشوة     

من  .لنتيجة المرجوة منها، هذا من جهةالموظف العمومي على المقابل تنشأ الجريمة حتى وان لم تتحقق ا

، 1لم يحدد المشرع المقابل الذي يحصل عليه الموظف حيث جاءت عبارات النصوص عامةجهة أخرى، 

  ائمة على الإخلاص والنزاهة.كبر للوظيفة العمومية القأوهذا يوفر حماية 

  ام ـــعـــال الـــــلاس المـــــتـــ: اخيـــــانـــــــثرع الـــــالف     

على  ،حمى المشرع المال العمومي من استغلال الموظفين غير النزهاء حفاظا على الثقة العامة     

الناحية المادية وإن كانت تحمل خطر الجرائم الضارة بالمصلحة العمومية من أاعتبار أن الاختلاس من 

معنى الاعتداء المعنوي على هذه المصلحة المتمثل في عرقلة الوظائف وفي اختلال ثقة القائمين برعاية 

  المال العام.

 أنهابالتي نصت  012 – 06من القانون رقم  29وقد عرف المشرع هذه الجريمة في نص المادة      

أو يحتجز عمدا أو بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير "كل موظف يختلس أو يتلف أو يبدد 

شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو 

  خاصة أو أية أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائف أو بسببها".

بالأموال العمومية المؤتمن عليها، فهو وعلى هذا فالاختلاس يقوم على عبث الموظف العمومي      

رف بالنظر لما تنطوي عليه من انتهاك فادح شإلى كونه جريمة مالية فهو من الجرائم المخلة بال بالإضافة

ن يتمتع أحيث أن الموظف العمومي يمنح بعض السلطات بموجب القانون للقيام بوظيفته، ك للأمانة.

ن أعلى الموظف  .العمومية للدولة، وفي مجال تحصيل الضرائببسلطة إصدار القرار في مجال المالية 

يمارس سلطته في ذلك طبقا للحدود التي يقرها له القانون ولا يجوز له الأمر بإعفاءات أو تخفيضات في 

                                                           

 28و25،26،27، أو أجرة أو منفعة حسب المواد  سواء كان هذا المقابل في شكل مزية غير مستحقة أو امتيازات غير مبررة - 1

  .06/01من القانون رقم 
  من قانون العقوبات. 119التي عدلت المادة  - 2
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ا منتهكا لأخلاقيات ي اعتبر جانو إلاّ  1تسليم مجانا محاصيل المؤسسات الضرائب والرسوم العمومية أو

 ية.الوظيفة العموم

ويشترط لقيام هذه الجريمة المضرة بالوظيفة العمومية ثبوت القصد الجنائي أي علم الموظف بأنه      

في فهم قانون المالية  أيسعى إلى تحصيل ضرائب غير مستحقة للدولة، فإذا تصرف عن جهل أو خط

  مثلا فلا تقوم الجريمة.

إلى  لم يتم الوصول تشديدها في العقاب  قدر إن النصوص القانونية المجرمة لهذه الأفعال على      

القضاء الكلي عليها، حيث ما تزال حالات الاختلاس وتحصيل أموال غير مبررة عديدة وهي في كثير من 

ن الأشخاص المختلسين يختلفون باختلاف مراكزهم الوظيفية، فكلما علا الحالات تفلت من العقاب نظرا لأ

وعلى المبالغة في تحديد مصاريف  ختلاس تهربا من المسؤولية.وجدت سبل شرعية للاكلما المركز 

الإقامة والتنقلات في المهام والسفريات بجانب استغلال البعض الهواتف والسيارات والبريد والأدوات 

حية ضالمكتبية الحكومية لأغراض شخصية بحتة وغير ذلك من أساليب الاختلاس غير المباشر يبقى ال

الأموال العمومية المخصصة لخدمته مما يعود بالآثار السلبية على الوظيفة العمومية وإهدار  اطنهو المو 

  يحول دون تطور وتنمية خدماتها.و 

  ر ـــــــزويــــــ: التثـــالـــــثرع الــــــالف     

حيث  ،من قانون العقوبات 215و  214 تيننص المشرع على جريمة التزوير في كل من الماد     

"يعاقب بالحبس المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية  :نهأعلى  214نصت المادة 

ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفتهم إما بوضع توقيعات مزورة أو 

ل محلها و إما إحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات أو بانتحال شخصية الغير أو الحلو

  ."بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها

من  اوينطوي التزوير على تغيير الحقيقة  في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيير      

إذا ثبت  حيث لا تثبت الجريمة إلاّ عد له أالمزور فيما  نه إحداث ضرر ومقترن بنية استعمال المحررأش

ن يقع تزوير في الحقيقة بل يجب أقصد الفاعل تغيير الحقيقة لإحداث ضرر، كما لا يكفي لقيامها 

و أن يكون هذا التغيير واقعا في محرر ليكون مفصحا عن من صدر عنه متضمنا ذكر الواقعة ألقيامها 
                                                           

   .تحت اسم تجريم أفعال تحصيل أموال غير مبررة 06/01من القانون رقم  31المادة  - 1




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
312 

 

  

الحقيقة الذي قد يكون ماديا أو معنويا يعتبر اعتداء هذا التغيير في  تغييرات تثبت نية إحداث الضرر.

  غير مباشر على سلطة الدولة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات.

فقد يحدث مثلا في  ،ومجالات التزوير عديدة لا يمكن حصرها بالنظر لتنوع مجال القرارات الإدارية     

لكن مهما اختلفت صور التزوير  ز وغيرها .كشوف الترقيات أو المرتبات أو المكافآت أو الحواف

مخالفة لما يجب أن  آثارومجالاته، فهذا لا يخفف من حدته كونه تشويه للحقيقة التي تؤدي إلي ترتيب 

   .يكون وهو ما لا يعد من أخلاقيات الوظيفة العمومية

  ة ـــيـفـوظيـــرار الـــــاء الأســـــشــــ: إفعـــــرابـــــرع الــــــالف     

كما سبق وقلنا أن الوظيفة العمومية مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن تحرس على إرساء معايير      

 ،وقواعد ومبادئ أخلاقية والموظف هو وسيلة الدولة في تنفيذ مهامها. ونظرا لمكانة الموظفين الهامة

هذا  بينها كتمان السر الوظيفي. عليهم التقيد بجميع التزاماتهم الوظيفية التي تقع على عاتقهم، منوجب 

الأخير الذي يقصد به كل ما يتصل بالمعلومات والإجراءات والقرارات التي يطلع عليها الموظف من 

  خلال ممارسته للوظيفة العمومية.

لها صفة السرية من شخص مؤتمن عليها بحكم  قائعن إفشاء الأسرار يعني الإفضاء بو إ، فمن ثمو      

حيث يقوم الموظف بإفشاء أسرار الإدارة المستخدمة أو الأسرار الخاصة بالأفراد  ،قانونوظيفته خلافا لل

المتصلين بالإدارة سواء من الأفراد الموظفين بها أو عملائها. فيقوم الموظف مثلا بالاطلاع على التقارير 

الاحتكاك بين الموظف  السرية التي كتبها الرؤساء، وهو بهذا العمل يفقد التقارير سريتها ويزيد من درجة

ن ما كتب في هذه التقارير أو يدلي لبعض الموظفين ببيانات خاطئة أو غير متأكد من أورئيسه بش

  صحتها والتي قد يترتب عليها ضرر بالإدارة المستخدمة.

وهذا ما نصت  ،يترتب عليه مسؤولية الموظف التأديبية اويشكل الإخلال بالسر الوظيفي خطأ جسيم     

" تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة نهأمن  03/  06من الأمر رقم  180المادة عليه 

شاء أو محاولة إفشاء الأسرار إف.... : الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي

  .1المهنية..."

                                                           

  .03/  06من الأمر رقم  163، المادة على العقوبات من الدرجة الثالثة نصت - 1
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المساس بهذه ن إنه ونظرا لخطورة هذا الإخلال على المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، فأغير      

متد حتى إلى قيام المسؤولية المدنية إذا ما ترتب عنه ي. و 1المصالح يعرض مرتكبها إلى الجزاء الجنائي

أضرار مادية أو معنوية لحقت بالغير سواء كان هذا الغير الإدارة ذاتها أم الأفراد، حيث لا تسقط هذه 

  .2ر الوظيفية بحكم القانونإذا قام سبب من أسباب إباحة إفشاء الأسرا المتابعات إلاّ 

صل تن اطلاع الموظف بحكم عمله على كثير من الأسرار وبصفة خاصة أولئك الذين تإوعلى هذا ف     

ين، كرجال الأمن والأطباء وموظفي الضرائب وغير ذلك من اطنوظيفتهم بأدق خصوصيات المو 

سلوك مخالف لأخلاقيات الوظيفة  وما إشاعة أسرارهم إلاّ   ،القطاعات المنصبة في هذا الإطار، أمانة

  .3العمومية معبرا بهذا التصرف عن أسوء حالات الانحراف والدناءة

  ة ـــطــلــال الســـمــعـاءة استـــ: إسســامـــخرع الـــــالف     

في صورتها الرسمية في التنظيم بأنها الصلاحيات المرتبطة بوظيفة والتي تمكن  لطةتعرف الس     

وقد يترك للموظف  شاغل تلك الوظيفة من ممارسة واجباته ومسؤولياته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

صالح العام في إطار السلطة لليقرر اختيار ما يراه محققا ل ،شيء من الحرية في ممارسة سلطاته

من  حللارات الإدارية ليس معناه أن يتغير أن تمتع الموظف بالسلطة التقديرية في اتخاذ القر  لتقديرية.ا

 عد ذلك انحرافا في استعمال السلطة وهو ما يتنافى مع بعيدا عن إطار المشروعية، وإلاّ  فر تصيكل قيد ل

  أخلاقيات الوظيفة العمومية.

خطر أاستعمال السلطة هو  فيالعمومية أن عيب الانحراف  رتناهو ملاحظ اليوم في إدا لكن ما      

ففي ثوب  حد صور الفساد الإداري ذات الصبغة الإدارية الأكثر ظهورا.أالعيوب على الإطلاق و 

في العمل الإداري فسادا  ثويعيالمشروعية يرتكب الموظف العمومي ما شاء من المخالفات القانونية  

  ودائما وراء ستار القانون.

فنجد الرئيس يستعمل سلطته التقديرية في السلطة التأديبية وعوض أن يكون التأديب رادعا للموظف،      

حدهم بدون مراعاة مبدأ المساواة في أيكون سلاحا يسلط على رقاب المرؤوسين بغرض الانتقام من 

                                                           

  العقوبات.، من قانون 302، 301المادتين  - 1
  من قانون العقوبات. 301المادة  - 2
  . 357، ص أمين  زين الدين، المرجع السابق بلال - 3




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
314 

 

  

العقوبات والآخر خفض أحدهما يوقع عليه أالخضوع للتأديب فحتى مثلا لو ارتكب موظفين نفس الخطأ ف

أشدها، وأحيانا نجد الرئيس يوقع عقوبة تأديبية على الموظف حتى دون احترام الإجراءات التأديبية 

ن يتم نقله أرض الانتقام الشخصي منه كغب ،1يسمى بالعقوبات المقنعةما  تحتالمنصوص عليها قانونا 

لصالح العام ويمس بأخلاقيات الوظيفة إليها وهو ما يتنافى مع اإلى إدارة أخرى فيها مشقة في تنقله 

 32 تينجريمة إساءة السلطة في نص الماد 06/01وفي هذا الإطار فقد تضمن القانون رقم العمومية. 

  نه قرنها بجريمة استغلال النفوذ، باعتبارهما من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.أمنه، غير  33و

جل ألموظف العمومي منصبه ووظائفه بصفة عمدية من ع إساءة استغلال ار وقد قصد منها المش     

أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه وعلى نحو فوق القوانين والتنظيمات 

  بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص آخر أو لكيان آخر.

نه بالإمكان الإدراج ضمن هذه الفئة من الجرائم جريمة انتحال الوظائف والألقاب أوتجب الملاحظة      

من قانون العقوبات باعتبارها أفعال قد  253لى إ 242أو الأسماء أو إساءة استعمالها والواردة في المواد 

ت الحصول على منافع غير مستحقة وغير مشروعة وهو ما يتنافى والأخلاقياإلى ترمي من ورائها 

  الإدارية.

لا يشمل كل صور الانحراف في استعمال السلطة  06/01المشرع في القانون رقم  هإن ما قرر       

نه أالذي يعتبر من أصعب عيوب عدم المشروعية، وبالتالي يصعب تجريمه في نص قانوني واحد، ذلك 

عمومية أين تجد مجالها يتولى بالمشروعية ذاتها، وأعط ما شئت من الأمثلة خاصة في إطار الوظيفة ال

 ،الخصب، وهنا يصبح التجريم غير كافي أمام الموظفين غير المتشبعين بأخلاقيات الوظيفة العمومية

ة في صورة تقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز طون إلى إساءة استعمال السلؤ ن يلجو موظف

 ،جل احتفاظهم بمناصبهمأيطلب منهم من في منح معارف المسؤولين ما  ،اعتبارات العدالة الموضوعية

يقوم  وأحيانا ين.السلمي يهموة عند مسؤولحظهم أصحاب  فهم على استعداد لاتخاذ قرارات تعين من

المسؤول باختيار الشخصية الضعيفة دون القوية كمساعد أو نائب له عوض آخر يمتاز بالكفاءة حتى 

  يمكن السيطرة عليه وباقي زملائه فيما يريد.

                                                           

  . 160ص مصر، جامعة أسيوط،  ،، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق)المعنوية التأديب عقوبات(شرف جمال دردير حامد، أ - 1
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تحقيقا  ،إن انحراف الموظف في جميع الصور السابقة بممارسة السلطة عن غاية المصلحة العامة     

ث آخر يعتبر انحرافا خطيرا عن قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية التي تجعل من الوظيفة الإدارية علبا

  هدفا لتحقيق المصالح العامة دون غيرها.

، وقد أصبحت حقيقة قائمة اا ماليجد دافعتغلب الأحيان أئي في االجز  إن هذه الانحرافات ذات الطابع     

، وهي ترجع في مجمل الحالات إلى ضعف النفوس وعدم التمسك ة موجودة، متفاقمة واقعا ووقائعاوظاهر 

يرجع في البداية لسوء الاختيار في عملية التوظيف ووصول الأكبر والسبب  ،بأخلاقيات الوظيفة العمومية

ن تفاقم حالات الانحراف إ، فمن جهة أخرىو   يتمتعون بأدنى مستويات النزاهة، هذا من جهة.أشخاص لا

ذات الطابع الجزائي يرجع إلى الاختلال الوظيفي في القواعد والنظم أو في الإجراءات الروتينية، الذي 

  .جل الحصول على مزاياأيدفع الموظفين للبحث عن سبل تحثهم على المبالغة في ذلك من 

نه إن الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية له مظاهر عديدة، باعتباره ظاهرة واسعة ومعقدة، فولأ     

  يمكن تلخيص أهم أنواعه في التالي:

: وهو ما يتعلق بالزيادة المبالغ فيها بالإجراءات التي يكون هدفها الظاهر هو الروتيني الإخلال -     

هو إجبار المواطنين على تقديم المزايا والمبالغ للقائمين  خفيأن هدفها ال نحماية المصلحة العامة، في حي

  على تلك الإجراءات المطولة والبطيئة لانجاز أعمالهم التي هي حق مكفول بالقانون.

وهو ما يظهر  ة للسلطات التقديرية الممنوحة للموظف:نالإخلال الناتج عن الممارسة غير الأمي -     

كما هو الحال في القرارات القائمة على اعتبارات شخصية متحيزة أو منح تسهيلات في أشكال عديدة 

استناد إلى السلطات التقديرية للمدير أو الموظف  ،ومزايا لبعض المواطنين وحرمان البعض الآخر منها

وهذا النوع يرتبط بتجاوز الموظف لحدود التصرف الأمين والنزيه والموضوعي في سلطات  .بشكل عام

  ظيفته.و 

وهو ما يظهر في مخالفة الموظف  الإخلال الذي يتضمن مخالفة القواعد التنظيمية في الإدارة:  -   

رتب على ذلك من تعطل سير الإدارة العمومية سواء بالتأخر تالواضحة لنصوص القانون، وما يمكن أن ي

ول لانجاز العمل العمل الرسمي أو الخروج المبكر أو حتى الحضور بدون أي جهد مبذموعد عن 

التي يمكن أن  الآثاروبالنظر إلى  .فيصبح وكأنه متغيب  وغير ذلك من القواعد التنظيمية ،المطلوب منه
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نه يمكن تصنيف هذه إتترتب عن بعض صور الاخلالات التي ترتبط بصورة كبيرة بالفساد الإداري، ف

  : 1الصور في الأنواع التالية بناء على تصنيف بعض الخبراء

في كما  ،جل الأخذ والعطاءأوهو الذي يتضمن الفساد المخطط والمقصود من  :ئيطاالتو  الإخلال -     

  .قيام الموظف الفاسد بالتواطؤ مع الآخرين وذلك لتسهيل ارتكابهم الممارسات غير المشروعة 

أو المزايا الأخرى من الآخرين  ي: ويقوم على الانتزاع الإجباري للرشاو الابتزازي الإخلال -     

   .المتضررين

: و يتضمن المزايا أو الهدايا المقدمة لتوقع أعمال أو قرارات محابية من قبل التوقعي الإخلال -     

  .الموظف

نه مهما كان نوع الانحراف المرتكب من طرف الموظف سواء تنظيميا أو سلوكيا ، أوواقع الحال       

السرد السابق لهذه  اوم ،لنتيجة واحدة وهي الانحراف عن أخلاقيات الوظيفة العموميةماليا أو جنائيا ، فا

خاصة مع تعقد وتطور  ،على سبيل المثال أمام الحالات العديدة والمتزايدة باستمرار التجاوزات إلاّ 

وجودتها، الأمر ثر على الوظيفة العمومية وزعزع ثقة المواطن في خدماتها أالممارسات الإدارية وهو ما 

ن هذه النصوص ليست الذي يتطلب البحث ليس فقط عن نصوص قانونية تجرم هذه الأخلاقيات، لأ

ما الحل يكمن في التعمق في رادعة دائما، إن كانت أخلاقيات الموظف ذاتها في أسوء صورها، إنّ 

على مختلف المستويات الأسباب والعوامل المؤثرة في هذه الانحرافات التي تصدر عن الموظف العمومي و 

وذلك قصد التصدي لها وفقا لما يتناسب مع كل وضع، وإيجاد وسائل وآليات ناجعة لترشيد أخلاقيات 

  الوظيفة العمومية ذاتها، لعدم الوصول أو حتى على الأقل التقليل من صور انتهاكها.

  ث ــــالـــث الثـــبحــالم                                          

  ة ــوميــمـعــة الـــيفـوظـــات الـــلاقيـــات أخــــــاكــــة انتهـــهــواجـــم                        

يعد السلوك الإنساني حصيلة تفاعل معطيات أساسية تتسم بالطابع الفردي المختلف من شخص      

العوامل أن تحدث دوما نفس النتيجة ن هذه أومتغيرة تبعا لظروف الزمان والمكان، حيث ليس من ش لآخر

لذا يجب البحث عن مجموعة من العوامل المترابطة التي هي على درجة من الأهمية  ،لدى نفس الشخص

                                                           

  .67محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  - 1
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جل العمل على أمن  ،ن الموظفينمفي إحداث نتيجة الانحراف عن السلوك القويم لدى الجل الأعظم 

والتصدي لها في سبيل الوصول إلى ترشيد أخلاقيات سردها بانتقاء(المطلب الأول) وإيجاد أدوات علاجها 

   .الوظيفة العمومية في إطار الترشيد الكامل للوظيفة العمومية وأدوات تسييرها(المطلب الثاني)

  ب الأولــــلـــطــمــــال                                           

   اـــــــارهــــــآثة و ــــوميـــة العمــــوظيفــــات الــــلاقيــــأخــــلال بــــل الإخــــوامــــع                 

إن الانحراف عن أخلاقيات الوظيفة العمومية ظاهرة تتميز بالتعقيد والتشابك، حيث يتفاعل عدد من      

، كما يتضمن مجموعة الأسباب التي يرتبط بعضها ديد اتجاهاته ومداهثارته وتحإالعوامل المختلفة في 

  .على الوظيفة العمومية آثارببعض والتي تنتظم في نسق معين بحيث تؤدي في مجموعها إلى ترتيب 

وعليه نستعرض عوامل الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية في الفرع الأول ثم سنحاول توضيح      

  ع الثاني.آثارها على الوظيفة العمومية في الفر 

  ة ـــيـــومـــة العمـــوظيفـــات الـــلاقيــلال بأخـــل الإخــــــوامــرع الأول: عـــــــالف      

تتشابك في الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية عدة عوامل، إدارية، اجتماعية، شخصية وحتى       

  وذلك كما يلي: سرد أهمها فقطها كلها، سنحاول الاقتصار على اوبالنظر إلى صعوبة تعدد ،سياسية

  ي ــــومـــمــعــف الــوظـــة المـــيـخصـأولا: ش     

هي مجموعة عوامل فردية تتعلق بتفكير ودوافع الفرد وعواطفه، فتدفعه إلى الخروج عن السلوك      

نحرافي كنتيجة جزئية لتلك لااي السلوك عز ي التنظيمي المألوف داخل الإدارة العمومية، ومنه ير ادالإ

  العوامل أساسا في:  هذه التي تتبلور في شخصية الفرد وأنماط سلوكه و تتمثل ،العوامل الفردية

  يــــنــديـــــوازع الــــــف الــــعــــض –1    

يعتبر الدين المصدر الرئيسي والأساسي لطمأنينة القلب والدافع الحقيقي لأي عمل فهو المحدد      

والرادع والمحفز، والبعد عنه يعتبر من المسببات الحقيقية لتضييع الأمانة سواء في العمل أو في غيره من 

اء العمل بكل إخلاص أمور الحياة ، ذلك أن الدين له دور كبير في التحفيز والترغيب على إتقان وأد




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
318 

 

  

" إن االله يحب ولقوله صلى االله عليه وسلم  1" وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله"وتفاني، لقوله تعالى

  .يتقنه"أن إذا عمل أحدكم عملا 

ن أول مصدر من مصادر أخلاقيات الوظيفة العمومية هو الدين، لذلك إن قلنا، فأإذن وكما سبق و      

ن بالعمل و بهذه الأخلاقيات، حيث يخل الموظفمن أكثر الأمور تسببا للإخلال  ن البعد عن الدينإف

عليها وهي تقديم الخدمة العامة لأفراد المجتمع  تمنواؤ أهم للأمانة التي عييويقصرون في تأديته، مع تض

الذي يمكن تفاديه مع وجود التأنيب الداخلي والوازع الخلقي، وبالتالي الضمير  الأمر ،على قدم المساواة

  راط أداء القسم أو اليمين لتقلد بعض المناصب وأداء بعض المهام.تالمهني ولعل ذلك هو السبب وراء اش

  ف ــــــوظــــــع المــــــدواف –2     

ن هذا التفسير ليس إمه، أي تبعا لما يعتقد ويتوقع فإذا كان سلوك الموظف يتحدد تبعا لأفكاره وقي      

لماذا يخل الموظف بأخلاقيات الوظيفة العمومية وينحرف عن مهامه الإدارية السؤال كافيا للإجابة عن 

وتتلخص الإجابة عن ذلك في أن الدوافع هي قوى محركة تتمثل في الرغبات  .داخل الإدارة العمومية؟

  والحاجات التي يريد الموظف إشباعها أو الأمور التي يريد تجنبها والابتعاد عنها.

سوف يسلك أنواعا  ،ولا شك أن الموظف الذي يسعى إلى إشباع رغبته في الظهور بمظهر متميز     

إليها شخص لا يشعر بنفس الحاجة وإذا لم تتحقق الحاجة للفرد،  أتي يلجمن السلوك تختلف عن تلك ال

ضعاف روح إما يؤدي إلى ن ذلك يخلق نوعا من التوتر والقلق ويحس الموظف بالحسرة والحرمان، مّ إف

التعاون بين الجماعة، الذي يترتب عليه الإبطاء في العمل أو العجز عن الفهم أو نقص عمل أو أي 

  .2ا هو مطلوبمشيء أكثر مّ 

كما أن سلوك الموظفين يتأثر بمجموعة من القيم والاتجاهات ونظرة الفرد إلى الأشياء والخبرات      

ومن أنماط القيم التي تحدد  .السابقة ودرجة المرونة والتفتح الذهني ومدى أهمية العلم والمنطق العقلاني

ل التي تؤثر في سلوكه وذلك لارتباط الوقت سلوك الفرد قيمة الوقت مثلا والتي تعتبر من أهم العوام

بنوعية الانجاز أو الأداء الذي يحققه، فإذا نظرنا إلى إدارتنا العمومية كما هو الشأن في أغلبية الإدارات 

                                                           

  .من سورة التوبة 105الآية  - 1
   .وما بعدها 80، ص النامية الدول في الإداري الانحرافحمد عبد الهادي، أ - 2
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نجد أن غالبية أفرادها لا يظهرون اهتماما وقلقا اتجاه ندرة عامل الوقت، فنجد أن  ،في الدول النامية

   .وهذا يخلق مناخا خصبا لانتشار الانحراف في الأجهزة الإدارية بهذه الدول ،نمطهم السلوكي بطيء

، فنجد أن الموظفين في إدارتنا آخروإذا أخذنا درجة تعمق الموظف ونظرته إلى الأشياء كمثال      

العمومية يشتركون في سمة اهتمامهم بالمظهر أكثر بالمضامين التي تتكون منها أو تعكسها الأشياء 

ن المحاور الأساسية التي تحكم حركة إكس ذلك على الموظفين والقادة الإداريين، وبناء على ذلك فينعو 

الإدارة العمومية والقائمين على أمورها هو ربط الأداء بطقوس العلاقات الشخصية، مما يشكل مجالا 

  .1خصبا لانتشار المحسوبية

تحدد الرغبات والحاجات التي يريد الموظف ن الدافع والمكونات الفكرية هي التي إوعلى ذلك ف     

إشباعها بحكم كونه عضوا في جماعة، فنجده يريد القوة والنفوذ والمركز الاجتماعي الكبير وغير ذلك من 

وعند حصوله على هذه الحاجات  ،الامتيازات الإدارية كفرص الترقي وغيرها من العوائد المادية والمعنوية

ن عدم إشباعها يؤدي إلى أمور عكسية وما يترتب إنقيض من ذلك فالوعلى يتولد لديه الرضا الوظيفي، 

  عليها من إخلال في تأدية العمل الإداري والواجبات المهنية بما تتطلبه من نزاهة وحيادية.

  فــــوظـــالم اتــــاهـــجــات –3      

و موقف محدد يتحدد من خلاله الاتجاه هو رؤية الأفراد وقناعتهم حول ظاهرة ما أو سلوك معين أ      

للتمييز بين ما هو مرغوب فيه وينبغي تحفيزه وبين ما هو مرفوض  ،ما هو صحيح وما هو مرفوض

 آراءرف في تعاملاته وتأدية مهامه الوظيفية داخل الإدارة بما لديه من صوالموظف يت .وينبغي حظره

ن الوظيفة هي مصدر ألموظفين من يرى واتجاهات محددة نحو الإدارة والوظيفة التي يشغلها، فمن ا

للرزق فقط ومنهم من يعتبرها وسيلة خدمة عمومية وآخرون يرون فيها وسيلة لتنمية الذات وتطويرها، 

  لذلك فاتجاهات الموظف هاته هي من تؤثر على إخلاله بالعمل الوظيفي أو العكس.

ن الآخرين الذين يحيطون به ومن ثم قد كما أن الموظف قد يتأثر في تطوره ونموه المهني بالموظفي     

فإتاحة  ينقل عنهم اتجاهاتهم، ويتأثر بأساليبهم في التفكير وتأدية الأعمال الوظيفية وتقديم الخدمات.

يؤدي إلى تغير في نفسية الموظف  ،الوظيفة للموظف فرصة الاتصال بزملاء على اختلاف اتجاهاتهم

                                                           

  .77محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  - 1
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لم يكن قد مارس تلك  لو يقدم عليها لاّ أن من المحتمل اك ،وقد تدفعه إلى بعض صور السلوك المنحرف

  الوظيفة داخل تلك الإدارة .

إن هذه الاتجاهات تعتبر عنصرا من عناصر الثقافة التنظيمية العامة السائدة داخل الإدارة العمومية،      

ين من خلالها إلى حيث يعمد بعض الموظف ،ولا شك أن نمو تلك الثقافة لا يمنع من تكوين ثقافات فرعية

ل سيادة الاتجاهات ظالانحراف عن الخط الثقافي العام للإدارة والالتزام بثقافة خاصة بهم، وهذا في 

ما يؤثر على سلوك الموظفين بالإدارات العمومية ويولد أنماطا سلوكية مّ المنحرفة عن العمل الإداري، 

 منحرفة.

  ة ـــــــــيل إدار ـــــوامـــــا: عــــــيـانـــــث     

سواء كان  ،هي العوامل المختلفة والمرتبطة بالبيئة الداخلية للإدارة أي الناشئة من داخل النظام نفسه     

ذلك على المستوى المحلي أو على مستوى الإدارة العليا والتي تؤثر في سلوك الموظفين الذي يطلق عليه 

ونلاحظ أن هذه العوامل قد تتداخل وتتبادل المؤثرات فيها بالدرجة التي يصعب  .أحيانا السلوك التنظيمي

  .ا صدر من سلوك معينماشر أو العامل المؤثر والحاسم فيمعها في بعض الأحيان تحديد السبب المب

اهر اهر الإهمال والتكاسل واللامبالاة التي قد نجدها في مواقع العمل بالإدارات العمومية أو مظظفم      

هي في الحقيقة نوع من السلوك التنظيمي  ،التسيب و كل صور الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية

التركيز على أهم العوامل التي لها تأثير سلبي باعتبارها نحاول يساهم في ظهوره عوامل مختلفة، سوف 

  معطيات إدارية يمكن التحكم فيها.

  ة  ـــيــيمـنظـة التـــافــالثق –1     

الثقافة التنظيمية هي منظومة المعاني والترسبات والمعتقدات والطقوس والممارسات التي طورت مع      

الزمن وأصبحت سمة خاصة للتنظيم، بحيث تخلق منها جوا عاما بين أعضاء التنظيم حول ماهية السلوك 

ى السلوك خارج الإدارات عل اذلك أن للثقافات في المجتمعات تأثيرا واضح المتوقع من الأعضاء فيه.

ء تعلق الأمر سوا ،وداخلها لتؤثر في عملية اتخاذ القرارات وتحديد أنماط السلوك والاتجاهات نحو الإدارة

حيث يؤدي تنوع القيم الثقافية في الإدارات إلى اختلاف كبير في  ،1مرؤوسيه بالرئيس الإداري أو
                                                           

، دار بعة الأولىطال، نظمات الإداريةالسلوك التنظيمي، دراسة للسلوك الإنساني الفردي والجماعي في الممحمد قاسم القريوتي،  - 1
  .286ص  ،1989، لمستقبل للنشر والتوزيع، القاهرةا
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ارات يكون الأداء الوظيفي أفضل وأكثر فعالية في ففي بعض الإد ،استجابات الموظفين لأنماط قيادتها

  .1ظل القيادات السلطوية

وهناك من يرون أن أسباب الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية تعود بالنتيجة إلى الثقافة التنظيمية      

فكلما اتسمت البيئة الإدارية  ،فراد في الإداراتتمارس تأثيرا كبيرا على سلوك الأ داخل البيئة الإدارية، لأنها

ما كانت أكثر حصانة ومناعة لمظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة لك ،بدرجة عالية من الوعي والثقافة

ما أدى ذلك إلى لمه كاعدانوبالعكس، كما اتسمت البيئة الإدارية بضعف الوعي الثقافي أو  .العمومية

 تقيادات الإدارية وعدم نزاهتها وسوء توزيع السلطامتمثلة بضعف ال ،بروز حالات الانحراف الإداري

  والمسؤوليات وعدم وضوح التعليمات وسوء تقويم أداء الموظفين.

  يـــــفـــوظيـــم الـــخــضـــالت –2     

 ،مما لا شك فيه أن التضخم المستمر في حجم المصالح الإدارية والزيادة الكبيرة في عدد الموظفين     

 .2مع الثبات النسبي لحجم النشاط الذي تقوم به بسبب إتباع سياسات التوظيف الاجتماعي الارتجالي

بجانب إسراف بعض القيادات الإدارية والسياسية العليا في تعيين بعض الأتباع بصرف النظر عن حاجة 

  زيادة عدد الموظفين عن متطلبات العمل الحقيقية.إلى  أدى ،العمل إليهم

جراءات وخلق مشكلات الروتين وتداخل الإكتعقيد  ،سلبية عديدة آثارالتضخم الوظيفي يؤدي إلى  إن     

إلى جانب الإسراف في الإنفاق على المباني والآثار  ،الاختصاصات والتكرار وإعاقة خدمات المواطنين

الوظيفة  وتعكس هذه الآثار السلبية بعضا من مظاهر الإخلال بأخلاقيات .3والمعدات والمرتبات

كالإهمال والتكاسل والوساطة والمحاباة بجانب ظهور الرشاوى لأداء الخدمة أو حصول  ،العمومية

ما يؤكد على العلاقة الوثيقة لتضخم الأجهزة الإدارية ومظاهر مّ  ،أو الحوافز المكافآتالموظفين على 

   .الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية

  

                                                           

، الأردن، مادة للخدمات والدراسات الجامعية، مؤسسة حالأولى بعةطال، الاجتماعية وخلفياته الإداري السلوكقيس النوري،  - 1

  .103، ص 1999
  .352ص دار الفكر الجامعي، مصر، ، العامة الإدارةعبد الحميد بهجت فايد، ثابت عبد الرحمان إدريس،  - 2
مصر،  ،، الدار الجامعية، الإدارة العامة رؤية إستراتجية لحماية الجهاز الإداري من التخلف والفسادمصطفى محمود أبو بكر -  3

  .218، ص 2005
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  يــيمـنظـالتاء ـــوء البنـــس - 3      

البناء التنظيمي السيئ هو ذلك البناء الذي لا يراعي الخطوات والأسس والمبادئ العلمية الإدارية        

والتنظيمية عند إقامته أو تشغيله أو صيانته، إضافة إلى عدم الاستقرار في وضع الهياكل التنظيمية 

ية، هذا التغيير الذي يظهر بوضوح في مسميات ر المستمر للوحدات التنظيمية للأجهزة الإدار يبسبب التغي

بين وزارة جديدة تنشأ وأخرى تلغى وبين وزارة تضم وأخرى  ،متعددة الأشكال اخذ صور أالوزارات الذي 

تلغى في تشكيل لاحق وغير ذلك من  متفصل عن غيرها وبين مناصب متعددة لوزراء الدولة تنشأ ث

دراسة علمية واضحة تبرز الهدف من  إلىدون الاستناد في ذلك  ،القرارات التنظيمية التي تصدر ثم تلغى

  . 1نشاء أو الإلغاء أو الفصل أو الضمإجراء مثل هذا الإ

له انعكاسات  ،القصور والنقص في البناء التنظيمي وعدم الاستقرار في وضع الهياكل التنظيمية إن     

عمومية، يترتب عليه جمود في العلاقات واضحة على نظم وأساليب وسياسات العمل داخل الإدارات ال

 ،دارية التي تصاحب كثرة التعديلاتالتنظيمية وتداخل الاختصاصات وظهور الكثير من المشكلات الإ

ما يؤثر بشكل سلبي على الأداء لعدم تناسبه ربما مع طموحات الموظفين وعدم استجابته لاحتياجاتهم، مّ 

ما يخلق حالة من عدم التوافق لديهم ك الإداري للموظفين، مّ نه أن ينعكس سلبيا على السلو أوهذا من ش

وانتشار الشعور بالملل وعدم الرغبة في العمل بسبب الأنشطة الروتينية، كما أن تداخل الاختصاصات 

ن أيؤدي إلى انتشار الفوضى ب ،وضعف المسؤوليات وعدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب

  .2اته بل و يسهل له الانحراف بالسلطةيتهرب كل موظف من مسؤولي

وهكذا فان البناء التنظيمي السيئ يعد سببا مباشرا لكثير من المشاكل الإدارية، حيث يجعل الموظفين      

ون إلى اعتماد مسالك أخرى تنطوي تحت ؤ بل ويجعلهم يلج ،قل التزاما بالسلوكيات الوظيفية الواجبةأ

على محدوديات المناخ التنظيمي الغير منضبط وتحقيق مصالح ذاتية  لتجاوزه ،مفهوم الانحراف الإداري

  .حساب أهداف الإدارة العمومية

  

                                                           

دون مراعاة  ،ومن أمثلة ذلك أن يأتي وزير الداخلية ويقرر دمج كل الفئات الوظيفية في إطار ما قبل التشغيل في الإدارة المحلية -  1

     .ما قد يترتب عن مثل هذا القرار من فائض وظيفي ضخم
  .280مصطفى محمود أبو بكر، المرجع السابق، ص  - 2
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  ة ــادة الإداريـة القيـلاحيـدم صـة الشديدة وعــالمركزي –4     

ن الممارسة العملية تثبت تركيز السلطة إف ،لو نصت النصوص القانونية على اللامركزيةحتى      

وعلى المستويات الأخرى تنفيذ هذه القرارات التي قد تكون في بعض الأوقات  ،بالمستويات العلياالإدارية 

غير سليمة أو غير واقعية، كما أن المدراء الذين يتخذون القرارات عادة ما يكونون بعيدين عن الموظفين 

داريين لا تتوفر فيهم معايير أغلبية الرؤساء الإنجد المستويات الدنيا  فينه أذلك  ،الذين يقومون بالتنفيذ

القيادة الإدارية، الأمر الذي يجعل السلطات العليا تحتفظ بعملية اتخاذ القرارات ذات الأهمية في تسيير 

  الإدارات العمومية.

لا يسمح  ،مستوى الأدنى اتخاذ قرارات حاسمةالإن عدم إتاحة الفرصة للرؤساء الإداريين على      

وهو ما يترتب عنه حتما أنماط وأساليب قيادية ضعيفة تؤثر بشكل سلبي في سلوك  ،بتكوين قادة إداريين

عن الدور والمهام الوظيفية المنوطة بهم كما يكسبهم عدم الثقة  انحرافهمالأمر الذي يؤدي إلى  ،الموظفين

 شيءالمن سلطة رسمية (سلطة العقاب والمساءلة)،  هفي الرؤساء، فتقوم طاعتهم لهم على ما يملكون

للموظفين ويجعلهم يميلون إلى التكاسل والخمول وتأدية الحد  ةيضعف القدرات الإبداعية والابتكاري الذي

  الأدنى من العمل الذي يجنبهم الوقوع في نطاق المؤاخذة .

أثرت بشكل  ،إن محدودية اتخاذ القرارات الإدارية التي يشهدها الواقع العملي نتيجة المركزية الشديدة     

البعض من الرؤساء الإداريين من عدم  وبي على حسن سير الإدارات العمومية، فعلى سبيل المثال يشكسل

 ، في حدود ضعيفة للغايةإمكانية اتخاذ قرار ترقية موظف ممتاز ترقية استثنائية أو مكافأة موظف إلاّ 

قوبة في كثير من لرفع هذه العأخرى نه لا يمكنهم توجيه عقوبة لموظف مقصر دون تدخل جهات أحتى 

  الحالات.

العمل وبطء  قانمنها اخت ،إن الأسباب المذكورة على النحو السابق تؤدي إلى بعض الآثار السلبية     

وقد تعكس هذه  ،تنفيذ القرارات وإضعاف الروح المعنوية لأعضاء الإدارات العمومية وانخفاض الأداء

السلبية بعض الانحرافات مثل عدم تحمل المسؤولية، الوساطة، عدم الرضا و الإهمال في أداء  الآثار

  واجبات الوظيفة.
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   1يـفـوظيـار الـم المسـة بعض نظـوعيــوضـــدم مــع –5     

حيث تشهد الممارسة العملية بعض المشكلات التي تتعلق بنظم التعيين والترقية والأجور والحوافز،      

هذه  مهأومن  ،الأمر الذي أدى بدوره إلى كثير من مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية

  المشكلات: 

  تدخل العوامل السياسية في الاختيار لبعض الوظائف في الأجهزة الإدارية  –أ      

ب الموالية من خلال نظام الأحزا ،فإلى جانب الوظائف العليا التي يتدخل فيها العامل السياسي     

للسلطة وغلق المنافسة لتقلدها من جهة أخرى بالنسبة لوظائف عليا أخرى، تشكل السياسات الوظيفية هي 

نتيجة ارتفاع عدد خريجي الجامعات والمعاهد، ف ،الأخرى عاملا سياسيا يتحكم في الوظائف العمومية

مصلحة الإدارات العمومية  أقدمت الدولة نحو إتباع سياسة جديدة لامتصاص غضب الشارع على حساب

 أن التطبيق الفعلي ، ورغم أن الشكل النظري لهذه السياسة كان جيدا إلاّ 2عبر استحداث وكالات التشغيل

ظهر نتائج سلبية خلاف ما كان مخططا له، حيث أصبحت عبئا على الإدارات العمومية بسبب التوجيه أ

لموظفين المرسمين الذين أصبحوا يتخلفون عن العشوائي وخلق معه التضخم الوظيفي والاتكال لدى ا

ما جعل الإدارة تتعطل في تقديم الخدمات على وجه مّ  ،مكاتبهم بتوكيل مهامهم الرئيسية لهذه الفئات

الكفاية لنقص خبرة المتعاقدين، كما تأثر بعض المتعاقدين ببعض الموظفين المنحرفين مما أدى إلى 

ما أمكن جمعه خلال فترة تعاقدهم مع الإدارة المستخدمة لدرايتهم انحرافهم عن الأصل وأصبح همهم جمع 

  .3للبطالة من جديد بعد انتهاء العقد ونسوف يوجه مبأنه

 ،تعاني الأجهزة الإدارية في معظمها من عدم وجود تخطيط شامل للقوى العاملة آخرمن جانب      

من الأعوان التي تتطلبها حاجة العمل  والنوعيات المعينةمن التخصصات يحقق الربط بين الاحتياجات 

  من ناحية وبين جهود التعليم والإعداد والتكوين من ناحية أخرى.

                                                           

  .81محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  - 1
  .تنظيمها وسيرهاالمحدد لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل و  2006 فيفري 18المؤرخ في  06/77المرسوم التنفيذي رقم  - 2
التي أكدت أن شغل هذه المناصب لا يخول الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق  06/03من الأمر رقم  22نص المادة  -  3

في الإدماج في مرتبة من رتب الوظيفة العمومية، وتشير الدراسات إلى أن أكثر الاخلالات ظهرت في الإدارات المالية والبلدية وكل 
  ن بكثرة خاصة رجال الأعمال.اطنيإدارة مقصودة من المو 
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تتضمن القوانين التي تنظم عملية التوظيف الربط بين المؤهل العلمي والوظيفة العمومية،  – ب     

 العلمية مهما كان نوعول من يشغل أية وظيفة عمومية مرتبا يتناسب مع مؤهلاته خفالمؤهل العلمي ي

وهذا لا يتفق مع الأصول  ،لا يتناسب مع المرتب الذي يتقاضاه بسيطاالعمل الذي يؤديه، ولو كان 

ن يكون المرتب على أساس واجبات الوظيفة لا على أساس مؤهلات أالتي تقتضي ب ،الإدارية السليمة

  الموظف.

جاء  ،ارات العمومية ونظام الوظيفة العموميةورغم أن الإصلاح الإداري المتبع على مستوى الإد     

ة تصنيف وترتيب الوظائف والنهوض بالمستوى المعيشي دنتيجة لمتطلبات إدارية واجتماعية قصد إعا

نه مازال بعيدا عن المستوى المطلوب حيث كثيرا ما نشهد حالات عدم التناسب بين أ للموظف، إلاّ 

ما يخل بسير العمل ما يؤدي إلى تقاعسه عن أداء عمله، مّ  مؤهلات الموظف والوظيفة التي يشغلها وهو

الوظيفي داخل الإدارة ويؤدي إلى ظهور معالم الانحراف الإداري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مبادرات جادة 

التي تتطلب أن يكون العمل  ،جل أن يكون هذا الإصلاح فعالا يستجيب لمتطلبات الرشادة الإداريةأمن 

الوظيفي متناسبا مع مؤهلات وإمكانات الموظف من حيث الكفاءة والقدرة الجسمية والعقلية والنفسية 

مع ، اللازمة لأداء العمل المكلف به ومنسجما مع رغبته الشخصية لتولي القيام به على النحو الصحيح

  تحسينه.و إحراز تقدم مثمر في مجالات تطويره  

المادية أو المعنوية دون الربط المباشر بينها وبين ما يبذله  المكافآتكذلك إذا كان يتم صرف      

نه سوف يؤثر في الموظف حيث يفقد الثقة إالموظف من جهود أو تم منحها للموظفين بدون موضوعية، ف

قوق المالية ونتيجة لهذه التعاملات في منح الح .في الإدارة ويشعر بالإحباط وعدم الرضا الوظيفي

  للموظفين يجد الانحراف أرضا خصبة ودافعا قويا للانتشار.

ن هناك تبعات تلحقها بصورة إشهد تجاوزات على مستوى الوظيفة العمومية ذاتها، فنن لم إ وحتى و       

افية خارجية بعد أوقات العمل إضأعمال بلجوء الكثير من الأعوان العموميين إلى مباشرة غير مباشرة 

ن هذا أصبح الطابع إوبالنسبة لبعض المهن ف ،الرسمية بالرغم من عدم حصولهم عن إذن إداري لازم

كما هو الشأن بالنسبة لاتجاه الأطباء إلى القطاع الخاص نظرا للمزايا المادية التي يحصلون  ،المميز لها

وعلى واجبات الوظيفة بالنسبة هم في القطاع العمومي بالنسبة إليهم يتعليها، وهو ما يؤثر سلبا على مردود

  .ن مهامه المنوطة به جسديا وفكريايشغله ع ،لكل من يمارس عملا إضافيا
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  ة ـوميـة للإدارة العمـمـة المنظـيـونـة القانـسوء البيئ –6     

المشكلة للجهاز  ،إن سوء البيئة القانونية سببه العديد من الاختلالات التي تعترض المنظومة القانونية     

الذي يفتح مجالا كبيرا لانحراف الموظفين وهذا  الأمر ،سوء صياغة النصوص القانونية االإداري، أوله

ن والأنظمة الإدارية وتشابك النصوص وغموضها في بعض انيراجع للتضخم القانوني ولتعدد مصادر القو 

الأحيان لعدم وجود ارتباط بينها، بالإضافة إلى عدم الاستقرار القانوني بسبب تعرض الحكومات للتغير 

ما مّ  .في إصدار النصوص والإسرافبصفة مستمرة وتطوير القوانين باعتماد التعديل الجزئي المتكرر 

القانونية المسيرة للإدارات العمومية في مضمونها وآليات تجسيدها والفئات  المنظومة رغيّ يؤدي إلى ت

بل قد  ،يجعلها غير ذات معنى وفعالية وتأثير في تحديد وتنظيم سلوك الموظفين وهو ماالمخاطبة بها  

ته تصل إلى غاية إتاحة الفرصة بمخالفتها بتهرب الموظف من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريق

  الخاصة والتي قد تتعارض مع المصلحة العمومية.

   رادع ــــزاء الـــط الجــليــي تســل فـــاهــالتس –7     

ويعتبر الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته  ،لة من وسائل الرقابة الذاتيةسينظام التأديب و      

تأدية الواجبات الوظيفية يشجعه على التمادي ي تهاون في محاسبة الموظف المقصر في أ إنّ ، 1الوظيفية

ن توقيع الإدارة للعقوبات التأديبية بصورة تخل بمبدأ المساواة إفي ارتكاب السلوكيات المنحرفة، ومن ثم ف

لموظف المخل، ا على بين الموظفين في الخضوع للنظام التأديبي أو التساهل في توقيع الجزاء الرادع

كتوقيع مثلا  ،ذات فعالية وعدم احترام النصوص المنظمة للنظام التأديبيبتوقيع عقوبات بسيطة غير 

عقوبات مقنعة ضد الموظفين بغرض الانتقام فقط وغير ذلك من المظاهر التي تميز للأسف إدارتنا 

العمومية، يعد عاملا من عوامل الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية بدل أن تكون عاملا رادعا لحث 

  لى الإقلاع على ارتكاب المخالفات الوظيفية.الموظفين ع

، وعند الحديث عن السياسة الجنائية التي تتبعها أجهزة الدول المختلفة بهدف مكافحة آخرفي جانب      

حد العوامل التي يمكن أنجدها هي الأخرى  ،الانحراف الإداري للموظف العمومي داخل الإدارات العمومية

                                                           

  .496، ص 1986، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، الإداري القانون في الوجيزمد الطماوي، سليمان مح - 1
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ق هذه خفوقد ت 1ي كمها ونوعها ، ذلك أن للسياسة الجنائية ثلاث مراحلأن تؤثر على تلك الأخيرة ف

في مرحلة من مراحلها  ،لمكافحة ظاهرة الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية ةالسياسة التي تضعها الدول

وهذا نتيجة غياب الدراسات الاجتماعية والقانونية السابقة وعدم عرضها على الموظفين والمتخصصين 

ء الرأي فيها، وتجاهلها حاجة المجتمع عامة ومجتمع الموظفين خاصة لتجريمات في مجال بعينه، لإبدا

  تي هذه القوانين غير معبرة عن رأي عام يتقبلها ويتفهم ضرورتها.أفت

لا شك أن كل هذا القصور يسهم بدوره في استهانة الموظفين بالنظام العام ككل وبالإدارة العمومية      

من المعدل العام للانحرافات  رفعمما يإلى وجود حالات انتهاك للأنظمة  الخصوص، فيؤديعلى وجه 

  الإدارية .

  ا ـــهـة ذاتـــفــوظيــــة الــة بيئــلائمـــدم مــــع –8     

رف على الإدارات صالرغم من الأموال الطائلة التي توتشمل عدم ملائمة أماكن العمل، حيث ب     

ما تزال العديد من الإدارات غير ملائمة بسبب تكدس الموظفين وعدم وجود المقاعد  ،تهااالعمومية ومعد

ما يشكل مكانا غير ملائم لصحة مّ  ،الكافية لهم ونقص التهوية ووجود مكاتب في قبو الإدارات العمومية

  .هميؤثر على الروح المعنوية لالموظفين وهو ما 

تعقد الإجراءات المكتبية وعدم تحديد سير الإجراءات داخل  ،وتشمل بيئة الوظيفة من جهة أخرى     

وذلك نتيجة التمسك بحرفية الإجراءات وطولها والمعاملة السيئة التي تتبعها بعض الأجهزة وعدم  ،الإدارات

وجود مواعيد محددة لانجاز الموظفين لأعمالهم وعدم التزام بعض الموظفين بتأدية وظائفهم بإخلاص 

مل الرسمية وعدم تحمل المسؤولية وعدم تحديد عملية سير الإجراءات داخل وحدات خلال ساعات الع

  :2العمل وهو ما يؤدي إلى بعض المظاهر السلبية منها

  تتحول الإجراءات بهذه الطريقة إلى مجرد روتين شكلي لا معنى له ولكن يجب تنفيذه.-     

                                                           

للسياسة الجنائية ثلاث مراحل، تبدأ بالمستوى التشريعي حال إعداد القاعدة الجنائية في شقها الموضوعي المتعلق بالتجريم  - 1

 والعقاب والإجرائي المتعلق بإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة مرورا بمرحلة التطبيق القضائي لتلك القاعدة الجنائية وانتهاء بتحديد

  العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية . أساليب المعاملة 
  . 86محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  - 2
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يؤدي بالمواطن طالب الخدمة للجوء إلى الوساطة  ،طول الوقت اللازم لأداء الخدمة وبطء القرارات -     

  أو الرشوة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بخدمته في أسرع وقت ممكن.

التمسك بحرفية الإجراءات يجعل لطبقة الموظفين وزنا وأهمية في المجتمع، ومع كل تشدد في  -     

لن يحصل على خدمته أو لن تتحقق له  الإجراءات يتزايد دورهم، وقد يؤدي ذلك إلى اقتناع المواطن بأنه

  بالسرعة المطلوبة دون اللجوء إلى الوساطة وتقديم الهدايا .

بقدر ما يكون  ،إن الإفراط في التطبيق الحرفي الشكلي للإجراءات ليس بغرض الضبط والرقابة      

ى إلى خلق لخلق نوع من القيود والتعقيدات لتحقيق مكاسب شخصية بصرف النظر عن الفعالية وأد

إلى درجة أن أصبحت الإدارات العمومية بيئة خصبة لتوليد  ،الرغبة والاستعداد لتنمية مهارات الانحراف

خبراء محترفين في الفساد عوض الرغبة في التطوير والتحديث، هذا بالإضافة إلى غياب الدافع والحافز 

بداعي والابتكاري والمنافع التي تتحقق من القوي لسلوك الإبداع والابتكار وعدم وجود علاقة بين الجهد الإ

  .1هذا الجهد

  2الـــصـة والاتـــابــــرقــم الـــي نظـــل فـــلــالخ –9     

وذلك بسبب تعدد الأجهزة القائمة بها وعدم تكامل جهودها واعتماد بعض الرؤساء في العملية      

على معلومات غير كاملة أو مستقاة من غير مصادرها الأصلية أو على المتابعة المكتبية دون  ،الرقابية

الإرشاد وتقييم و الميدانية، وإذا كان الهدف من الأجهزة الرقابية هو محاولة كشف الأخطاء وتقديم النصح 

ما نتج عنه مّ  ،عملها ن هذه الأجهزة في غالب الأحيان لم تكن متفهمة لطبيعةإعمال بطريقة علمية، فالأ

. كما أن تراخي الإدارة وتهاونها في معالجة 3بعض العوامل التي تساعد على انتشار مظاهر الانحراف

  مما يشجع على الاستمرار في الانحراف. ،حالات الإخلال يؤدي إلى الإحباط بين الموظفين

ملا مهما في تدعيم نظام االاتصال ع إلى جانب الرقابة التي تمارسها مختلف الأجهزة الرقابية، يشكل     

الرقابة ليكون ذو فعالية، حيث يلعب دورا هاما في مدى سلبية أو ايجابية الموظف تجاه الإدارة، فإذا كانت 

المعلومات المتداولة بين الموظفين غير كافية أو غير مناسبة ويقل أو ينعدم تدفقها أفقيا، وتعمل كل 

                                                           

  .297مصطفى محمود أبو بكر، المرجع السابق، ص  - 1
  .214، ص نفسهمصطفى محمود أبو بكر، المرجع  - 2
  .90حمد محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص أ - 3




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
329 

 

  

لح الإدارية الأخرى، مع غياب التنسيق والتكامل بينهم وقيام زل عن غيرها من المصاعمصلحة بم

قمة إلى المستويات الأدنى حاملة فقط للأوامر الالاتصال بشكل أساسي على الاتصالات الهابطة من 

دون تدفق المعلومات الكافية التي توضح الرؤية المستقبلية للإدارة وما يدور بها من خطط  ،والتعليمات

قصد عرض  ،وأيضا إذا افتقد التنفيذيون سبل الاتصال بالإدارة العليا ،وبرامج والمتغيرات في الأهداف

دد المستويات بسبب تع ،في العمل لكثرة عوائق الاتصال اتمشكلاتهم بأنفسهم لما يتعرضون له من عقب

ليقتصر على تلك الإجراءات  ،الإدارية وطول خطوط الاتصال بين مراكز اتخاذ القرار ومراكز التنفيذ

  الروتينية للرقابة والتفتيش بعيدا عن الاتصال الفعال القائم على الحوار والمشاركة في اتخاذ القرارات.

 ةف بالضياع ويشعر كل الموظفين بالعزلن يشعر الموظأمن المتوقع  ،في ظل هذا النظام السيئ      

ومن ثم ينخفض مستوى أداء العمل الوظيفي  ،والانفصال عن واقع الإدارة وما يدور بها من أحداث

مما ينعكس بدوره على سلوكهم ودرجة إخلاصهم وحرصهم على نجاح الإدارة في تحقيق  ،والانتماء للإدارة

ظهور بعض الاخلالات كالتكاسل والسلبية وعدم تحمل الأهداف والمصلحة العمومية، ما يساعد على 

  المسؤولية والوساطة .

  ة ـــاديــــة والاقتصـــيـرافـــل الجغــــوامـــــا: العـــــالثـــــث     

ن أثر واضح على كفاءة الأداء بالإدارات العمومية، حيث أمما لا شك فيه أن العوامل الجغرافية لها      

الحرارة والرطوبة تؤثر بشكل فعال على نشاط الموظف وقدرته على العمل وتؤدي إلى ارتفاع درجتي 

التكاسل والتغيب زمنا عن العمل والإرهاق وانخفاض الجهد اللازم لتنفيذ الأعمال المطلوبة في مواعيدها 

 لكن هذا يبقى دائما بشكل نسبي، حيث لا يمكن أن نرجع تفشي مظاهر الإخلال هذه إلى .المحددة

العوامل الجغرافية فقط، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي بواسطته أمكن التغلب على بعض 

التي تسببها سوء العوامل الجغرافية وخلق جو ملائم للمساعدة على القيام بتنفيذ الأعمال  ،لكمن المشا

متفاعلة تساعد على انتشار مثل ن هناك عوامل كثيرة متداخلة و إالمطلوبة كوسائل التهوية، المكيفات، بل 

  هذه الأشكال من الاخلالات.

ملا مؤثرا على تفشي صور الإخلال بأخلاقيات الوظيفة اوتشكل العوامل الاقتصادية بدورها ع     

غلب التصرفات أويلاحظ أن  تبعا للظروف الاقتصادية المختلفة. ،العمومية ويختلف تأثيرها كما وكيفا

نه لا يجوز أن يفهم من ذلك أن دور تلك أإلى إشباع حاجات مالية للفرد، غير الإنسانية تهدف أساسا 




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
330 

 

  

غلب الأحوال سد حاجات مالية للموظف، بل أالعوامل يقتصر على الانحراف المالي الذي يستهدف في 

قد تقع  ،إن الدراسات العلمية أثبتت أن كافة صور الإخلال وبوجه خاص صور الإخلال المالي كالرشوة

  فين يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع.من موظ

ويلاحظ أيضا أن اغلب مظاهر الانحراف تتأثر بالتغيرات الاقتصادية، وإن كانت تختلف فيما بينها      

والرخاء قد تكثر الاخلالات مثل الوساطة والمحاباة  الانتعاشمن حيث التأثير، ففي بعض حالات 

ن يرتكب لأتج عن ضيق اقتصادي قد يكون دافعا للموظف والعمولات، كما أن القلق والتوتر النفسي النا

  : 1رانحرافات مثل الاختلاس، التزوير والرشوة ومن أهم العوامل الاقتصادية نذك

   اــهــارستـــة وممـــاديــم الاقتصــة للنظـــلاحقـرات المتــــيــغــالت –1      

  تركت هذه التغيرات انعكاسات سلبية على نشاطات الإدارة العمومية وذلك على النحو التالي:      

ما دوار الهياكل الإدارية، مّ أقد تؤدي التغيرات في النظم الاقتصادية إلى كثير من التعديلات في  –أ      

قادرة على المشاركة في  يترتب عليه الإسراف في المال العام وشل حركة القيادات الإدارية وجعلها غير

  .ععملية صنع وتنفيذ القرارات وإخراجها إلى حيز الواق

مطالبة الأجهزة الإدارية المسؤولة على  ،يترتب أيضا على التغيرات في النظم الاقتصادية –ب      

ل ن الإدارة العمومية تظإف آخرنماذجها ومستنداتها، بمعنى  ،سرعة تغيير نظم عملها وطريقة حساباتها

  الإدارية. ال في المدى الطويل من كفاءتهما يقلّ تلهث وراء هذه التعديلات مّ 

إن التعديلات التي تجري على الأنظمة نتيجة للتغيرات الاقتصادية، غالبا لا تكون واضحة  - جـ      

ما ومن هنا يصبح الجهاز الإداري ملزما بتنفيذ أشياء غير واضحة أو محددة، مّ  ،حتى في أذهان متخذيها

يساعد على ظهور موظفين كمقدمي خدمات في شكل معلومات و ذلك في مقابل مادي كالرشوة أو في 

واضحة، يجعل الكثير من الإدارات العمومية لا المقابل معنوي كتقديم خدمة مماثلة. أهداف التغيرات غير 

  .2دولةتعمل وفق خطط محددة أو لانجاز أهداف واضحة وهذا ما يؤدي إلى إهدار أموال ال

  

                                                           

   .103الصيرفي، المرجع السابق، ص  محمد -1 
  .106حمد محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص أ - 2
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  اد ـــــادي الحـــصــتــاوت الاقــــفـــالت –2     

يشكل التفاوت الاقتصادي عاملا هاما من عوامل تفشي مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العامة،      

يظهر هذا التفاوت من خلال عدم العدالة في توزيع الدخل القومي وهو ما يكون عقبة في سبيل تحقيق 

ثر واضح على حجم وطبيعة ونوعية أحيث يسود المجتمع طبقتين، تفاوت يترتب عليه  ،التنمية

  ومسؤوليات الإدارات العمومية، وهو ما يمكن توضيحه من خلال ما يلي:

إن طبقة الأغنياء من التجار وأصحاب المشروعات الخاصة لها دور كبير في نشر الإخلال في  –أ      

الطبقة على استعداد دائم لرشوة الموظفين للحصول على تسهيلات إدارية الجهاز الإداري، حيث أن هذه 

  أو جمركية أو تسهيلات خاصة بالضرائب.

ومن مظاهر التفاوت الاقتصادي، انخفاض المرتبات والأجور الخاصة بالموظفين في القطاع  –ب      

ية لكسب الكفاءات من الذي يمنح مرتبات مغر  ،العام بالنسبة لأجور العاملين في القطاع الخاص

ما يجعل هذه العناصر تشعر بالإحباط نظرا لعدم تناسب ما تحصل عليه من مداخيل وما ، مّ 1العاملين

ر بضغط الحاجة إلى مزيد من الدخل لمواجهة و شع، من ثم التتطلبه مراكزها الرسمية من مظهر وإنفاق

متطلبات المعيشة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وموجات التضخم، ومن هنا قد لا تجد هذه العناصر 

لسد حاجاتها كممارسة أنشطة طفيلية كالسمسرة أو أنشطة غير  ،ممارسة أنشطة أخرى سوىأمامها 

  مشروعة كالرشوة والاختلاس.

ملية الزيادة الضئيلة لمرتبات الموظفين والارتفاع المستمر للأسعار قد تكون عاملا كما أن ع - جـ      

إن ارتفاع الأسعار مقابل عجز الموظف عن إشباع حاجاته الأساسية،  مساعدا لانتشار الإخلال الإداري.

نفعالية يكون دافعا في كثير من الأحيان إلى اضطراب وتوتر الموظف، وهو ما يقوده عقب هذه الحالة الا

زملاء  ،إلى الانحراف كالامتناع عن العمل وسرعة اتخاذ القرار بدون دراسة أو الاعتداء على الأشخاص

كما أن سوء التغذية بالنسبة للموظف ينتج عنه الخمول والتراخي والتباطؤ  ،العمل أو جمهور المتعاملين

  في تنفيذ الأعمال المحتاجة إلى بذل جهد.

  

                                                           

  هو ما نلاحظه خاصة بالنسبة للأطباء مثلا.و  - 1
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  ة ـــوميــمــة العـــفـوظيـــات الــــلاقيــــلال بأخــــالإخ ارـــــآثي: ـــانــــرع الثــــالف     

وذلك لما  ،ليس هناك ما ينال من هيبة الدولة ومكانتها مثل الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية     

ا ينتظرون من بالنظر إلى م ،وخيمة على الروح المعنوية للمواطنين آثارلهذا الإخلال الإداري من 

الإدارات العمومية بوصفها إدارات نموذجية في تمثيل القانون والمصلحة العامة، وأن المديرين والموظفين 

وتفسير ذلك .1العموميين يتوقع منهم ما هو أكثر مما يتوقعونه من المديرين والعاملين في القطاع الخاص

ويمكن أن نجمل أهم الآثار الناجمة  .القطاع الخاصأن الإخلال العام أكثر ضررا بالمصلحة العامة من 

  عن الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية فيما يأتي:

  ة ــــــالإداري ارـــــــأولا: الآث     

 ،إن الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية وسيلة فعالة ومؤكدة لتحقيق الأهداف والمصالح الخاصة     

ن إ والواقع أن هذا الإخلال الذي يأخذ أشكالا مختلفة و  .ب الأهداف العامةللموظفين الفاسدين على حسا

نه يمكن أن يوجد بين أكان في بعض الأحيان يساعد على توضيح القوانين والنصوص التنظيمية، حيث 

الموظفين من لا يعرف هذه النصوص التي تحكم وتنظم سير العمل الإداري، وقد تتاح الفرصة لمعرفتها 

 ،يخالفها أو يتعدى عليها بعض الموظفين، وهذا ما يتكرر حدوثه في كثير من الإدارات العموميةعندما 

نه منحرف إداريا، ويرجع ذلك لجهله أو أعندما يقع بعض الموظفين في قبضة الإخلال دون أن يعرف 

إدارية  آثارنه يؤدي في حالات كثيرة إلى أ إلاّ  .لفهمه الخاطئ للنصوص المنظمة لسير العمل الإداري

  خطيرة تتمثل فيما يلي: 

العامة عند اتخاذ القرارات، شيوع على المصلحة يترتب على تغليب المصلحة الشخصية  –1      

بأنهم يتصرفون في  ،إلى ظهور حالة نفسية لدى بعض الرؤساءالأمر الانتهازية والوصولية بل ويصل 

   .ليست حكوميةأموال وإدارات موروثة لهم وسيورثونها لمن بعدهم و 

كما يؤدي أيضا إلى عدم الكفاءة الإدارية، فنجاح الإدارة في أي دولة يتوقف أساسا على مراعاة  –2     

عند اتخاذ القرارات وتوافر الخصائص والمؤهلات والخبرات المطلوبة عند التعيين والموضوعية الموضوعية 

قائما على المحاباة،  ورغم الشروط الموضوعةتعيين مثلا وهذا لا يتوفر في بعض الحالات، حيث نجد ال

حد أسباب تعثر النشاط الإداري في مجالات التنمية المختلفة وتدهور نوعية الخدمات وما يعنيه من أوهذا 

                                                           

  .234نجم عبود نجم، المرجع السابق، ص  - 1
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قف عقبة يمختلفة وخاصة المحاباة المنتشرة ن الإخلال الإداري بصوره الإبعبارة أخرى فو . انخفاض الكفاءة

  يير الأداء الإداري الفعال من موضوعية وتخصص.شائكة في وجه تطبيق معا

منصرفا إلى الأشخاص الذين  ،إن عدم الموضوعية في التعيين يترتب عليه جعل ولاء الموظفين –3     

كان لهم الفضل في اختيارهم وتعيينهم، بل يبالغ بعض الموظفين بهذه الطريقة ويزيد تقربه من الرؤساء 

  يوقع بهم وهو ما يضر بالوظيفة العمومية. الذين ،ولو على حساب بقية الزملاء

تعيين بعض الموظفين غير الأكفاء وهو ما يولد في  ،إن عدم مراعاة الموضوعية يترتب عليه أيضا     

 ،المدى البعيد معاناة الدولة من ظهور بعض مظاهر الانحراف الأخرى والموظف الذي يتصف بالكفاءة

ع إلى طلقد يت ،سبيل تحقيق مكاسب ومزايا شخصية  ومن هنايرى أن غيره يستفيد من وضعه في 

مشاركتهم في هذه المزايا ويصير معرضا للإغراء من قبل عناصر خارجية لخيانة الثقة المرتبطة بواجبه 

  الرسمي.

كما أن الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق علاقة سيئة  –4    

لسلطة وعدم ثقتهم وتقديرهم بابين المرؤوسين ورؤسائهم، حيث تقوم هذه العلاقة على استبداد الرؤساء 

كبيرة وصغيرة دون  لمرؤوسيهم  وتصريف الأمور دونهم واعتقادهم المستمر بأنهم لابد أن يشرفوا على كل

فئة قليلة  دكما يترتب على تركيز السلطة واتخاذ القرارات والمسؤولية في أي تفويض السلطة للمرؤوسين.

فيها، الأمر  تمن أفراد المستويات الإدارية العليا، عدم المرونة في مواجهة المواقف وحل المشكلات أو الب

  ت.الذي يؤدي إلى التعطيل والبطء في تقديم الخدما

إن عدم التقدير الكافي لقيمة الوقت كعنصر حيوي من عناصر العملية الإدارية والإكثار من  –5     

أداء الخدمات وإهدار مصالح ي إلى انخفاض مستوى الكفاءة في تؤد ،التمارض للتغيب عن العمل

  المواطنين.

عية في تعامل الأجهزة إن عوامل الإخلال الإداري تؤدي إلى فقدان أسس العدالة والموضو  –6     

بطريقة تزيد من غضب المواطن وعدم ثقته بالإدارة العمومية،  ،الإدارية مع المواطنين وتعمد الإساءة بهم

واستظهارا  إمعاناالإدارات العمومية  تعطيل مصالح الأفراد  انه في حالات أخرى يتعمد موظفو أكما 

هي وحدها التي تتحكم في هذه المصالح، مثل هذه لأهميتهم وتدليلا على أن السلطة التي بين أيديهم 
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ن تلتزم بها أالتصرفات تؤصل أنماطا من السلوك البيروقراطي لا تتفق إطلاقا مع القيم والمثل التي يجب 

  تلك الإدارات العمومية في معاملتها.

الانحرافية  إن السلوك التنظيمي المنحرف للبيروقراطيين في الإدارات العمومية يعطي القدوة –7     

أن يصبح السلك الإداري مقبولا ومألوفا في التنظيم البيروقراطي إلى ما يؤدي بالضرورة مّ  ،للموظفين الجدد

  وهذا ما يكون عائقا للتنمية الإدارية التي تهدف إلى تحقيقها.

   1ةــــاسيــــار السيــــــا: الآثـــــانيــــــث      

قد تؤدي إلى  ،سياسية سلبية آثاريخلف الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية بمظاهره المختلفة       

عدم الاستقرار والاندماج السياسي وضعف المشاركة السياسية وعدم شرعية النظام السياسي القائم ويمكن 

  توضيح تلك الآثار من خلال عرض النقاط التالية: 

إن انتشار الإخلال يسهل للقوى المعارضة الإطاحة بالنظام، ذلك أن استياء المواطنين من  –1     

من استغلال المناصب العامة لتحقيق  ،المختلفةبصوره النظام القائم والانحراف المنتشر داخل أجهزته 

مل على مساندة يؤدي إلى خلق فجوة بين المواطن والإدارة ويع ،مصالح خاصة والمحاباة والرشوة وغيرها

  .2الإطاحة بالنظام السياسي القائم

 ،في غالب الأحيان نجد القيادات السياسية والإدارية العليا تعطي اهتماما في قراراتها وسياساتها –2     

ما يثير مّ  ،وهذه إحدى مظاهر الإخلال فيما يسمى بالوساطة والمحاباة ،إلى الجماعات التي تنتمي إليها

  خرى فتزيد بالتالي حدة الصراعات المعبرة عن أزمة الاندماج.سخط الجماعات الأ

التي تقتصر فقط على  ،يضعف الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية المشاركة السياسية –3     

مع القيادات السياسية  ،الجماعات التي تملك الثروة وركائز القوة التي تمكنها من إقامة علاقات خاصة

ماعات الأخرى التي تمثل غالبية الشعب بعيدة عن التأثير الفعلي في العملية والإدارية وتظل الج

  السياسية، حيث تقتصر على المشاركة الشكلية فقط  وهو ما يعوق عملية التنمية الشاملة.

                                                           

  .235نجم عبود نجم، المرجع السابق، ص  - 1
ويمكن أن نلاحظ بوضوح أن الكثير من الاضطرابات السياسية في الدول النامية كانت تعود إلى استشراء الفساد في الطبقات  -  2

ن الآثار السياسية هنا أالحاكمة، وهو حال كثير من الدول العربية في السنوات الأخيرة كتونس و مصر و غيرها .كما يمكن أن نشهد 
    .يل الحملات الانتخابية والممارسات اللامشروعة في الفترات الانتخابيةتبرز بشكل أكثر حدة في تمو 




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
335 

 

  

يساهم تفشي الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية في التقليل من شرعية النظام السياسي في  –4     

حيث يدرك هذا الأخير أن الموظفين على مستوياتهم المختلفة مجرد عناصر لا يعنيها  نظر المواطن،

ذلك الإدراك، يكون النظام السياسي محروما من الناحية الواقعية لسوى تحقيق مصالحها الخاصة، نتيجة 

قة في الث ونالنظام القائم ويفقد علىالمواطنين من أي مساندة شعبية، بل تظهر السلبية وعدم إقبال 

  السياسات العامة.

  ةــــاديـــار الاقتصــــــا: الآثـــــالثــــــث     

تؤثر على الاقتصاد القومي وعلى  ،للإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية آثار اقتصادية سلبية     

  المواطنين فهو يؤثر على التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية العامة ومن أهم هذه الآثار: 

  :1يؤدي الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية إلى استنزاف الممتلكات العامة حيث –1     

لحصول العملاء على قيمة الأشياء والممتلكات المطروحة  ن تقديم الرشوة للموظفين العموميين،أ –أ     

  قل مما عليه، يؤدي إلى الإضرار بأموال عمومية.أللعطاء بأسعار 

 ،ن الاختلاس الذي يرتكبه بعض القيادات السياسية والإدارية والموظفين العموميين بشكل عامأ –ب     

ة أو تهريب هذه الأموال المختلسة للخارج، كل سواء كان اختلاس أموال أو معدات أو مواد خام أو أجهز 

  المقدرة المالية للدولة. وإضعافهذا يؤدي بشكل مباشر إلى استنزاف 

ن التهرب الضريبي الذي يحدث نتيجة لتفشي الإخلال الإداري بين العديد من الموظفين بإدارة أ - ج     

للدولة، حيث يتمكن الممولون من إخفاء ية درادات السياييؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإ ،الضرائب

  وذلك بعلم موظفي الضرائب في نظير الحصول على مقابل معين.  ،ثرواتهم عن يد الضرائب

لمكافحة والحد من  ،ن الأموال التي تنفق على مختلف الأجهزة للضبط والرقابة المتخصصةأ –د     

على كاهل خزينة الدولة دون فائدة تذكر، حيث مظاهر الفساد والإخلال الإداري أموال في غالب الأحيان 

  أنها عوض أن تساهم في الحد من الفساد تكون مجرد إجراءات شكلية روتينية.

انخفاض العوائد التي  ،الاقتصادية السلبية المترتبة على الإخلال الإداري الآثارومن مظاهر  –2     

زداد خطورة هذه النتيجة في حالة الاستثمارات وت ،تحققها الدولة من أموالها المستثمرة في المشروعات
                                                           

  .134محمد الصيرفي، المرجع السابق، ص  - 1
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العامة في الموارد البشرية مثل المؤسسات التعليمة، فتفشي مظاهر الإخلال بين القائمين على إدارتها 

يعني  وتشغيلها وسوء استغلالها وانتشار ظاهرة الغش والذي يساعد عليه المراقبون والمدرسون أنفسهم،

  مة وإنما ضياع مورد رئيسي من الموارد الاجتماعية وهو العنصر البشري.ليس فقط تبديد الأموال العا

وهذا عندما تعمد بعض الإدارات   ،اقتصادية سلبية آثارتخلف ظاهرة الإسراف والبذخ المالي  –3     

إلى التوسع في الإنفاق على الأبنية والأثاث والمظاهر الأخرى، بسبب الاهتمام بالشكل والمظاهر 

بجانب الإسراف في الأموال التي تنفق على الإعلانات، بالإضافة إلى ذلك ميل بعض الرؤساء الخارجية 

إلى البذخ الشديد في أثناء انعقاد المؤتمرات والمناسبات وزيارات بعض المسؤولين إلى أماكن العمل وهو 

  ما يترتب عنه ارتفاع النفقة الاقتصادية للخدمة ويؤدي إلى إهدار ثروة الشعب.

يؤدي الإخلال في وسط القيادات الإدارية العليا إلى تفشي  الإخلال على مستويات الهرم  –4     

حيث يعمد الرؤساء الإداريون المنحرفون إلى التعاون مع فئة الموظفين في الإدارات  ،الإداري للدولة

ي مثل هذا الوسطى والدنيا، بغرض إخفاء حجم المداخيل المحصل عليها من الاخلالات الإدارية، وف

المناخ تصبح الكفاءة المتوقعة في المساعدة في تكوين الدخل الناتج من الانحراف معيارا هاما في ترقية 

الإدارة  مناصب علىعن المنافسة  والنزهاء كفاءالأ نموظفو الومن جهة أخرى يحجم  .أولئك الموظفين

  ما يحرم الدولة من خدماتهم الكفأة.العليا، مّ 

والعمولات  الرشاوىذلك أن  ،الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية إلى ارتفاع الأسعاريؤدي  –5     

نه تضاف إلى قيمة السلع والخدمات إوبهذا ف .تمثل من وجهة نظر الجهات المقدمة لها نوعا من التكلفة

  مر.التي تعرضها هذه الجهات بحيث يتحملها المستهلك في نهاية الأ

ضآلة ميل القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الخدمية وزيادة  ،بق أيضايترتب على ما س –6     

وهذا ما يضعف من كفاءة القطاع الخاص في  ،ذات الكسب المرتفع السريع ،ميله في الأنشطة الطفيلية

  المساهمة في التنمية الاقتصادية.

تنمية لثروات  يه ،ل الانحرافإن التنمية في ظل السياسة التي ترسمها الإدارات العمومية في ظ –7     

تنمية على المدى البعيد  دون أن تستهدفالأفراد وليس تنمية للمجتمع وموارده، وهي تتصف بقصر النظر 

وعادة ما يتم تحويل  ،و في سبيل المصلحة الخاصة يضحى بالمصلحة العامة ،بشكل مخطط
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 إنماو خدمة للتنمية الاقتصادية،  أكثر الأنهليس  ،قطاعات معينة مثل البناء والسياحة إلىالاستثمارات 

  .1المعاملات المرتبطة بالانحراف من عقود وهمية وقروض وغير ذلك لإخفاءكثر ملاءمة أنها لأ

  ةـــاعيــــالاجتم ارــــــالآثا: ـــــعــــراب     

  :2تتمثل فيما يلي ،الاجتماعية السلبية الآثارلى بعض إخلاقيات الوظيفة العمومية أب الإخلاليؤدي      

يضا أو مام قاض محايد، أعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يفقد المواطن حقه في التقاضي  –1     

لى عدم تحقيق العدالة الضريبية التي تقضي إتؤدي  الرشاوى،ريبي والتي عن طريق ضلجان التقدير ال

لى عدم وصول الدعم إ الإخلالكما يؤدي  .باقتطاع جزء معين من الدخل يتزايد بارتفاع مستوى الدخل

لى مستحقيه من الجماعات المحرومة، فمن الناحية العملية هناك نسبة إن تقدمه الدولة أالذي يفترض 

لى الوسطاء وتجار السوق إبل يتسرب جزء كبير منه  ،لى المستهلك الحقيقيإكبيرة من الدعم لا تصل 

   .السوداء

 الأخرى،على صور السلوك  أخرى آثارالذي قد يعكس و معايير المجتمع القيم واهتزاز  إضعاف –2     

  الفوضى وتهديد كيان النظام. لإثارةبحيث يجد مروجو العنف والشغب مبرراتهم 

التي يقدمها بعض  الرشاوىلى إن نشير أالعام والصحة العامة، حيث يمكن  بالأمنالمساس  –3     

لمفتشي الصحة والجهات المسؤولة مقابل التغاضي عن عدم  ،عمال والمنتجون والمستوردونالأ أصحاب

وما  ،و المحليةأو المنتجات المستوردة أ بالإنتاجو القائمين أماكن العمل أتوافر الشروط الصحية في 

الاجتماعية والصحية  الآثارلى إسلبية تمس بصحة المواطنين، كما نشير  آثاريترتب على ذلك من 

لى الروابط الخاصة إ الأحياننتشار المخدرات وهو ما يرجع في كثير من الخطيرة المترتبة على ا

ثر ألى إداريين. وبالتبعية نشير مع بعض الإ الآفةوالمصلحة التي تربط القائمين بتهريب وتوزيع هذه 

و الفصل من الوظيفة، مما يترتب عليه أفي حالة فرض العقوبة على المخل بالحبس  آخراجتماعي 

وهنا  الأبو تعيش بعيدا عن رعاية أمصدرا للرزق  الأسرةشكلات الاجتماعية، حيث لا تجد العديد من الم

  بناء عرضة للانحراف مجددا.قد يكون الأ

                                                           

  .235نجم عبود نجم، المرجع السابق، ص  - 1
  . 141رفي، المرجع السابق، ص يمحمد الص - 2
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دارية فرصة سيئة لتنشئة خلالات الإو نقص الوازع الديني توفر الإأوفي غياب  ،آخرجانب  من      

تعس حالا من أب الشريف غير المنحرف ن الأأوكيف  .الشباب في ظل مشاهدتهم للطبقية في المجتمع

ساسية ويلهث وراء الدروس ب المنحرف المرتشي والمدرس الذي يهمل التدريس في وظيفته الأالأ

داء عمله ولا يجعل أفي  ىصلا، يعيش في بحبوحة بينما زميله الذي يتفانأالخصوصية غير المشروعة 

  من نفسه تاجرا للدروس يعيش في حالة من الضنك.

المترتبة  والآثارخلاقيات الوظيفة العمومية أخلال بوفي ضوء التحليل السابق للعوامل المسببة للإ     

وقبل كل شيء مشكلة  أولاهو  إنما، الأولىدارية بالدرجة إليس مشكلة  الإخلالهذا  أنعلى ذلك، يتضح 

(قيميا) انه يقيم نظامإمرار، فخلاقية وهو في حالة الاستنه انحراف عن القيم والمعايير الأخلاقية، لأأ

الثقة  إحساسنه يقتل لأ ،يضا ثقافة المجتمع ككلأنما إ دارة و الإ أسسفقط  دتهدلا خلال وثقافة الإ .منحرفا

دارة تبقى نموذج للاقتداء في ن الإحيث ينال من مصداقيتها وصورتها في ذهن المواطن، لأ الإدارةفي 

 الإدارة،لتطوير وتحسين فعالية  آلياتوهو ما يستدعي التفكير في  ،احترام القانون التي تساهم في وضعه

 العمومية. الإدارةخلقة أيعيش ويسعى لتقديس  إداريفي ظل مجتمع 

  يـــــانــــب الثــــلــطــمــــال                                        

  ة ــــوميـــمــة العـــــوظيفـــــات الـــــلاقيـــــد أخـــــيـرشــــــت                           

ينطوي الترشيد ضمن مسعيين، يكمن الأول في البحث عن الآليات الكفيلة بمواجهة انتهاكات      

ويهدف الثاني إلى محاولة تصور خطط جديدة تكرس سياسة ترشيد  ،أخلاقيات الوظيفة العمومية لترشيدها

ك أن مواجهة انتهاكات أخلاقيات الوظيفة العمومية عملية صعبة أخلاقيات الوظيفة العمومية. ولا ش

وتتطلب جهودا عظيمة وخططا وإجراءات مضادة لهذه الانتهاكات طويلة الأمد، ومما يزيد من صعوبة 

  تضاح والكشف والإثبات.فغلب الأحيان تعتبر صعبة الاأمكافحتها أن ممارستها في 

نا سنحاول التركيز على نوعين الأخلاقيات متنوعة وغير محددة، غير أنّ إن آليات مواجهة انتهاكات      

بينما النوع الثاني فيتمثل في  (الفرع الأول)، يدخل النوع الأول في إطار الآليات التنظيمية ،من الآليات

نه أ ، لتظل مع هذا ملاحظة هامة وهي(الفرع الثاني)الآليات الرقابية لترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية

ن آليات إف ،إذا كان انتهاك أخلاقيات الوظيفة العمومية سيستمر في إفراز ممارساته الفاسدة الجديدة
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جل البحث دائما عن مستقبل آخر لأخلاقيات الوظيفة أمواجهتها تستمر في التجدد والتطور أيضا من 

  .(الفرع الثالث)العمومية في إطار أخلقة الوظيفة العمومية

  ة ــيـومـــمــة العـــوظيفـــات الـــلاقيـــد أخـــرشيـــة لتــميـظيـات التنـــرع الأول: الآليــــــالف     

تعتبر الآليات التنظيمية من الأدوات الفعالة خاصة إذا وجدت التطبيق الصارم في الوقاية من      

  انتهاكات أخلاقيات الوظيفة العمومية وأضرارها، نعرض فيما يلي أهم هذه الآليات: 

  ل الإداري ــــمـعــد الــــيـرشـــــأولا: ت     

 اج آليات لترشيد العمل الإداريفرض انتهي ،العمومية إن الوقاية من انتهاكات أخلاقيات الوظيفة     

  يمكن إجمالها فيما يلي: 

    ل الإداريــمــعـدة للـــديـــرق جــــاد طــــمــاعت –1     

  ي ــاعــل الجمـــمــس العــريـــكـت –أ      

يد شخص واحد، لذلك من الأخطاء الكبيرة المحيطة بعملية اتخاذ القرار الإداري تركها مركزة في      

لأنه مهما أوتي  ،يقتضي الأمر إتباع أسلوب الجماعية والتشاركية في عملية صنع القرارات الإدارية

الموظف من خبرة وكفاءة ليس بمقدوره أن يحتكر سلطة اتخاذ القرار دون اشتراك أو تفاعل مع هيئات 

ذلك أنها ، 1لصفتي الحياد والموضوعيةومن هنا تبرز أهمية العمل الجماعي كونه غالبا الضامن  أخرى.

أحد الأسس الضرورية لترشيد أخلاقيات بأنه  ،مؤسسة على التشاور لا على الانفراد ومن ثم يظهر

  الوظيفة العمومية.

 ،نه لكي يلعب العمل الجماعي دوره المنشود في إثراء وترشيد أخلاقيات الوظيفة العموميةأ غير     

 ،ينبغي أن لا يؤدي إلى تفريق المسؤولية أو شيوعها بين المتدخلين في عملية اتخاذ القرار أو بمعنى آخر

   .ضرورة إقامة التوازن بين إقرار العمل الجماعي من جهة وضبط وتحديد المسؤوليات من جهة أخرى

  

  

                                                           

1- François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit , p 55.   
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  ة:ــــركيــــــالح –ب      

تشكل الحركية ضمانة من الدرجة الأولى لترشيد أخلاقيات  ،كما هو الحال بالنسبة لفكرة الجماعية     

ختلالات والأخطاء المرتكبة في الوظيفة العمومية تجد مصدرها ذلك أن الكثير من الإ ،الوظيفة العمومية

على شغل المناصب الموصوفة بذات الأهمية أو الحساسة،  ،في غياب التعاقب والتداول بين الموظفين

قلها ظاهرة الروتين الإداري وشعور أعلى صعيد الوظيفة العمومية،  ايرتب أخطار  غير ذلكبن العمل لأ

  الموظف بالملل ومن ثم كبح روح المبادرة لديه.

تشمل جميع موظفي  ينبغي ألاّ  ،غير أن الحركية في العمل ولضمان فعاليتها والإفادة من مزاياها     

لغة والموظفين الأكثر احتكاكا وممارسة لسلطة اتخاذ بل تقتصر على الوظائف ذات الأهمية البا ،الدولة

العمومية  بما يضمن تكوين موظفين متعددي الخبرات والحد من فرص استغلال الوظيفة ،القرارات الإدارية

ثم تعميمها في مرحلة  ،من قبل بعض الموظفين الذين يظلون فترة طويلة في نفس الوظيفة في مرحلة أولى

ن الممارسات تبقى وتستمر في حالة لأ ،فقط لتشمل الفئات الأخرى نعلى المسؤوليلاحقة وعدم اقتصارها 

تغيير المسؤول وحده، لذلك يقتضي الأمر إعداد قائمة بالوظائف التي تبرر هذا التداول أو التعاقب على 

   .شغلها بما يخدم مقصد تثمين أو ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية

  ل الإدارة ــــــداخ لـــواصـــــالت -جـ      

إن للتواصل الداخلي بين مختلف المستويات دورا هاما في تحقيق الفعالية الإدارية وفي تحقيق      

  التناسق والانسجام بين مختلف مكونات الإدارة.

 ،ويتخذ النوع الأول ثلاث أنماط بارزة ،وينقسم التواصل إلى نوعين، تواصل رسمي وآخر غير رسمي     

يشكل النمط الثاني الذي هو  نفي حي ،ابط وهذا لنقل اهتمامات الإدارة العليا إلى الموظفينتواصل ه

التواصل الصاعد وسيلة لنقل ما لدى المستويات الإدارية الدنيا من ملاحظات وآراء ومقترحات وشكايات 

تي تتخذ على أساسها ومشاكل خاصة إلى الإدارة العليا، مما يؤدي إلى تمكينها من متطلباتهم الوظيفية وال

أما التواصل الأفقي فيساعد الإدارة على التنسيق بين مختلف وحداتها و  ،القرارات الإدارية اللازمة

دون أن تتدخل الإدارة  ،أما التواصل غير الرسمي فيقوم على العلاقات الاجتماعية للموظفين .1وظائفها

                                                           

تابيا بصوره المتعددة كالمنشورات، التواصل الرسمي سواء كان صاعدا أو هابطا أو أفقيا يتخذ صورتين، إما أن يكون شفهيا أو ك - 1
  .الدوريات، الإعلان، الجرائد، المجلات
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مما يضمن فعالية التواصل خاصة حينما  ،الموظفينفي وضعه أو رقابته وهو يمارس تأثيرا قويا على 

  .قاصرانظام التواصل غير الرسمي يصبح 

وإذا كان التواصل بين مختلف مكونات الجهاز الإداري ينقسم إلى نوعين تواصل رسمي وآخر غير       

ان إنجاح جل ضمأومن  ،لاقطرسمي، فإنهما يتسمان بالتداخل فيما بينهما ولا يقبلان الانفصال على الإ

لتؤدي دورها في دعم و ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية لابد من مراعاة مجموعة  ،أي عملية تواصلية

  من المقومات .

 ،خلق مصلحة التواصل داخل الإدارة أي التعامل مع التواصل كوظيفة إدارية من جهة، إن إنشاء أو     

يضه للتشويش والعمل على إيصال المعلومات لكل يهدف بالأساس إلى توحيد التواصل الداخلي وعدم تعر 

كذلك يمكن لمصلحة التواصل الاهتمام بتعبئة وتأطير الموظفين على  .1وحدة إدارية في الوقت المناسب

من خلال عقد الاجتماعات وإشراكهم فيها  والاهتمام بانفتاح الإدارة على كافة مكوناتها،  ،كافة المستويات

  ا في عملية التواصل.الذي يشكل محورا رئيسيو 

ليس معناه أن الإدارة استجابت  ،على مستوى البنيات الإدارية التواصل كممارسة فعلية أن تنظيم إلاّ      

لمتطلبات التواصل الفعال ومقوماته، بل لابد من تخويل الموظفين بعض الصلاحيات ومنحهم نوعا من 

وإبداعاتهم في الوظيفة بالإضافة إلى تحسين لتفجير طاقاتهم  االحرية في التصرف، بحيث يشكل هامش

  .2العلاقات الإنسانية داخل الإدارة

ن من بين أهم مقومات التواصل الفعال أن يسود جو من الحوار بين الرئيس إمن جهة أخرى، ف     

ن هذا الإصغاء يتيح الفرصة للرئيس والمرؤوس، فالرئيس يجب أن يصغي لملاحظات المرؤوس، لأ

كذلك يضمن فعالية  ،كما يعطى الفرصة الكاملة للتعبير عن نفسه ،حقيقة ما يريد الموظف قولهلاكتشاف 

من خلال الحديث الشفوي فيجنبه  ،القرارات التي يتخذها الرئيس لأنها تبنى على معلومات تنقل إليه

  خلاقية.أالسخط على الوظيفة واللجوء إلى الممارسات اللا

                                                           

المستجدات وأداة ما يشكل نواة مرجعية لتنوير فكر الموظفين واطلاعهم على مثل إصدار جريدة أو مجلة داخلية بصفة دورية، مّ  - 1

  لتدعيم جسور التعاون بين مديريات وأقسام الإدارة.
فمثلا إذا لاحظ الموظف خللا في سير العمل الإداري ولم يبلغ الرئيس المباشر بسبب سوء تعامل هذا الأخير مع الموظفين، فإن  - 2

   .ذلك سيؤدي إلى سوء التسيير وانتشار مظاهر الإخلال الإداري
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ن التواصل داخل الإدارة العمومية رغم إط التواصل ومقوماته الأساسية، فوإذا كانت هذه بعض أنما     

داخل الإدارة العمومية  الجهود المبذولة لازال يعرف مجموعة من المعوقات، حيث يعاني نظام التواصل

منها التضخم الوظيفي الذي تعرفه الإدارات العمومية  ،تجد جذورها في مجموعة من الأسباب إكراهاتمن 

نها أن تساهم في تفاقم أزمة أحد الجوانب السلبية التي من شأمستوى تعدد الوظائف والذي يعد على 

النظام التواصلي داخل الإدارة، هذا بالإضافة إلى مشكل التخصص الذي يؤدي بالموظفين إلى الانعزالية 

يجعلهم  بحيث نجد أن مجموعة من الأطر يتجهون أكثر فأكثر نحو التقوقع في تخصصاتهم إلى حد

  منعزلين عن بقية الأطر.

وتبنى العلاقات بين الرئيس والمرؤوس كأحد أسباب أزمة التواصل أيضا، على العلاقات السلطوية      

عوض أن تكون علاقة تشاور وإبلاغ معلومات جديدة، ذلك أن منطق الوظيفة العمومية لازال منطق 

وهو بذلك  ،للسلطة يقوم بتطبيق الأوامر والتعليمات القاعدة الآمرة والتعليمات، فالموظف ليس سوى أداة

نموذج للتسيير الممركز السلطوي الذي يتركز على مفهوم تجزيء المهام والتواصل المنظم من الأعلى إلى 

  الأسفل.

امل الخوف من إيصال المعلومات غير السارة إلى القادة الإداريين، بحيث تبقى عكذلك هناك      

بالإضافة إلى عدم  ،ه الإدارة والموظفين حبيسة أنفسهم خوفا من رد فعل رؤسائهمالمشاكل التي تواج

الإنصات الجيد من طرف الرؤساء الإداريين لمرؤوسيهم، وافتقار الإدارة لموهبة الاتصال لدى الإداريين 

 . 1الموجودين في أعلى مراتب الهرم الإداري وعدم إحساسهم بأهمية العلاقات الإنسانية بمرؤوسيهم

تحقيق اتصال فعال إن ف متها داخل الإدارة العمومية،كل ذلك يجعل عملية الاتصال لا تؤدي مه     

من خلال اعتبار التواصل ركنا أساسيا في عمل الإدارة  ،يقتضي العمل على تجاوز كل هذه المعوقات

وتغيير العقلية التقليدية التي تجعل الإدارة مجرد وسيلة لتوجيه الأوامر والتعليمات عوض أن تكون مبنية 

كما يقتضي تأهيل موظفين حاملين لمشروع حداثي ومتطور قادرين على إثبات  .على الحوار والتشاور

                                                           

حيث أن كل مدير أو رئيس لديه عدد من السكرتارية و بعض المعاونين يقتصر على الاتصال بهم وعلى ما يقدمونه من تقارير  - 1
  ويشكلون سدا منيعا وحاجزا يفصله عن سواهم. 
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جتهاد بدل إنتاج الأساليب والآليات للحفاظ على أولئك الذين لا يستطيعون الخروج عن الذات بالإبداع والا

  .رشيد القواعد الأخلاقية الإداريةجل تأ، وهنا فقط يمكن ترشيد العمل الإداري من 1دائرة "النموذج الجاهز"

   هاـــطــيـى محـاح الإدارة علـــتـفــة وانـــيـافــــم الشفــــدع –2     

هو سري و ما هو علني، الأمر الذي يجعل  بفضل سلطة الإدارة التقديرية فإنها هي من تحدد ما     

الشفافية الإدارية مرتبطة بمدى قبول الإدارة بمحض إرادتها وبمدى اقتناعها بضرورة تطوير علاقتها مع 

  الجمهور.

تعمل أجهزة الإدارة العمومية في بيت يتمثل في أن  ،بينما تنطوي الشفافية الإدارية على مفهوم عام     

بما يتطلبه ذلك من شمول الأنظمة التي تعمل المرافق  ،من زجاج كل ما به مكشوف للموظفين والجمهور

العمومية من خلالها على كافة الوسائل الملزمة التي تكفل للكافة العلم والمعرفة بحقيقة أنشطة وأعمال 

حيث  ،بة الإدارة ومسائلتها عن الأخطاء والتجاوزات التي ترتكبهاالإدارة وذلك بغرض تسهيل عملية مراق

  .2يوجد هنا ارتباط وثيق بين المساءلة والشفافية

 ،إن الإدارة العمومية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحسين الروابط التي تجمعها بجمهورها     

خبار والإعلام على أكمل وجه، عن طريق تبني أسلوب الشفافية والوضوح الذي يقتضي القيام بوظيفة الإ

فهي ملزمة  ،ونطننه من المفروض أن تعمد الإدارة كذلك إلى سماع كل ما يريد أن يعبر عنه المواأكما 

نحو الحلول المناسبة  تساعدهم على صياغة متطلباتهم وتوجههمو بتعلم الإنصات إلى طلبات مرتفقيها  

لمشاكلهم، من خلال وظيفة الإرشاد والاستقبال والتي تتمثل في القدرة على الاستماع وتوجيه ومساعدة 

جل خلق قناعة لدى أمن  ،مستعمل المرفق العمومي ثم إرساء نظام للشكايات والتظلمات ذو فعالية

نها ملزمة بتوسيع مبدأ المشاركة في النشاط المواطن بإمكانية الاحتجاج على قرارات الإدارة (ب)، كما أ

   .الإداري من خلال نبذ السرية والعلاقات السلطوية (أ)

  

 

                                                           

1-J.M.AUVINET.L.BOYER.R.BUREAU, la communication interne au cœur 

management, les éditions d’organisation 1990 , p 77. 
   .222ص ، 2008، ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة)ضمانات فعالية الوظيفة العمومية باليمن(محمد محمد عجلان،  - 2
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   اط الإداريــي النشــة فــاركـــشـدأ المــع مبــوسيـــت –أ      

من الضروري  ،خلافا للمبدأ التقليدي القائم على السرية وبغرض ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية     

على الإدارة احترامها لمبدأ أساسي هو مبدأ الشفافية وتمكين المرتفق من الحصول على المعلومات ووضع 

من خلال تحويلها كما سبق الذكر إلى بيت من زجاج في سبيل تحسين عملها  ،الإدارة رهن إشارة العموم

 .1وتدعيم مشروعيتها

ة يجب أن تفهم كشرط للحوار والتشاور وكذا كوسيلة ن الشفافيأ الآخر،في حين يرى البعض      

للاندماج الاجتماعي وتعلم مراقبة المرافق العمومية من طرف المرتفقين، كما تتطلب تغييرا في العقليات 

من خلال توسيع مبدأ المشاركة في النشاط الإداري في  ،وإعادة النظر في علاقات الإدارة بالمستعملين

  ة من المواطنين وإشراكهم فعليا في تسيير دواليبها.محاولة لتقريب الإدار 

 ،لكن الملاحظة الأساسية بالنسبة للإدارة الجزائرية فيما يخص إشراك المرتفقين في العمل الإداري     

ة المنفردة للإدارة. فاتخاذ القرارات يتم في غياب تام لأي دار هي أن مسلسل اتخاذ القرار يبقى مرتبطا بالإ

ن السلطات العمومية تحدد التوجهات وترسم الاختيارات الكبرى دون لأ، طرف الجمهورمشاركة من 

  .2خذ رأي الجمهور وهو ما يفسره البعض بشخصنة السلطةأمناقشتها أو 

ومما يزيد من تكريس مبدأ عدم المشاركة في النشاط الإداري هو عدم قيام الأحزاب والنقابات       

المتمثلة في تحفيز المرتفقين ودفعهم إلى المشاركة في تسيير الشأن العام،  ،وغيرها بشكل كافي بوظيفتها

وهذا ما يفسر قيام معظم الإدارات العمومية بممارسة مهامها دون استشارة المرتفقين نظرا لغياب البنيات 

الأساسية التي بإمكانها ضمان تمثيل فعلي لهم والدفاع عن مصالحهم من اتحادات وجمعيات مثل 

وفرنسا التي عرفت نموا هائلا  أكما هو عليه الحال في البلدان الصناعية كالو.م. ،يات المستهلكينجمع

يتمثل في المطالبة بالمشاركة في تدبير شؤون الإدارة من خلال  آخريتخذ بعدا  أللمجتمع المدني الذي بد

                                                           

1- Jean CHEVALLIER, « le discours de la qualité administrative »,  Revue française 
d’administration publique , avril –juin, n 46, 1988, p 128.   
2- Mahmoud ELYAAGOUBI, les grandes contradictions de l’évolution de 

l’administration in la mise à niveau de l’administration face à mondialisation, Edition 
l’harmattan, 1999, p 276.  
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ة وجمعية الدفاع عن جمعية الدفاع عن البيئة وجبهة الدفاع عن المالكين ضد إجراءات نزع الملكي

  .1المستهلكين

 ور ـــمهـجــع الــة الإدارة مـــلاقـــر عـــويــــطــت –ب      

ضمن آجال  ،وهذا يقتضي اهتمام هذه الأخيرة بتطلعات المرتفقين من خلال إشباع كافة احتياجاتهم     

وذلك من خلال تحسين  يتناسب وضعياتهم الخاصة وفي ظروف مريحة يطغى عليها التعامل الإنسان

يعبر من خلاله المرتفق عن عدم رضاه على خدمة  ،شروط استقبالهم وإرساء نظام للشكايات والتظلمات

  معينة.

  ال  بالإدارات العمومية ــبـروط الاستقـــن شـــتحسي – 1ب     

إن الاستقبال هو اتصال بين الإدارة والمرتفق وبموجبه يكون هذا الأخير أحكامه الأولوية عن الإدارة      

وفكرته عنها التي تبقى مسجلة في ذاكرته طيلة فترات تعامله معها، لذلك يجب أن تحرص الإدارات 

بواسطة خلايا مكلفة والشفاف و الجاد العمومية على تخصيص استقبال إنساني لمرتفقيها من خلال الحوار 

  كية  المهنية.يتتوفر عناصرها على شروط الكفاءة والدينام ،بإرشاد ومساعدة المواطنين

 ،88/1312ورغم ما أكد عليه المرسوم رقم غير أن الملاحظة الأساسية بالنسبة للوضعية الراهنة      

اسعة النطاق للاستقبال هي غياب رؤية شمولية للاستقبال والإرشاد. لذا وجب وضع خطة إعلامية و 

وتكثيف تنظيم الأيام الدراسية بهدف تحسين لمختلف القطاعات الإدارية بأهمية الاستقبال، وغير ذلك من 

 ،الإجراءات التي تمكن المتعاملين مع الإدارة من الاستفادة من خدماتها في ظروف جيدة وفي وقت وجيز

العمومية ترجع إلى سوء الاستقبال وإدخال المحسوبية حيث أن كثيرا من حالات انتهاك أخلاقيات الوظيفة 

لذا تعمل الحملات التحسيسية المتكررة  .جل انجاز الأعمال أو تسهيل الإجراءاتأوالوساطة والرشوة من 

في هذا الإطار على ترسيخ ثقافة الأخلاقيات الإدارية وتوثيق روابط الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها 

  وتغيير السلوكات السلبية لترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية .

  
                                                           

1- François RANGEON, le public face à l’administration, communication administration – 
administres centre universitaire de recherches administratives et politiques de picardie, 1983. 
P.U.F, p 89. 

  ).27(ج.ر عدد المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن،  1988 جويلية 04المؤرخ في  131- 88المرسوم رقم  - 2
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  ات ـــمـلـظـات والتـــايــــام للشكـــاء نظــــإرس – 2ب     

يتسم واقع الإدارة العمومية بغياب الوعي بأهمية الشكايات والتظلمات في ترشيد أخلاقيات العمل      

ة لتظلمات وشكايات المواطنين ونادرا ما ترد على تغلب الأحيان غير منصأالإداري، بحيث نجدها في 

وإهمال معالجة الملفات هذه التظلمات، إضافة إلى ضعف لجوء المواطن لهذه الوسيلة نظرا لبطء الردود 

  من طرف الإدارة وغياب وحدات إدارية تختص بالشكايات والتظلمات داخل الإدارات.

مهمتها استلام شكايات  1إحداث خلية للتواصل ،إن من الضروري ولضمان ترشيد العمل الإداري إذن     

هدف تنمية روح النقد لدى ثم توجيهها إلى المصلحة ذات الاختصاص ب ،المواطنين ومراسلاتهم ودراستها

بإمكانية الاحتجاج  ،المرتفق والقضاء على الأنماط التقليدية المبنية على الإكراه وخلق قناعة لدى المواطن

على قرارات الإدارة وكذا بهدف القضاء على الإحساس بالضعف الذي يحسه المرتفق أمام الموظف 

ن الأهداف التي تدعم رهان التواصل وانفتاح الإدارة إلى غير ذلك م ،العمومي ومراجعة الإدارة لأخطائها

  على مرتفقيها كآلية من الآليات الوقائية لترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية .

  ا ــــيـــوجـــداغــل بيــمــعـــن الـــيــحســا: تــــانيـــــث     

من خطر انتهاك أخلاقيات الوظيفة العمومية  ،تتكامل من الناحية البيداغوجية عدة أدوات وقائية     

  لترشيدها  إذا ما أحسن استثمارها جيدا، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

   ةـــــادة الإداريـــــيــالق –1     

 ،"كل قائد إداري يمكن أن يكون مسير ناجح  وليس كل مسير يمكن أن يكون قائد إداري ناجح "      

التصدي لظاهرة الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية إنما يتطلب وجود  نإمن خلال هذه المقولة، ف

دعائم قوية، ترتبط أساسا بالسلطة الإدارية ، حيث أن للمسير العمومي بوصفه القائد الإداري لمجتمع 

  .2جانب من المسؤولية تجاه تصرفات تابعيه الإداريين،الموظفين الواقعين تحت سلطته السلمية 

                                                           

إلى ضرورة  1999ماي  19المؤرخ في  99/13حيث أشار الوزير الأول في منشوره رقم  ،وهذا على غرار المملكة المغربية - 1

صدرت عدة  ،إحداث خلية للتواصل على مستوى الوزارات و المؤسسات و الإدارات العمومية و في إطار تفعيل ميثاق حسن التدبير

مطبوعات عن وزارة الوظيفة كساء نظام للشكايات و التظلمات بالإدارة العمومية إر إجراءات بخصوص الاستقبال بالمرافق العمومية  و 

  .2000داري المغربية لسنة العمومية والإصلاح الإ
  .425، ص 1987، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، العامة الإدارة علمماجد راغب الحلو،  - 2
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وجود القائد الإداري نقطة مركزية في جميع الإدارات العمومية، وله دور كبير في مقاومة إن       

وز الإتباع أن حيجب لكي يإذ ، 1السلوكات المنحرفة للموظفين إذا ما توفرت فيه جملة من الخصائص

تكوينهم، كما في يكون ذا كفاءة عالية في الميدان الذي يقوده، مع نقل وتحويل معارفه لأتباعه والمساهمة 

دل مع الجميع مع تقدير الاستحقاق حسب كل موظف وتوجيه الأوامر لأداء المهام يجب أن يظهر الع

  .وكذا الإنصاف في تطبيق العقاب ،بصفة مباشرة ووجاهية

فهو يجب أن  ،الأساسية فاتفي القائد الإداري مجموعة من الص ويشترط لحصول ذلك أن تجتمع      

ة والتبصر، كما يجب أن يحسن تفويض الاختصاصات والمهام والأهم أن يكون يكون عالي الملاحظ

فاهما لذاته، أي معرفة ماذا يريد من خلال تقديره لنقاط قوته ونقاط ضعفه حتى يمكنه تقويم نقاط ضعفه 

مما يضمن من خلاله السيطرة والتحكم في الإدارة بصفة تمنع أو  ،ورفع مستوى أدائه القيادي باستمرار

ن تقوية العلاقة بين القيادة ومختلف المستويات والفئات في الإدارة العمومية إ .قلل من صور الانتهاكاتت

  يعزز مسعى الإصلاح ويتحقق ذلك من خلال: 

دعم روح الانتماء والولاء للمجموعة، وهنا وجب على القائد الإداري محاولة خلق دينامكية  بين  -     

حساسيات أو صراعات ضد جماعات معينة في الوظيفة، كون ذلك يضعف الموظفين وعدم الدخول في 

لذا من المهم مواجهة الانحراف داخل الإدارة بتوجيه روح الانتماء والولاء  ،القيادة الإدارية ويرهقها

  والاستفادة منها قصد جعلها نقطة قوة وإسناد .

لة أبالإخلال وجودا وعدما ما يتعلق بمسأن من بين الأمور التي تتصل مباشرة  ،جدر الذكريكما  -     

تقييم وتصحيح الأخطاء التي يقوم بها الموظف تأدية لمهامه، فهنا يجب التنويه أن القيادة الإدارية 

الناجحة هي التي تركز على الخطأ ومناقشته وتصحيحه دون المساس بشخص القائم به والحفاظ على 

  العلاقة الإنسانية بين الرئيس والمرؤوس.

برز الأدوار المنوطة بالقيادة الإدارية الاضطلاع بها في أرصد الأفعال والتصرفات وتكييفها، فمن  -     

خلالات الإدارية، رصدهم للسلوكات والأفعال سواء الفردية أو الجماعية للمرؤوسين، سواء مواجهة الإ

يقظة ومتابعة دائمة من  برصد التصرفات الحسنة وتشجيعها أو برصد الأفعال المنحرفة، وهنا يستلزم

                                                           

   .و ما بعدها 99، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الإدارية القيادةنواف كنعان،  - 1
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ه قدر المستطاع  وهذا من قبيل المهام الرقابية ئاخفن الإخلال سلوك يسعى الموظف لإ، لأ1القائد الإداري

بما يكفل تأدية المهام الموكولة للإدارة خاصة في ظل نظام  ،الواجب القيام بها قصد التحكم في الأوضاع

  ،دارية كما أن دورها جد عظيم داخل محيط الإدارة العموميةما يضيق معه سلطة القيادة الإمّ  ،الوضعيات

ن الأمر يتطلب وجود عناصر تصلح لهذا المنصب تجمع بين الكفاءة والثقافة الإدارية ويلعب إلذا ف

   .التكوين دورا أساسيا في هذا الإطار

  ر الإداريــــأطيـــن والتـــويـــالتك –2     

السابقة المتعلقة بالقائد الإداري هو الاهتمام بالتدريب والتأطير لتطوير أخلاقيات إن ما يرتبط بالفقرة      

 االوظيفة العمومية، وهذا يتطلب قبل ذلك الاهتمام بالشروط الأخلاقية في الاختيار والتعيين والترقية، فإذ

لترقية قد تتم على كان التعيين يتم على أساس مدى الملاءمة بين المؤهلات ومتطلبات الوظيفة، كما أن ا

ع عوامل أخرى في التعيين مكلتا الحالتين يكون الأمر جيدا بالمقارنة  يفو أساس الأقدمية أو الجدارة 

جل تدعيم روح وقيم الوظيفة العمومية لا ألكن من  ،والترقية مثل المحاباة والمحسوبية أو حتى العشوائية

ه العمليات السابقة، لتكون برامج التكوين والتأطير بد من الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة العمومية في هذ

  .الإداري فيما بعد ذات فعالية

وإذا كانت الإدارات العمومية تمتلك برامج التكوين والتأطير الإداري الواسعة في المجالات المختلفة،       

ومية لرؤسائها فإنها بحاجة إلى الاهتمام أيضا بالتكوين والتأطير في مجال أخلاقيات الوظيفة العم

ومن هنا  .2ومرؤوسيها، ذلك أن العمل الإداري بات يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة أخلاقيات الوظيفة العمومية

جله الإدارة العمومية، لذا يجب أن لاهتمام بها يجعل الموظف يحترم الهدف الأساسي الذي وجدت من إف

نها ترقية معنى أومتخصصة لتكوينهم، من شالعمل على تأكيدها وذلك عن طريق وضع برامج متنوعة 

الأخلاقيات وتبيان أنها المنهجية الأساسية التي تعطي للإدارة صورة واقعية عن نفسها بايجابياتها 

  .3وسلبياتها

وعلى ذلك ينبغي على كافة المؤسسات المعنية اقتراح تعليم عام لأخلاقيات الوظيفة العمومية       

ن المناسب لأفرادها، وقد يكون من الضروري في إطار توفير آليات الوقاية من والعمل على توفير التكوي

                                                           

  .106نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 1
  .117سليمة مراح، المرجع السابق، ص  - 2
   .25ص، 1997، 1، عدد 7، مجلد إدارة مجلة، "العمومية الوظيفة أخلاقيات"سعيد مقدم،  - 3
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أن يكون مثل هذا التكوين شرطا ضروريا من  ،مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية وترشيدها

  شروط الترقية لكل وظيفة إدارية أعلى .

  ة ـــيـظيمـنـتـة الـــافـــقـالث –3      

التي طورت مع الزمن  ،الثقافة التنظيمية منظومة من المعاني والترسبات والممارساتتعتبر       

  .خلق جوا عاما بين أعضاء التنظيم لتحديد السلوكيات والتصرفاتتوأصبحت سمة خاصة للتنظيم، بحيث 

ات ن سياسة الثقافة التنظيمية يمكن أن تكون إحدى الطرق الناجحة في مكافحة انتهاكإومن منظورنا ف

  .أخلاقيات الوظيفة العمومية وترشيدها

داري على وتوفر هذه الأخيرة عبر تعزيز حملات التوعية الإعلامية بمخاطر وأضرار الإخلال الإ      

المصلحة العامة، فقد أثبتت الكثير من الدراسات دور الإعلام في التعريف بمختلف القضايا وكذا تكوين 

أجهزة الإعلام إلى التأثير على الموظفين للكف عن التصرفات  الرأي العام وتوجيهه، ويتعدى دور

ونشر الحقائق الموضوعية وتبيان الأخطاء وهذا للقضاء عليها وتحقيق  ،1المرتبطة بالفساد الإداري

  الشفافية والعدالة من خلال مشاركة الرأي العام.

أن الدولة تتستر على فضائح  ارية، إلاّ ورغم أهمية الإعلام في نشر الثقافة التنظيمية والتوعية الإد      

على نشر حالات الانحراف لتكون ذات مصداقية وتدعم  ،الفساد ولا تساعد الصحافة والإعلام بشكل عام

فيمكن تحديد دائرة الانحراف وتكون الإدارة على مرأى ومسمع الجمهور لتكون  ،الشفافية في العمل الإداري

  يجعل دور الإعلام مقيدا.ما أمام الرقابة الجماهيرية، مّ 

  ي ــفــوظيـاء الـرضــق الـــيـقـى تحــل علـــمــ: العاـــالثــــث      

الذي  ،هو رضاهم الوظيفيلوظيفة العمومية مرهون بشرط آخر إن نجاح سياسة ترشيد أخلاقيات ا     

نه يحققه من هذا أهو عبارة عن المشاعر التي يبديها الموظف تجاه وظيفته ومدى الإشباع الذي يتصور 

ن اتجاهات الموظفين لأفي دور كبير في ضمان فعالية الوظيفة العمومية، يوللرضاء الوظ .2العمل

يز الموظفين وهذا عن ومشاعرهم الايجابية والسلبية تنعكس على أعمالهم، ويمكن تحقيقه عن طريق تحف

  طريق: 
                                                           

  .20سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  - 1
  .195محمد محمد عجلان، المرجع السابق، ص  - 2
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   ة ـــوميـــة العمـــوظيفــــا الـــزايـــروف ومــن ظــحسيـت –1     

حيث أن الموظفين في الكثير من الإدارات العمومية يعانون من ضعف مستويات الأجور رغم كل      

وع الموظف وبالتالي وق ،الزيادات من طرف الدولة، لأنه في المقابل نلاحظ ارتفاع مستوى المعيشة معها

ذمم مالية ضخمة ويملكون مع يتعاملون  حيث نجد بعض الموظفينالمعيشة،  إكراهاتالعمومي تحت 

وفي مثل هذه  .ات وعطاءات بمبالغ كبيرة جداصصلاحيات اتخاذ قرارات مهمة والموافقة على مناق

جل الانحراف فقط، بل أين من الظروف لا تكون المغريات والمزايا عوامل شديدة التأثير على الموظف

والأهم هو أن الحاجة والظروف الصعبة وإحساسهم بعدم العدالة والموازنة بين الجهد والأجر يدفعهم بقوة 

  نحو ممارسات فاسدة.

الاهتمام بتحسين ظروف ومزايا الوظيفة العمومية،  ،حقا1لهذا يكون من القرارات والتصرفات الرشيدة     

  ومن العوامل المؤدية لذلك: 

الموظفين وإعادة النظر في تقييم وتسعير درجاتهم الوظيفية وما يرتبط رواتب العمل على تحسين  -     

  بذلك من علاوات ومصنفات ومزايا أخرى.

اسقة وشفافة ترتكز على مكافأة المجهود وضع تصور جديد لمنظومة جديدة للأجور محفزة، متن -     

  يراعي فيها متطلبات الإنصاف والعدالة .و  االمبذول فعليا وعلى درجة تعقد الوظائف وتصنيفه

لكن الحل يكمن  ،لا يكون دائما في رفع الرواتب أو التعويضات الممنوحة لهم الحلورغم ذلك فان      

  ذلك يشكل حافزا للموظف ويرفع روحه المعنوية أم لا ؟. أحيانا في الإجابة عن التساؤل فيما إذا كان

  ن ــــيـفــوظـــة للمـــويــــروح المعنــــع الـــــرف –2     

أن ترفع الروح  يهانه يجب علإحيث لتجاوز سلبيات ضعف التحفيز المادي والمعنوي بالإدارة، ف     

المعنوية للموظفين أولا من خلال إيجاد نوع من التوازن بين الحافز المادي والمعنوي وإيجاد معايير 

موضوعية تمنح على أساسها الحوافز، بحيث يجب الربط بين الحوافز وكمية العمل والأداء والكفاءة، 

                                                           

، على الموقع الأعمال منظمات أداء على وأثرها العامة الوظيفة أخلاقياتانمار أمين حاجي، محفوظ حمدون الصواف،  - 1
www.ecocontent /23.doc. -/wp.asu.edu.jo/ ecofaculty  
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لتساعدهم  ،لتي يبذلونها في أعمالهموبذلك يجب على الإدارة ربط حافزية الموظفين بقدر المجهودات ا

  على الأداء الجيد والتخلص من انعدام الموضوعية في إعطاء الحافز.

وفي هذا الإطار، لكي يفي نظام التحفيز بنتائجه على مستوى الإنتاجية والمردودية يجب أن يقوم      

وتوزيع تلك دل في تقدير على أساس مبدأ الاستحقاق الفعلي للموظفين المحفزين ومبدأ الإنصاف والع

  .الحوافز على مستحقيها

  ن ــيــفــوظــي للمــوعـــوضـــم المــالتقيي –3     

يعد نظام التقييم وسيلة أساسية لتطوير كفاءة الموظفين بالإدارة وتقييم مردود يتهم، وذلك عبر       

  .1مجموعة من المعايير

الموظف في فترة معينة ليقرر على أساسها بقاءه في منصبه إن التقييم لا يعني فقط تقدير مردودية      

أو ترشحه لشغل منصب أعلى أو حصوله على علاوة مادية، بل سيساعد أيضا على تحديد نقاط 

ي في ناتفالضعف والقصور في عمل الموظف بهدف علاجها وتشجيع بالمقابل المبادرات الحسنة وال

دون أن يقتصر الأمر على الموظف المعني  ،بالإدارة العموميةالعمل، وهذا ما يحقق رضاء الموظفين 

وعلى هذا الأساس يتحمل  .بالتقييم فقط، ما يشكل بالتالي تدعيما لترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية

ختلالات بإتباع النظام الفعال والناجح لتقييم الأداء على أساس الرؤساء الإداريون مسؤولية تشخيص الإ

الموضوعية، كما أنهم مسؤولون عن معالجة هذه الأخيرة، سواء بوضع برامج تكوينية و دالة  النزاهة والع

طموحة لتأهيل الموظفين العموميين أو بتوفير الوسائل والظروف الملائمة للعمل ونشر ثقافة جديدة 

  للتعاون والتشارك داخل إدارتهم.

قابلة للتطوير والتغيير  ،ليب وطرق مختلفةإن تحقيق أهداف نظام التقييم يحتاج إلى اعتماد أسا     

باستمرار حتى تتناسب مع طبيعة العمل والظروف المستجدة ولتجاوز ما يمكن أن يعترضها من عوائق 

ومن الجيد أن المشرع استبدل نظام التنقيط بنظام  .وصعوبات تحد من تأثيرها وفعاليتها من جهة أخرى

ر إلى محدودية تأثير نظام التنقيط على مردودية الكفاءات وجودة بالنظ ،06/03التقييم في ظل الأمر رقم 

   .سلب على أخلاقيات الوظيفة العموميةالالعمل الإداري وهو ما يعود ب

                                                           

  على معايير التقييم. 06/03من الأمر رقم  99المادة نصت  - 1
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 أن الواقع أبان رغم هذا التعديل، عن ضعف الكفاءة وهذا ناتج بدرجة كبيرة عن ضعف الكفاءة إلاّ      

لغلق باب التواصل بين الرؤساء والمرؤوسين   ،التقييم الموضوعيالمطلوبة لدى الرؤساء وجهلهم لأصول 

  وزيادة الحساسيات المفرطة هذا من جهة.

لأجل  ،من جهة أخرى، عدم إتاحة الفرصة لشرح حصيلة الأداء والعراقيل التي تعترض العملو      

موظفين بتأهيلهم في ليل كل الصعوبات التي تقف دون تحقيق أهداف الإدارة وتطوير كفاءة الذتجاوز وت

  الجوانب التي أبان نظام التقييم عن ضعفها.

بعجزه عن بلوغ المهمة التي  ،جليا الصعوبات التي تواجه نظام التقييم سلهذا ومن خلال ما سبق نلم     

في ظل التطور الذي تعرفه أساليب التسيير  ،جلها ألا وهي التقييم الموضوعي لأداء الموظفينأوضع من 

والتحديات التي يواجهها الجهاز الإداري والذي يستدعي الاستثمار الجيد للموارد البشرية، مما زاد  الإداري

  من حدة الوضع من فساد للجهاز الإداري وانتهاك لأخلاقيات الوظيفة العمومية.

دون شك بالوقوف على مؤهلات يسمح  ،إن اعتماد نظام لتقييم الأداء يرتكز على الموضوعية     

ويرفع من معنويات الموظفين  الموظف واكتشاف مواطن القصور في أدائه قصد تقويمها من جهة.

وكفاءتهم رغبة في الحصول على تقييم جيد ويوطد سبل الاتصال الايجابي بين الرؤساء والمرؤوسين 

كله يحسن وهذا  ،جل تطوير الوظيفة العمومية من جهة أخرىأمن  ،وبحفزهم نحو القيام بمبادرات تشاركية

  الأداء ويرفع من قيمة أخلاقيات الوظيفة العمومية.

  ة ـوميــة العمـوظيفـات الـــلاقيــد أخـــرشيـــة لتـــابيـــرقـــات الــــي: الآليـــانـــــرع الثــــــالف     

أنها قد تكون بدون فائدة،  خلالات الإدارية، إلاّ بالرغم من أهمية الآليات التنظيمية للحد من ظاهرة الإ     

وتتعدد الأدوات والأجهزة الرقابية  .تكمل نقائص الآليات التنظيميةها تحتاج إلى آليات أخرى رقابية لهذا فإن

تتمثل الأولى في تفعيل دور الأجهزة الرقابية  :أننا سنحاول التركيز على آليتين في الإدارة العمومية، إلاّ 

  وتتمثل الثانية في خلق وتأسيس نظام تأديبي ذو فعالية ومصداقية (ثانيا). ،على الجهاز الإداري (أولا)
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  1از الإداريـــــى الجهــة علـــابيـــرقــزة الـــهــل دور الأجـــعيــفــأولا : ت     

أمام محدودية قدرة الرئيس الإداري على الإلمام بالعمل الإداري والرقابي بكل تفاصيله والذي يتطلب      

يفتها الأساسية ممارسة الرقابة ظم إنشاء أجهزة متخصصة تكون مهمتها وو تاختصاص وتقنية ومتابعة، 

لصلاحيات الإدارية على وحدات الوظيفة العمومية وشؤونها ومنحت في سبيل ذلك العديد من ا

ونحن لا يهمنا الرقابة الإدارية ككل باعتبارها عملية إدارية مهمة ومتشعبة في نفس  .والاختصاصات

الوقت بدراسة كل الأجهزة الرقابية، إنما سنقتصر في هذه الدراسة على تبيان بعض الأجهزة ذات العلاقة 

ساهم في على صلاحياتها وكيف تالمباشرة بموضوع ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية، لنسلط الضوء 

  .عملية الترشيد

  هــة منــايـــوقــاد والـــــة الفســـحــافـــة لمكــيــوطنـــة الــــئــهيـال –1     

من القانون  17، حيث نصت المادة 2هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي     

هيئة متخصصة مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ على إنشاء  السابق الذكر 06/01رقم 

أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من  6وتتكون من رئيس و الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 5الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العلمية لمدة 

 ،يئة مهام مختلفة وشاملة في مجال التحري في وقائع ذات صلة بالفساد والمراقبة المستمرةلهذه الهو      

إليها للكشف عن أعمال الفساد ما  أومن الإجراءات التي تلج ،للكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه

نه من حق الهيئة تقديم طلبات لأي أ، حيث  06/01م من القانون رق 22و 21، 20 ادو نصت عليه الم

شخص طبيعي أو معنوي للاطلاع على الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة في تحرياتها للكشف عن 

  الفساد.أعمال 

الذي جاء به  01- 06لقد تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون رقم       

محاولا من خلال هذا القانون إعطاء قدر من  ،ته على اتفاقية الأمم المتحدةالمشرع بعد عامين من مصادق

لكن بالرجوع إلى الهيئة نجد أن أدائها ليس له واقع عملي . الأهمية لموضوع الفساد ومكافحته والوقاية منه
                                                           

تلعب الأجهزة الإدارية الرقابية دورا هاما في المرحلة الوقائية عن طريق الرقابة الدورية وبالتالي زرع نوع من الخوف في وسط  - 1

ذلك عند اكتشاف الانحرافات و كبر في المرحلة العلاجية  أأن دورها يبرز بشكل  الموظفين من إمكانية اكتشاف أي انحرافات، إلاّ 

  الإدارية ومعرفة كل ما يرتبط بها من أسباب بغرض علاجها. 
  .01-06من القانون رقم  18المادة  - 2
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لادها ن المشرع قد أنشأ الهيئة ولم يتم تنصيبها أو الإعلان عن ميلأ ،أو تطبيقي في ظل هذا القانون

  سنوات من الإعلان عن نشأة الهيئة. 4، أي بعد مرور أكثر من 2011الحقيقي إلا في سنة 

رض الواقع ودخولها في مرحلة الأداء، قام أوقبل تجسيد الهيئة الوطنية على  2010وفي سنة       

 اخلال هذ، أين استحدث المشرع من 051- 10بالأمر رقم  01- 06المشرع الجزائري بتعديل القانون رقم 

يكلف بمهمة البحث والتحري  ،2بالديوان المركزي لقمع الفساد سمىإلى جانب الهيئة ي ا آخرالتعديل جهاز 

شكال إعن الجرائم  وهي في نفس الوقت من مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، ما يطرح 

تدخل بينهما في عملية البحث والتحري تنازع الاختصاص بينهما من جهة وغموضا في كيفيات التنسيق وال

  عن الفساد.

أن دورها ضئيل ويتجسد في قيامها  ورغم ميلاد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بصفة رسمية، إلاّ      

على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بسنغافورة، صدر ف ببعض التحقيقات.

ن الجزائر لم تبذل جهدا لازما لمحاربة الفساد على مدى السنوات العشر الأخيرة قرار أشار ضمنيا إلى أ

ولا الجهد الكافي في إبداء الرأي والمساءلة أو حتى في مجال الفعالية الحكومية والجودة النوعية لها، حيث 

الشفافية كما صنفت منظمة . ، في مجال مراقبة الفساد وإبرام الصفقات العمومية3حلت في أسفل السلم

العالمية الجزائر من بين الدول التي تتحكم الرشوة في معاملاتها الاقتصادية وغياب الشفافية في 

  تعاملاتها.

كبر الفضائح التي وقعت في الجزائر خاصة في تبديد المال العام والاختلاس وقضايا أخرى لم أإن      

والفراغات التشريعية ومنح استقلالية خيالية تعرف صدى لدى الرأي العام، لسوء إدارة الاقتصاد الوطني 

  للهيئة. 

لة تقاس بتوافر الطابع الجماعي وتحديد عهدة الأعضاء تقلالية السلطات الإدارية المستقفإذا كانت اس     

وبالرغم من توافر  .وتعدد الهيئات المعينة للأعضاء، كما تقاس بعدم الخضوع لتبعية السلطة التنفيذية

                                                           

  .44.ج.ر .عدد ،2006 فبراير 20المؤرخ في  01- 06م القانون رقم م، يت2010 أوت 26مؤرخ في  05-10الأمر رقم  - 1
من طرف وزير المالية، باعتباره  2013 مارس 3، علما أن الديوان قد تم تنصيبه في 05-01من الأمر رقم  مكرر 24المادة  - 2

  وضع تحت وصاية هذا الأخير.
كانت تحتل  ، بعد ما2011لعام  178من أصل  122اعتمادا على تقارير منظمة الشفافية الدولية، صنفت الجزائر في المرتبة  - 3

  .2012في سنة  107من أصل  105واحتلت المرتبة  2010في سنة  105المرتبة 
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أن الأمر ليس نفسه بالنسبة للمؤشرين الآخرين، إذ يتم تعيين أعضاء الهيئة عن  لين، إلاّ المؤشرين الأو 

  وهذا ما يؤدي إلى سيطرة الرئيس على السلطة. 1طريق مرسوم رئاسي

جل ضمان استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية، كان من الأجدر لو قام المشرع بتوزيع سلطة أومن      

في اختيار عضو يمثلها داخل  ،ات في الدولة حتى يتسنى فسح المجال لكل سلطةالتعيين بين السلط

نه يمكن إنهاء المهام قبل انتهاء العهدة دون ذكر أالهيئة ولا تكون بذلك حكرا على جهة واحدة خاصة و 

ما الدواعي الحقيقية لإنهاء العهدة قبل أوانها، حيث تكون بذلك سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية  وهذا 

  يؤدي إلى ضعف الاستقلالية العضوية.

إلى الاستقلالية الوظيفية، نجد أنها كذلك تحدها العديد من القيود التي تشكل عائقا في  رجعناوإذا      

 2فمن الناحية المالية، الدعم الذي تمنحه الدولة للهيئة على شكل إعانات سبيل تحقيق استقلاليتها.

، يظهر بجلاء التبعية 3والخضوع للرقابة المالية التي يمارسها مراقب مالي يعين من طرف وزير المالية

  المالية للسلطة التنفيذية التي تقوم بمراقبتها من جهة وتعتمد الهيئة على موارد الدولة من جهة أخرى.

إذ ، 4م القانونية المنظمة لعمل الهيئةومن الناحية الإدارية، تظهر نسبية الاستقلال الإداري في الأحكا     

ون من جهة مستقلة نصت على أنها سلطة إدارية مستقلة وتوضع لدى رئيس الجمهورية، فكيف تك

وبخصوص إعداد نظامها الداخلي الذي تعمل وفقه  .رئيس الجمهورية من جهة أخرى سلطةوتوضع تحت 

بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة  نص على أن التنظيم الداخلي للهيئة يحدد ،جميع هياكلها

 01-06من القانون رقم  22وبخصوص عمل الهيئة، أفقدت المادة  .5العمومية والوزير المكلف بالمالية

الهيئة أهم مؤشر لإثبات سلطتها، لأنها غير مؤهلة لتحويل الملف للنائب العام مباشرة بل تكون ملزمة 

  بتكليف وزير العدل للقيام بذلك.

                                                           

، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 2012فبراير  7 المؤرخ في 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  - 1

 413- 06)، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012فبراير  15الصادرة بتاريخ  8ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، (ج. ر عدد 

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، (ج. ر عدد 2006نوفمبر  22المؤرخ في 

  ).2006نوفمبر  22الصادرة بتاريخ  47
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  - 2
  من نفس المرسوم . 24المادة  - 3
  .413 -06من المرسوم الرئاسي رقم  2تقابلها المادة  01-06من القانون رقم  18المادة  - 4
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  - 5




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
356 

 

  

سبق يؤكد وبوضوح تعمد المشرع ترك ولو مجال ضيق لتدخل السلطة التنفيذية في وضع  إن كل ما     

وهذا ما يتنافى  القرار وتحديد التنظيم، فهو يقدم ويمنح لها ضمانات بيد ويأخذ ما قدمه بيد أخرى

   .مما يحول دون إمكانية قيامها بعملها على الوجه المطلوب ،والاستقلالية الممنوحة للهيئة

وما يجب التنوية إليه أن رفع الهيئة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا لحصيلة نشاطاتها ذات الصلة      

يؤدي لأكثر شفافية ونزاهة نحو الجمهور، إنما  ،بالوقاية من الفساد ومختلف النقائص المعاينة والتوصيات

ذي يتنافى وأهداف الهيئة المتعلقة بالنزاهة والشفافية والعلانية في تسيير الأموال العمومية، هو الشيء ال

عدم إلزام المشرع بضرورة إشهار أو نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية أو حتى عن طريق وسائل 

ن بذلت الهيئة وعلى هذا الأساس حتى وإ  .1ما يضفي الضبابية في تسيير الشؤون العامةالإعلام، مّ 

أنها ستبقى متأثرة بمختلف الفراغات التشريعية التي تشهدها  نشاطاتها، إلاّ  ممارسةجهودا معتبرة في 

وهذا  يؤثر   ،منظومة مكافحة الفساد في الجزائر وتتأثر بالمتغيرات التي تفرزها عملية التعديل والصياغة

  .2على فعالياتها كجهاز رقابي

أن الجزائر باشرت بعض المحاولات في  موقف المشرع الجزائري حول الهيئة، إلاّ ورغم تردد وتذبذب      

قضية أمام العدالة في سنة  680سجلت  01- 06سبيل مكافحة الفساد، حيث وتطبيقا للقانون رقم 

قضية محاكمة وتم خلالها الحكم  622،  2008شخص، بينما سجلت في  930مع الحكم على  2006

أدت إلى  2006شخص، كما طبقت إجراءات صارمة ضد موظفي الجمارك في فيفري  1126على 

كبر أما يستدعي بذل جهد  ووه .موظف آخر 530موظف ورفع دعوى قضائية ضد  100فصل 

لإعطاء الهيئة أكثر قيمة ومصداقية وتدعيم دورها الرقابي من خلال إصلاح النصوص المنظمة لها 

لة الحفاظ على أخلاقيات الوظيفة أن مسلأ ،مستوى الواقع العملي كبر للعمل علىأوإعطاء مساحة 

العمومية وترشيدها يستدعي ذلك أمام الأوضاع الكارثية التي تعيشها إدارتنا العمومية، وهذا ما لاحظناه 

  من خلال أهم القضايا التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة.

                                                           

مذكرة ماجستير، قانون جنائي،  ،)جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد(زوزو زوليخة،  - 1

  .188، ص 2012اح، ورقلة، بجامعة قاصدي مر 
لأنه لولا وسائل الإعلام التي برز دورها العملي أكثر من الهيئة في مجال الإعلام والتحسيس بمخاطر قضايا الفساد التي عرفتها  -  2

  هذه القضايا. فيأدركنا حقا أن الجزائر تتخبط  الجزائر مؤخرا ، لما




 ���م ا����� وأ���� ���ع ا��ظ��� ا� ��!��                         ا���ب ا�	���            ���  

 

  
357 

 

  

بالضرورة تفعيل منظومة الشفافية والوضوح  درة الفساية التقليص من ظاهعملتقتضي وبالتالي      

عن طريق جعل المساءلة والمحاسبة كآلية لجانب الهيئة تعمل على تفعيل دورها اتجاه قضايا  ،والنزاهة

الفساد على جميع الأشخاص دون استثناء وبمعزل عن الحصانات القانونية واتخاذ إجراءات صارمة 

 ،القيام ببرامج توعوية ضد آفة الفساد  وتفعيل دور الإعلام إلى جانب لمحاربة الوساطة والمحسوبية ،

لات الفساد  ومنح أجهزة مكافحة الفساد حابرز أعمدة نظام النزاهة من خلال فضحه لأالذي يعد من 

بصفة عامة الاستقلالية التامة بعيدا عن الضغوطات  وبصفة خاصة تجسيد التكييف القانوني للهيئة 

  فعليا.

  1ةــــوميــــة العمــــوظيفـــــح الــــالــــصـم –2     

تعتبر المديرية العامة للوظيفة العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية الجهة التي تتولى الرقابة على      

ابة الجهاز الفني المعاون للحكومة في بلورة السياسة التي بمثنظم وإجراءات شؤون الوظيفة العمومية، فهي 

ضعها للتنمية الإدارية والمنفذ لها، كما تقوم بأعمال التنظيم لشؤون التوظيف في جوانبها التطبيقية ت

قرارات شؤون و لوائح و ووضع الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ ومراقبة الإدارات في مجال تطبيق نظم 

ويمكن إجمال بعض  كما تقوم المفتشيات باقتراحات معينة. ،الموظفين في مجالاتها المتخصصة

  الاختصاصات الرقابية فيما يلي: 

مراقبة تطبيق أحكام نظام الوظيفة العمومية والتحقق من تطبيق الأجهزة والمؤسسات الإدارية  –1     

  .بصورة سليمةلأحكامه 

للتأكد من  ،وضع القواعد العامة لعملية اختيار الموظفين وأسس اختيارهم ومراقبة عملية التنفيذ –2     

  موضوعية الاختيار.

وكذلك وضع المعايير  ،وضع السياسة العامة لقياس كفاءة الموظفين في الوظيفة العمومية –3     

  سس والنماذج التي تستخدم لقياس الكفاءة.والأ

  رها.يدراسة أساليب العمل و إجراءاته في الأجهزة الإدارية والعمل على تطو  –4     

  الوظيفة العمومية اختصاصاتها الرقابية من خلال صور مختلفة أبرزها: وتمارس مصالح      

                                                           

  لقد تم التطرق إلى مختلف هذه المصالح في الفصل الأول من هذا الباب. - 1
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I. ن ـــفيـوظـرارات المــــالرقابة من خلال التدقيق على مستندات وق  

حيث ترد القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين من تعيين ونقل وترقية وانتداب وفصل وإحالة على       

هذه التصرفات لمعرفة مدى مطابقتها  في العمومية، التي تقوم بالتدقيقالتقاعد ...إلى مصالح الوظيفة 

الجهة المصدرة للقرار بذلك لتعيد النظر  تن وجد بها أي خطا أو مخالفة بلغإللأنظمة المعمول بها، ف

  ن ذلك حماية الوظيفة العمومية من أي انتهاك يخل بأخلاقيات الوظيفة العمومية.أفيه، ومن ش

II. ة ــــدانيـــة الميــــباــــرقــــال  

ماكن العمل للتأكد من صحة تقوم مصالح الوظيفة العمومية من خلال مفتشياتها بزيارات تفتيشية لأ     

وتمارس مفتشيات  .القانوني وسلامة التصرفات المتعلقة بشؤون الوظيفة العمومية وتماشيها مع النظام

فهي تمارس الرقابة السابقة عندما يتناول  ،السابقة واللاحقةالوظيفة العمومية الرقابة الإدارية بصورتيها 

نظامية التوظيف وذلك عن طريق اختيار أفضل المترشحين ووضع شروط الترقية للوظائف العليا، كما 

تمارس الرقابة اللاحقة في الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الموظفين 

  رفات الجهات الخاضعة لإشرافه ومدى مطابقتها لأنظمة الموظفين.والتثبت من صحة تص

لكن يبدو من خلال ما سبق بيانه أعلاه وفي الفصل الأول من هذا الباب، أن رقابة المشروعية التي      

تتم بصورة  إن كانتديريات والمفتشيات) حتى و تمارسها الهياكل المختلفة لمصالح الوظيفة العمومية (الم

  لهذا ظهرت رقابة الفعالية. .أنها لم تعد كافية إلاّ حسنة، 

III. 1ةـــاليـــــة الفعــــابــــرق    

مما يسمح  ،ينجر عن هذه المراقبة عمليات تدقيق وتفتيش تقوم بها مصالح الوظيفة العمومية      - 1

بالتعرف على النقائص في تسيير الموظفين العموميين وتحديد الصعوبات التي منعت التنفيذ، كما 

إن الغاية  يسمح التدقيق بأخذ الإجراءات الضرورية أو اقتراح ما يمكن من التصدي لهذه الصعوبات.

طلاع لإبا ،تسيير المتخذةمن التدقيق في تسيير الموظفين العموميين هي تقييم مدى فعالية إجراءات ال

                                                           

المتعلق بتحرير بعض  145-66المتمم للمرسوم رقم  ،1995 فريلأ 29المؤرخ في  126-95قرها المرسوم التنفيذي رقم أ -1

 القرارات التي تهم وضعية الموظفين ونشرها.
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معالجتها. والتدقيق في حقيقة الأمر هو مراقبة ثانية، لهذا بقائص واقتراح الإجراءات الكفيلة على الن

  فموضوع التدقيق هو: 

  تقييم مدى فعالية الرقابة الداخلية والخارجية. -     

واقتراح كل ما يؤدي إلى تحيينه التحقق من مطابقة تسيير الموظفين العموميين للسياسة المتبعة  -     

  العملي.

لهذا السبب يجب أن يركز التدقيق على أدوات وطرق ومعايير تقييم فعالة ودقيقة، خاصة أمام بعض      

الممارسات اللاأخلاقية التي تتجاوز القانون والأعراف والتي تحكم سلوكات بعض المتعاملين مع الإدارات 

اة في العقود و مناصب الشغل و غيرها. مما يتطلب الاهتمام بالرقابة العمومية مثل الرشاوى ، المحاب

لتكون في مستوى التحدي الذي تفرضه الظروف المستجدة وتسمح  ،والعمل على تطوير أدواتها وأساليبها

للمسؤولين باتخاذ القرار داخل الإدارة بصورة تعزز الشفافية والمساءلة وتستجيب لمتطلبات قواعد الحكومة 

  شيدة .الر 

لقد عانت المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية من قصور رقابتها وعدم فعاليتها في الوظيفة العمومية      

  لمدة طويلة، حيث نذكر من مظاهر هذا القصور: 

عدم القضاء على بعض المشكلات التي تحد من كفاءة الأداء كتداخل الاختصاصات وتنازع  -     

  ما يساهم في انتشار البيروقراطية والتهرب من المسؤولية.مّ  السلطات وطول الإجراءات،

من خلال  ،عدم مسايرة الإدارات للترشيد المقدم من آليات الرقابة ومتابعة عمليات اتخاذ القرارات -     

ما توفره الرقابة من بيانات سليمة عن الأداء المنفذ وما يعترضه من معوقات لاتخاذ قرارات تصحيحية 

 ها.مناسبة ل

لوجود ثغرات قانونية وتكون  ،إساءة استخدام السلطة الرسمية وتحقيق العدالة في تقييم المستخدمين -     

وبذلك تكون مجرد وسيط بين السلطة المنظمة للتعليمات والإدارات المتخذة لها  .عائقا أمام آلية الرقابة

  .لتبليغ المناشير والتعليمات

ة في الوظيفة العمومية نتيجة ضعف اللقاءات بين الوحدات الرقابية ظهر عدم فعالية الرقابتو       

هم في تدني كفاءة الموظفين وعدم إتباع الأساليب الرقابية الحديثة وعدم اما يسوالأجهزة الحكومية، مّ 
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الكفاءة والخبرة لدى الموظفين بالأجهزة الرقابية، الأمر الذي يستدعي مراجعة ومحاولة التدعيم لأجل 

ض بالدور الرقابي للوظيفة العمومية والسير بها قدما للنهوض بالدور المسطر، مع تذليل المشكلات النهو 

وبذلك توسيع الهدف الرئيسي من الرقابة من تصيد الهدف  .والعقبات التي تعترض انسياب العمل التنفيذي

ي يستهدف في المقام الأول الذ ،ومعاقبة مرتكبيها إلى أن تعامل على أنها إجراء آخر من إجراءات التقويم

  تحقيق مصلحة الموظفين جنبا إلى جنب مع مصلحة الإدارة.

بالبحث عن أسباب  ،كما أن الرقابة الإدارية يجب أن تسعى إلى منع تكرار الانحرافات في المستقبل     

ة ورفع تكوين الموظفين بالأجهزة الرقابي إغفالمشكلات الأداء والعمل على رفع مستوى الأداء وعدم 

عن طريق اللقاءات بين الوحدات الرقابية والأجهزة الحكومية ونقل النتائج للأقسام والإدارات  ،كفاءتهم

الداخلية، إضافة إلى تطبيق مفهوم الشفافية كأحد الأساليب الأكثر أهمية في مكافحة الفساد الإداري كونه 

  أهم مظاهر الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية.

  ة ــداقيــة ومصــاليـــي ذو فعــأديبـام تــــس نظـــأسيــــ: تاـــــــانيــــث     

 آليةإلى جانب الآليات الرقابية التي تمارسها الأجهزة الرقابية السابقة الذكر، يشكل النظام التأديبي      

وسيلة من وسائل الرقابة  رقابية بالغة الأهمية في ترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية، إذ يعد نظام التأديب

  ويعتبر الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لوظيفته.  ،الذاتية

نظرا للتسليم  ،فرضها العمل الإداريين الجزاء التأديبي ضرورة حتمية أيتضح  ،وانطلاقا مما سبق     

ويؤدي الجزاء التأديبي وظيفتين الأولى  .بوجود من تسول له نفسه الانحراف إداريا عن السلوك المشروع

وظيفة عقابية والتي يقصد بها وسيلة تغليب مساوئ الفعل المخالف على مميزاته بالنسبة لفاعله والثانية 

وظيفة الردع والذي يتولد لدى الموظف نتيجة التجربة الشخصية والمشاهدات الفعلية لآثار السلوكات 

ن أما يولد الاقتناع لدى الآخرين بوظيفي المتصفة بأنها منحرفة، مّ المخالفة للمبادئ وأصول العمل ال

  مضار ارتكاب الفعل المنحرف يعلو على الفائدة المرجوة منه.

ويتوقف نجاح الوظيفة الرادعة للجزاء العقابي على توفير متغيرين يضمنان نظام تأديبي فعلي      

عقاب من خلال تكريس متابعة فعلية للموظفين ومتوازن، يرتكز المتغير الأول على إزالة فكرة اللا

المخطئين، بينما يتمثل المتغير الثاني في إقامة مبدأ التناسب أو الملاءمة بين الجزاءات المتخذة 

  والمخالفات المرتكبة.
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   1يـــبــأديــاب التـــقــة العــليــعــف –1     

الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية على يتعين على السلطة الرئاسية باعتبارها صاحبة      

الموظف المخطئ، أن تعمل على تفعيل هذه السلطة واقعيا من خلال الابتعاد عن الإفراط في تجسيد 

ظاهرة اللاعقاب الإداري، حيث كثيرا ما تمت معاينة لجوء الرؤساء الإداريين إلى الاعتماد على التسامح 

التي غالبا ما تقوم على محاباة الموظفين المخطئين المقربين من  ،واللجوء إلى التسويات والترضيات

نها أن تمس مصداقية نظام التأديب في الصميم وتجعله أإن مثل هذه الممارسات من ش الرئيس الإداري.

ما يؤدي إلى زعزعة ثقة الموظفين العموميين في منظومتهم الإدارية بصفة عامة و نظامهم انتقائيا، مّ 

  ة خاصة.العقابي بصف

غير أن ضرورة تجسيد نظام التأديب فعليا وواقعيا ينبغي أن لا يجعل من الرئيس الإداري مجرد آلة      

تطبق العقوبات بصفة جامدة، بل يجب إضفاء نوع من المرونة على هذه السلطة في التطبيق، حيث يلزم 

أما عن العقوبة الموقعة  .تملةبعيدا عن كل عواطف إدارية محالرئيس الإداري بمعاقبة كل موظف مخطئ 

فمرجعها السلطة التقديرية للرئيس الإداري في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وهو يتمتع في ذلك 

 ،2بنوع من الملاءمة أو التقدير بحسب طبيعة الخطأ المقترف والقيمة المهنية والأخلاقية للموظف المخطئ

   .لكن المهم هو توقيع العقاب في إطار هذه المرونة حتى و لو كان مخففا (التوبيخ مثلا)

  ة ــــبــرتكـــاء المـــة للأخطــــاسبــــات منــــوبــــق بعقــــالنط – 2    

نسبيا في إطار الإجراءات التأديبية ينبغي أن تكون العقوبات المتخذة متناسبة مع الأخطاء ومتجانسة      

راف بعض الجهات الإدارية في ممارسة السلطة التأديبية والتفاوت الصارخ سإجهة واملف ،3بين الإدارات

ا في تقدير الجزاءات المناسبة، فرض القضاء الإداري رقابته على مدى الملاءمة في هذه القرارات مبينه

ء ومقداره يؤدي إلى عدم مشروعية وع الجزانن  ثبوت المفارقة الصارخة بين درجة الذنب الإداري و أحيث 

  القرار التأديبي.

                                                           

1-François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit, p 139.    
  .06/03من الأمر رقم  161المادة  - 2

3- François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit, p 140. 
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المشرع الجزائري في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مبدأ التناسب بين الجزاء  أرسيوبدوره      

" يتوقف تحديد العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف  منه 161صت المادة نوالخطأ التأديبين، حيث 

لأخطاء والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المترتبة على درجة جسامة ا

  العام ". فقدين بالمر يعلى سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستف

توقيع الجزاءات التأديبية أن تراعي في قرارها جملة با النص يتعين على الجهة المنوطة فوفقا لهذ     

مين سير أالمنصوص عليها، ذلك أن الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تالعناصر 

على عدم ملاءمة صارخة وظاهرة، فالإفراط  ءوهو أمر لا يتأتى إذا انطوى الجزا ،المرافق العامة بانتظام

، كما أن يةحمل المسؤولتفي القسوة يؤدي إلى إحجام موظفي المرافق العمومية على اتخاذ المبادرة و 

  .1الإسراف في الشفقة يؤدي إلى تهاونهم في أداء واجباتهم

إلى جانب عدم الاعتماد على الارتباط الفوري بين  ،إن أي تهاون في محاسبة الموظف المقصر     

يشجعه على التمادي في ارتكاب  ،الفعل المنحرف والجزاء أو بمعنى آخر عدم عدالة النظام التأديبي

 ملاعان توقيع الإدارة المستخدمة للعقاب الرادع العادل والمناسب يعد إحرفة، ومن ثمة فالسلوكات المن

على ارتكاب المخالفات الوظيفية و الابتعاد عنها، ذلك أن  الإقلاعضروريا لحث الموظفين على و مهما 

خوفا من  ما تحثه للابتعاد عن فعل المحظوراتالجزاء الرادع يثير الدوافع الداخلية لدى الموظف مّ 

  العقاب.

يجعل النظام التأديبي موضوعيا من جهة  ،تين سابقار و ذكمال ظام التأديبي بالضمانتيإن إحاطة الن     

  وذو مصداقية من جهة أخرى، وهو ما يوفر دعامة أساسية لترشيد أخلاقيات الوظيفة العمومية .

وبهذا تأتي أهمية  ،والجهد والطاقات البشريةوخلاصة القول أن الرقابة القوية تعمل على توفير المال      

تعمل  الأخطاء، وفي هذا السياقالرقابة كعلاج وقائي يحمي الإدارة ويوفر لها ما قد تخسر عند حدوث 

تستعين  ،الإدارات الحديثة على ربط أهدافها بأهداف التنمية الوطنية المستدامة كأداة ناجعة دافعة للتطور

لفعالة في إطار الاستعمال العقلاني الرشيد والأمثل لمواردها البشرية بما يضمن في ذلك بالقوى العاملة ا

تعمل دوما على تذليل مختلف  ،مردودية أحسن وخدمات نوعية أفضل عبر مسارات إدارية مرنة مكيفة

                                                           

  .327 -326 ص ، ص2008ة المعارف، الإسكندرية، أ، منشالإداري القضاءمحمد سامي جمال الدين،  - 1
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ة للانتقاء والتكوين والتحفيز والجزاءات الايجابي أساليب ونظم وإجراءات عمل العوائق البيروقراطية من

   .والسلبية

ولا يتحقق ذلك دون سلطة موجهة ورادعة وحامية متمثلة في مختلف الأجهزة الرقابية التي تحتاج إلى      

ن الديمومة لها أثرها الايجابي، فمهما كانت لأتدعيم دورها، مع اعتماد استراتجيات وبرامج طويلة الأمد 

لى مدى ما توصلت إلكن مع مسايرتها في كل مرة فعالية أنها حتما ستعود بال كلفتها المادية والبشرية ، إلاّ 

حتى يتسنى لها استدراك الأخطاء التي تحدث أثناء تنفيذها  ،إليه من نتائج والقيام بالتقييم الدوري لها

لبرامجها، لتعمل هذه الآليات إلى جانب مختلف الآليات التنظيمية السابقة الذكر على ترشيد أخلاقيات 

  ة.الوظيفة العمومي

  ة ـــوميـــمــة العــفــوظيـــات الــــلاقيــاق أخــــث: آفــــالــــرع الثــــــالف     

العواقب الوخيمة لمظاهر الفساد على الأداء  في ظلآفاق أخلاقيات الوظيفة العمومية أصبحت      

و مقاربة جديدة في ميدان التسيير أهمية قصوى كرؤية أالحكومي وعرقلته لسير التنمية الشاملة، ذات 

لتثمين  أخرىقواعد  إشاعةلى إتحتاج  أهميتهاالتي وعلى قدر  السابقة الذكر، الآلياتالعمومي حتى مع 

ساسي لوظيفة أ(ثانيا) ، وهذا كشرط  أخرىمن جهة  لتعزيزها وأخرىولا) أ( من جهة الأخلاقياتهذه 

والجودة في آن واحد، وبالتالي خلق علاقات جديدة قوامها عمومية فعالة ومحترمة تثمن المسؤولية 

  الشفافية .

  ة ــوميــمــة العـــفــوظيـــات الــلاقيــخأن ــميــثــرورة تـــولا : ضأ     

توضع  أنالوظيفة العمومية ذات مصداقية وفعالية ، يجب  أخلاقياتلكي تكون سياسة تثمين      

السلطات  وأيضاتشمل التدابير المقترحة للموظفين  أننه من المستحسن إوتسطر بطريقة شاملة، لذلك ف

تثمين  إن المثل والقدوة. وإعطاءبعض المسائل باعتبارها مطالبة بمواكبة الحركة  العمومية نفسها

 أنبشروط يتعين على سياسة التثمين  الأول، يتعلق أساسينالوظيفة العمومية ينطوي ضمن  أخلاقيات

  التثمين. وأساليبالتثمين ذاتها التي تندرج ضمن طرق  بآلياتتبط الثاني وير  ،تستوعبها

  ة ـــوميـــمــعــة الـــفــوظيـــال اتــلاقيـــأخن ــميــثــروط تـــش –1     

  :أساسيينتوافر شرطين  الأمرالوظيفة العمومية يقتضي  أخلاقياتلتثمين       
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الوظيفة  أخلاقياتالموظفين المعنيين بمدونة  وإذعانبضرورة الحصول على مقبولية  الأوليتعلق       

ليها إينظرون  أنهممعارضات شديدة من الموظفين، ذلك  الأخلاقياتنه غالبا ما تلقى مواثيق العمومية، لأ

من  إتباعهام ن القانون قد حدد السلوكات اللاز أويعتبرونها عديمة الجدوى، طالما  1بعين الريبة والتخوف

نهم محل شبهة أب الأخلاقياتيتمثل في شعور الموظفين المعنيين بمدونة  آخر إكراهالموظف، كما يبرز 

ول كابح في أن تكون عائقا يشكل أالوظيفة العمومية  فرض أخلاقياتن أومن ثم يكون من ش  ،و اتهامأ

هذا الشرط في كونه يوفر القبول من  ةأهميومن هنا تبرز  .2خلاقيات الوظيفة العموميةأسبيل نشر مدونة 

  ما يجعلها قابلة للتطبيق عمليا وبفعالية.التي تحكمهم، مّ  الأخلاقياتجانب الموظفين لمدونة 

الوظيفة العمومية تمتاز بالتوازن، حيث  لأخلاقياتمدونات  إعدادبينما يتعلق الشرط الثاني بضرورة      

و العقابي فقط ، أديبي أنظرة ضيقة من خلال التركيز على دورها الت الأخلاقيات إلىلا يتم النظر أينبغي 

ما يجب كذلك الاهتمام نّ إ ن يشكل عامل نفور ومقاومة لها من طرف الموظفين، و أنه أن ذلك من شلأ

نها تشكل بالمقابل عامل قبول لها من طرف و المعنوية، لأأبالجوانب التحفيزية فيها سواء المادية 

نوع من التوازن بين هذين  إقامةالوظيفة العمومية  أخلاقياتمر لتثمين م يقتضي الأالموظفين.ومن ث

  العاملين.

  ة ــيـومــمـــة العــيفـوظـــات الـــلاقيـــخأن ـــيـمــثــرق تــــط – 2    

ولى بضرورة ساسيتين، تتعلق الأأالوظيفة العمومية ينبغي الارتكاز على مقاربتين  أخلاقياتلتثمين      

مدونات فرعية خاصة ببعض  بإعدادمدونة عامة خاصة بجميع الموظفين، بينما تتعلق الثانية  إعداد

  و ببعض فئات الموظفين.أالوظائف 

بعبارة و لمشتركة بين جميع موظفي الدولة، خلاقيات اطار تحديد جميع الأإولى في تندرج المقاربة الأ     

دنى المشتركة عامة تضم الالتزامات التي يمكن وصفها بواجبات الحد الأو أساسية أعداد مدونة إخرى أ

عداد مدونات إما المقاربة الثانية فتركز على أ التي تسري على جميع الموظفين وعلى جميع الوظائف.

 3و دليل عمليأخذ شكل مرشد أو ببعض فئات الموظفين، هذه المدونات تأفرعية خاصة ببعض الوظائف 

                                                           

  .18ص  ،المرجع السابق ،" العمومية الوظيفة أخلاقيات"  ،سعيد مقدم - 1
2- François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit, p146. 

خلاقية التي من الوطني تم بموجبه تحديد عدد من المبادئ الأخاص بالأ 1986 مارس 18في فرنسا مثلا، صدر مرسوم بتاريخ  -  3
  يتعين على كل شرطي مراعاتها في علاقته مع المواطن ومع قيادته.
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نها تكون مركزة وموجهة للتكيف مع خصوصيات أذ إ، 1طابع العملي والبراغماتيلز بان تمتاأويجب 

  سلاك في الوظيفة العمومية، كما تمتاز بالقابلية للتعديل والتغيير المستمر استجابة لهذا التكيف.بعض الأ

 الإدارة،دمة خلاقية من خلال الوظائف الايجابية التي تظطلع بها في خهمية المدونات الأأوتتجلى      

الوظيفة العمومية وقيم وثقافة مهنية عالية  لآدابساسية أخلاقية وقواعد ومبادئ أرساء معايير إمن خلال 

 .سس الممارسات الجيدة والرشيدةألدى الموظفين وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم وترسيخ 

الذاتي التي  الانضباططر أخلاقيات الوظيفية السليمة و وذلك من خلال توعية الموظفين وتوجيههم نحو الأ

كذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم ، نظمة الساريةتحكم سير العمل والمنسجمة مع القوانين والأ

  الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات العمومية.

لى التجانس والوحدة والتوافق إتؤدي  ،نو ن العموميو خلاقية التي يسترشد بها الموظفن المدونة الأإ     

توفير كافة الوسائل  الإدارةوفي المقابل على  ،خلاقيةخلاقي وتحميهم من الوقوع في المخالفات الأالأ

كفاء لتسيير المصلحة العامة والعمل عداد وتوفير الموظفين المخلصين والأإنها أالضرورية التي من ش

قلها بما يتماشى وخدمة المنفعة العامة والصالح العام باستمرار على ضمان تهذيب تقاليد الموظفين وص

  للمجتمع.

ات المتضمنة نخلاقيات الوظيفة العمومية، ما عدا تلك التقنيلقد حان الوقت وفي ظل غياب مدونة لأ     

على غرار تلك  ،خلاقيات الوظيفة العموميةأللاهتمام بتقنين  ،عوان الدولةأجملة الواجبات الملقاة على 

  المحاماة، الهندسة وغيرها .، خلاقيات مهنة الطبأالمدونات في القطاع الخاص ك

و أولى خذت شكل المقاربة الأأخلاقيات الوظيفة العمومية سواء أن سياسة تثمين أوخلاصة القول      

تحفيزهم لقبولها ن نجاحها مرهون بالمشاركة الفعلية فيها من جانب الموظفين بالعمل على إالثانية، ف

 والالتزام بها.

 ةـــيـومـــمـة العـــفـوظيـــات الـــلاقيـــز أخــــزيــــعــت: اــــانيــــث     

إن استمرار تنامي مظاهر الفساد الإداري يشكك لا محالة في مصداقية وجدوى الإصلاحات الإدارية   

التي تعتزم الدولة مباشرتها، لهذا صار من الضروري إيجاد بدائل أخرى داخل الإدارة تهيئ المناخ 

                                                           

  1- François CHAMBON, Olivier GASPON, op.cit, p147. 
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ق الحياة المناسب لبلورة إصلاحات عميقة، تستهدف الرفع من أداء الجهاز الإداري في إطار تخلي

  الإدارية. وهذا وفق التوجهات الأساسية التالية:

  ةــــرونيــــالإدارة الالكت-1

، القدرة على العمل بمساواة مع 1الإدارة الالكترونية إلى جانب خصائصها السابقة إن من محاسن     

. للإدارةوبشكل يسمح بتحسين عمليات التواصل على مستوى المحيط الداخلي والخارجي  جميع المرتفقين

من  بالانتقالهذا و الوظيفة العمومية؛  أخلاقياتالالكترونية ستساهم بشكل كبير في تعزيز  فالإدارةوبذلك 

ن حيث الخدمات وفعالية الإدارة العمومية م تدبير إداري على الورق إلى تدبير إلكتروني يعزز الشفافية

  المقدمة للمواطن.

للإدارة الإلكترونية يعمل على خلخلة التنظيم الإداري التقليدي ويعمل على توزيع  الاستعمالإن هذا      

مغاير للمنطق البيروقراطي التقليدي وتغيير الكثير من القيم  آخرجديد للأدوار والوظائف وخلق منطق 

  الإدارة التقليدية.والمفاهيم غير الأخلاقية المرتبطة ب

ن لاستعمال الإدارة الإلكترونية أن يساهم في دعم الشفافية في عمليات العمل هذا الإطار، يمكفي و      

لمستعملي ومرتفقي الإدارة  وحجم التكلفة الإدارييقلص الزمن  أن الاستعمالالإداري، كما يمكن لهذا 

وما قد  ،2باحتكاكه المباشر مع الإدارة وموظفيها المرتبطةوتمكين المواطن من تجاوز الكثير من المشاكل 

  داري التي سبق الحديث عنها في هذا الفصل.من إشاعة مختلف مظاهر الفساد الإ ينجم عن ذلك

الإدارة ومع محيطها الخارجي، إلاّ في نسج علاقات جيدة داخل  الإلكترونيةلكن رغم  أهمية الإدارة      

 الإدارة الالكترونية بالجزائر إدخال ذات تجارب محدودة ومتفرقة بالنظر إلى حداثةهذه المبادرة تبقى أن 

  إطار قانوني وموارد بشرية كفأة. تطلب  وضعت

، يساهم إلى للإدارةالالكترونية إلى جانب دورها الفعال في رفع القدرات التواصلية   الإدارةإن تطوير      

خل الإدارة، كما يمكنها من التخلص من مظاهرها السلبية كالتعقيد حد كبير في دعم الشفافية والدمقرطة دا

الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية وأخلقة المرفق والبيروقراطية وهو 

                                                           

  أنظر المبحث الثاني من الفصل الأول في هذا الباب. - 1
لاسيما مكاتب الاستقبال في الإدارات العمومية التي أصبح دورها يقتصر على ضبط المرتفقين عوض إرشادهم وحل مشاكلهم  -2

   المرتبطة بالتوجيه. 
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على اعتبار الإدارة الإلكترونية أحد البوابات الأساسية لولوج عمليات ترشيد الوظيفة  ،العمومي بشكل عام

  العمومية.

  يــــدنــــع المـــمــــجتـــالم - 2

إن غياب دعائم أساسية لدولة الحق والقانون، جعل الفساد الإداري يتخذ طابعا مؤسساتيا اكتسب      

، وهو الأمر الذي 1يا ومشروعا على الأقل داخل المجتمعمشروعيته مع مرور الوقت، بل أصبح فعلا عاد

التصدي له بتعزيز نداءات  قية ومسؤولة فيبمواطنة حقي رغبة فئات اجتماعية أخرى واسعة تتمتع ولد

  الدولة بضرورة تخليق القطاع العمومي.

المواطنين عبر مكونات المجتمع المدني في المجهود الإداري، يجعل الإدارة أكثر إلماما  إشراكإن      

التي يمكن أن  ،الانحرافاتهؤلاء القدرة على مواجهة كل أشكال ويعطي  ،بالمشاكل الحقيقية للمواطنين

وا قادرين على مية الحس المدني لديهم حتى يصبحينبغي توعية المرتفقين وتنتعتري الجهاز الإداري.لهذا 

  إدارة جماعية شفافة متخلقة. إرساءمادام المجتمع المدني أحد المداخل الرئيسية في  ،2التعامل مع الإدارة

حقيقة أن  إغفالشرة يتأتى من خلال عدم إن دعم فعاليات المجتمع المدني كأجهزة رقابية غير مبا     

ته بحقوقه وواجباته اة الإدارية، لذا يجب توعيق الحيالمواطن بدوره يعتبر طرفا رئيسيا في إطار تخلي

فلا يمكن تفعيل السياسات العمومية المرتبطة  .مل بالرشوة والمحسوبية والزبونيةوتربيته على رفض التعا

بتعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير قطاع الوظيفة العمومية بدون انخراط المجتمع في هذه الجهود، لأن 

  مجتمع بأكمله. إشكاليةأخلقة قطاع الوظيفة العمومية هي و الشفافية  إشكالية

  ةـــــيــالـــعـر الفــــنصـع-3

يعتبر ضرورة  ،جتمع المدني في العمليةإشراك المالمراقبة والمساءلة من خلال  آلياتإن تطور      

إلى ذلك قياس  بالإضافةمن المطلوب  حيث ،كفيي أنه لا الوظيفة العمومية،إلاّ  أخلاقياتأساسية لتعزيز 

من خلال مجموعة من التدابير التي ترتكز على النتائج وعلى كيفية قياس  ،فعالية قطاع الوظيفة العمومية

دمة للمواطنين لارتباطهم الكبير قالمرتبطة بالخدمات الم ،ر الجودةصاعتبارا لعن الإنتاجواحتساب تكلفة 

  بتخليق القطاع العمومي.
                                                           

    .كالقهوة، الهدية وتخريجات متعددةفقد اصطبغ فعل الارتشاء بتلوينات  - 1
  ضد إجراءات نزع الملكية. نمدني مثل جبهة الدفاع عن المالكيفي فرنسا مثلا تشكلت العديد من جمعيات المجتمع ال - 2
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: كيف يمكن تقديم خدمات كالآتيالتي من المفترض الإجابة عن متغيراتها هي  ساسيةالأفالمعادلة      

  تكلفة أقل؟ف يمكن تحقيق الفعالية المرجوة بعالية بتكلفة أقل؟ وكي

في تقليص مناصب الشغل وتبعا  تقشفية تظهر سياسيةتنتهج  الآنما يمكن ملاحظته أن الدولة      

المتزايدة عبر استعمال عقلاني  الاجتماعيةلتحقيق المطالب  لفعاليةمبدأ افإن الإدارة ملزمة بتبني  ،لذلك

للموارد المتاحة بترشيد النفقات. كما يمكن اعتبار القوانين الحالية والتي تتعامل بجحود مع الواقع الإداري 

إلى واحد من أسباب قصر النظر  إشكالكأنه واقع واحد وتحاول أن تجيب على كل الإشكاليات وكأنها 

ومن هنا ومن أجل الدفع بمبدأ الفعالية إلى الأمام يبقى تبني القوانين المرنة والتي تستطيع  .روح القوانين

  .مشاكل الواقع الإداري استيعابأن تساهم في 

من وسائل دعم الفعالية وتحسين الخدمات المطلوبة من طرف المرتفقين وهو  الإجراءاتوتبقى هذه       

  ما يدعم مسار أخلقة قطاع الوظيفة العمومية.

 وطمأنةالفعالية والشرعية وسيلتان أساسيتان لتعبئة الفاعل الإداري من جهة وتحفيزه  إدماجإن      

انيزمات أساسية لها هدف أساسي في وهي ميك ،المرتفق وتحسين علاقته مع الإدارة من جهة أخرى

  هو منطق تعزيز أخلاقيات الوظيفة العمومية ودعم مسار أوراشها. ،الأخير
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  ي  ــــانـــل الثـــصــة الفـــلاصــــخ                                  

غيرها من المصطلحات، وسع نطاقا من أخلاقيات الوظيفة العمومية التي كانت محل دراستنا أ نإ      

من قبل الممارسين وفي حد مقومات المهنة التي يجب الالتزام بها أالمهنة تمثل  آدابن كانت قواعد إف

خلاقيات الوظيفة أن مفهوم إن تكون سببا في حرمانهم من ممارستها، فأفمن الممكن حالة عدم الالتزام 

نها أمن حيث المفهوم والممارسة العملية، كما  رةالإداوسع من ذلك ويرتبط بشكل عميق بفلسفة أالعمومية 

  طراف متعددة.أهداف ذات علاقة بأككل وبالتالي فهي تطرح  الإدارةخلاقيات أتشمل 

 بأخلاقيات الإخلالمن مظاهر  ،العمومية الإداراتوقد تبين لنا من الواقع الذي تعيشه مختلف      

موظفيها و  الإدارةسواء بالنسبة للعلاقة بين  أضرارسفر عنه من أوما  أنواعهاالوظيفة العمومية بمختلف 

سباب وعوامل ذاتية ترتبط بشخص الموظف و المرتفق، كان نتاجا لأأو بالنسبة لعلاقتها بالمواطن أ

الصادرة  ،لمكافحة هذه الانتهاكات آلياتكان لزاما وضع لذلك  نفسها. بالإدارةسباب موضوعية تتعلق أو 

كبر أن أالعمومية، ذلك  الإدارةجل تخليق أخلاقيات الوظيفة العمومية من أالموظف وترشيد و أ الإدارةمن 

  ثقافة الفضيلة. وإشاعةهو رهان التخليق  إصلاحرهان ينطوي عليه كل 

الهادفة  ، من خلال دعم مختلف المبادرات التخليقيةلاّ إن تتم أسليمة لا يمكن  ةخلاقيأن تنمية ثقافة إ     

دارية عبر النزاهة والشفافية ومن خلال مقاربة شمولية مع مراعاة مجموعة من الحياة الإ لى تهذيبإ

ما مّ  ،يان التشريعينداري والبعلى مستوى التنظيم الإ ،لةأالشروط الموضوعية المتعلقة بتداعيات هذه المس

  ية العملية للتطبيق.يجعل الطروحات العلاجية غير متعالية على حيثيات الواقع  ويمنحها بالتالي القابل

ي حال أن يفهم منه بأالعمومية لا يمكن  الإدارة فيخلاقيات جديدة أسيس أن الحديث عن تأغير      

الجديدة، بل لابد من جمع واندماج كل  بالأخلاقياتخلاقيات التقليدية و استبدال الأأتعويض  الأحوال،من 

 إيجادقطيعة مع الماضي، بل  بإحداثلا يتعلق  لأمرفا ،العمومية الإدارةخلقة أنها أالمبادئ التي من ش

مستوى  إلى ،الرقي بهذا العمل أفقفي  الإداريالتي تحكم العمل  الأخلاقياتنوع من التوازن في نظام 

  عالي من المبادرة والمسؤولية والفعالية.

ن أالموظف نفسه و  من لاّ إلا ينبثقان  فن الروح والضمير المهني للموظأخيرا القول، أليبقى     

و تقنين أو نشر ميثاق أسيس ألا يمكن اختزالها في جاذبية العبارة وفي ت ،خلاقيات الوظيفة العموميةأ

  .وتحديث الوظيفة العمومية إصلاحتجد جوهرها في الانشغال الحالي المنصب على  وإنماخاص بها 
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  ي ــــانــــاب الثــــبــة الـــلاصــــخ                                     

مهامها أداء في  الأخيرةن نجاح هذه أعمومية، ذلك  إدارةية مطلبا محوريا لأ الإداريةباتت الفعالية      

ن كيد، لأألى تإهميته  ولا يحتاج أمر مقطوع في ضرورته و أهدافها وتحقيق النتائج المناطة بها، أوبلوغ 

 ،يزة من علامات الحداثة والتطور ويقع على عاتقهاصبحت سمة العصر وعلامة ممأالحديثة  الإدارات

  .والإتقانتقديم الخدمات العامة للمواطن بقدر كبير من الجودة 

لتفعيل جملة العمليات المتداخلة والمتكاملة في كلا قطبي  آلياتلا يتحقق بدون  ،ن ما سبق ذكرهإ     

، وهذا كله أخرىتجسد في الموظف من جهة سيرها الم وأداة، الوظيفة العمومية من جهة الإداريالهيكل 

سس داري تراعى فيه الأإولها وجود تنظيم ألعل  ،لتفعيل كل سياسات الرغبة في التحديث آلياتيتطلب 

و خارجية من أوالمبادئ التنظيمية وتعمل هيئات الوظيفة العمومية على اختلافها سواء كانت داخلية 

ذ لها فعالية كبيرة في التنظيم المحكم للوظيفة العمومية إطار، خلال الممارسات التي تتولاها في هذا الإ

  .ورفع كفاءتها إنعاشهاوالمساهمة في 

عادة إمام النقائص التي تعاني منه، يتطلب أكثر فعالية لهذه الهيئات أتحقيق  إلىن التوصل أغير       

دارات الموارد البشرية في الإالهائل من  ددكثر في تسيير العأجل تحكم أمن  دوات عملها،أالنظر في 

  العمومية بترشيد عملية الرقابة.

في محاور هذا الباب من التطورات  أوضحنان أثم في خطوة ثانية، لابد من الاستفادة كما سبق و      

الموارد البشرية وتطبيق المناجمنت العمومي   بإدارةالتسيير الحديثة من الاهتمام  أدوات بإدخالالحديثة، 

هميته الكبيرة في أخير الذي ورغم هذا العامل الأ ،مشاركة الموظفين في التسيير العمومي أبمبد و العمل

ن الممارسة العملية ما تزال تظهر نقصا كبيرا، حيث لم تترجمه النصوص ما عدا أ إلاّ دارة العمومية الإ

   كل البعد عن العمل وفقه. جهزة الاستشارية، فما بال الممارسة العملية التي هي بعيدةتلك المتعلقة بالأ

خرى، أ آلية إلىنها بحاجة أنها غير كافية حيث أ إلاّ هميتها، أالسابقة وعلى قدر  الآلياتن كل إ     

 الإداراتخلال والفساد التي شهدتها وتشهدها بعد كل مظاهر الإ، باتت اليوم محور اهتمام الجميع

خلاقيات الموظفين العموميين أمن خلال الارتقاء ب ،العمومية الإدارةخلقة أالعمومية على اختلافها وهي 

طار ذلك ورش عمل إبرمت في وأالعمومية ككل.  والإدارةخلاقيات الوظيفة العمومية أفي سبيل الارتقاء ب

  .الإداريخلقة العمل أجل أمن 
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ن تحقيق وعي ن يتم دو أصلاح لا يمكن إي أن أما لاشك فيه نه ومّ أ ،خيرن نشير في الأألابد      

 الإدارة أخلاقياتوالمجتمع المدني في نشر قواعد  الإعلامبعد ذلك دور وسائل  ، ويأتياجتماعي شامل

  دون تخليق المجتمع. الإدارةو تخليق أ إصلاحنه وخلاصة لما سبق لا يمكن لأ ،العمومية

الوظيفة العمومية، قطاع  ةخلقبأن ترشيد التسيير العمومي على ضوء ما سبق بيانه وتكملة ذلك إ     

  قطاع الوظيفة العمومية.عاملان جوهريان في تدعيم سياسة ترشيد 
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بات ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر أمرا حتميا، أملته التغيرات السياسية والاقتصادية      

الجهاز والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الجزائري، وذلك بالنظر إلى أهميته كونه يساهم في رفع كفاءة 

  الإداري ويوجهه نحو تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الإداري.

الواجب اعتمادها لترشيد قطاع الوظيفة العمومية بدءا من  الآلياتوقد سعت هذه الدراسة إلى إبراز      

مرحلة الدخول للوظيفة العمومية، وعبر المسار المهني للموظف وصولا إلى تطوير المنظومة التسييرية 

  قطاع الوظيفة العمومية باعتبارها أهم رهانات مسعى الترشيد. لقةوأخ

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج، تم تدعيمها بجملة من الاقتراحات، نوجزها      

    على النحو التالي:

            :جــــــائـــــتــنــأولا: ال     

I.  لترشيد استخدام الموظفين العموميينبالنسبة 

 لدخول للوظيفة العموميةفي مرحلة اشيد استخدام الموظفين العموميين بالنسبة لمظاهر تر  .1

  ةــائف العموميـــف الوظــتصني  . أ

في  وتطبيقاته ،وسيلة عملية لترشيد الوظيفة العمومية ومجالات استخدامهاهو الوظائف  تصنيف -      

الموظفين العموميين لا تقتصر على الدخول للوظيفة العمومية بل هي عملية متكاملة تساهم  شؤونتسيير 

 تقييم، ترقية وتحفيز. ،بالمسار المهني للموظف من تكوينفي تنمية كل الممارسات المتعلقة 

 ىأو تقنية يحب علكأداة ، حسب النصوص القانونية والتنظيميةلم ترد عملية تصنيف الوظائف  -     

الوظيفة العمومية في إطار التسيير الرشيد في تنظيم  ،نتائجها لاحقالتستثمر  تهاالإدارة العمومية مباشر 

  .رض ترقيم الوظائف والمناصبلغلمواردها البشرية، إنما تم الإشارة إليها فقط 

مواصفات وشروط يقتضي وضع مّما يتسم نظام التصنيف في التشريع الجزائري بالموضوعية  -     

إلا بمن تتوافر لديه  طريق التعيين أو الترقيةمعينة لكل وظيفة، وعدم شغل تلك الوظيفة سواء عن تأهيل 

رشادة الن الموضوعية المنشودة التي تحقق عوالترقية ما زلت بعيدة تلك الشروط، غير أن قواعد التعيين 

الوظائف،  عوامل عديدة لا تدخل فيها أعماليضاف إلى ما سبق أن سياسة الأجور تتجاذبها الإدارية، 

 ل موظف من واجبات.كوما يتحمله 
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 الأسلوبافة المجالات كما تفتقر إلى كمية إلى التخطيط طويل الأجل في تفتقر الوظيفة العمو  -     

الخطط قصيرة الأجل مع عدم يعتمد تسيير شؤون الموظفين حاليا على  العلمي فيما يصدر من قرارات، إذ

نعكس ذلك على نظم التصنيف، مما أدى إلى اوقد ين ما يوضع من أهداف وما يصدر من قرارات ب بطالر 

 لتصنيف الوظائف العمومية، رغم الاقتناع بها من الوجهة النظرية. السليمةتعذر تطبيق القواعد 

 ةـوميــة العمــوظيفـــلل الاختيـــار  . ب

المشرع الجزائري المسابقة هي الأصل والوسيلة الرئيسية للاختيار للوظائف العمومية، لما  جعل -     

  تتيحه من تحقيق للمساواة بين المترشحين من جهة وتزويد الإدارة بأكفأ العناصر من جهة أخرى.

أساسها الالتحاق السلطة التقديرية للإدارة في اختيار نوع المسابقة التي يتم على أعطى المشرع  -     

بالوظائف العمومية، مّما ترتب عنه توجه أغلب الإدارات إلى إعمال نظام المسابقات على أساس الشهادة 

بعدما كانت هذه الأخيرة تقتصر فقط على بعض القطاعات والوظائف ذات العدد المحدود من 

  المترشحين.

ح في بعض الوظائف لخصوصيتها، إن نظام المسابقات على أساس الشهادات، وإن كان يصل -     

حيث يبرز العدد الهائل للمترشحين لتولي الوظائف العمومية في فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لجميعها، 

الجزائر كأحد الاكراهات التي تحول دون تحقيق أهدافه في وصول الكفاءات. ضف إلى ذلك أن اللجنة 

وليست فنية، وهو أمر لا يخدم سياسة ترشيد استخدام  المكلفة بدراسة ملفات المترشحين هي لجنة علمية

   الموظفين العموميين.

أورد المشرع استثناءات على مبدأ المسابقة في الاختيار للوظائف العمومية، أملتها إما اعتبارات  -     

ا هو كم كما هو الحال في نظام الوظائف المحجوزة أو سياسية بالنسبة للوظائف العليا أو فنية إنسانية

 شأن طريقة الإعداد الفني المسبق.

 بالنسبة لمظاهر ترشيد استخدام الموظفين العموميين أثناء المسار الوظيفي  .2

 نــومييـالعمن ــوظفيــوين المـــتك  . أ

تنمية ومن ثم البشرية يعتبر التكوين وسيلة هامة لتحديث الإدارة العمومية والنهوض بمواردها  -     

مدعوا للارتقاء في السلم الإداري مع الحياة المهنية الذي يجعل الموظف فاعليتها، خاصة أمام نظام 
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إعداد سيما في ظل عدم كفاية المعاهد والمدارس في عملية لاإذا لم تطور،اهتلاك مستوياته المعرفية 

 .الموظف لشغل الوظيفة العمومية

التي تعاني فعلا نقصا في  ،نحو فئة الموظفينالتكوين إستراتيجية عدم اتجاه يثبت الواقع العملي  -     

 وتخضعالأهداف، ح و افية وعدم وضشفال بنقصتتسم ما جعل عمليات التكوين بشكل عام التأهيل، مّ 

على جعل الإدارة العمومية غير قادرة مّما  ،العمومية الإداراتعلى رأس  المسؤولينمبادرات وتقدير ل

 الجديدة لبيئتها سواء الداخلية أو الخارجية.التأقلم مع المتغيرات 

  نــييومــن العمــموظفيـز الــتحفي  . ب

مل امن العو ومن ثم تظهر الحوافز كما يتأثر بالعقاب والردع،  الأداء الإنساني يتأثر بالتشجيع إن -      

 إستراتيجيةأي كما أن  ،مستوى عال من الأداءإدارة تستهدف تحقيق كل  اعتمادها فيالمهمة التي يجب 

سياسة  متطلباتأولوياتها تحفيز الموظف، لكن وفق  لم يكن من نالفشل إ مآلها داري يكونالإصلاح للإ

 ترشيد قطاع الوظيفة العمومية.

باقي الإداري، أما هي القائد على دعامة واحدة رئيسية وضرورية يقوم  إن نظام الحوافز الوظيفية -     

وهذا طبيقا لمهارات القيادة الحافزة، ت الحقيقة إلاّ ليست في فمن تقارير الكفاية والحوافز الرادعة  العناصر

 .الإداريالنضج والدراية والكياسة من جانب القائد ما يتطلب قدرا كبيرا من 

فز وبين بعض الحوا بط الكافي بين منحبما يضمن الر ن القانون المنظم للوظيفة العمومية لم يأت إ -     

المقبول أن يقام في أية إدارة مساواة معصوبة غير من  إذ ،دو بذله من جهيما مستوى كفاية الموظف و 

 وقضائهم لمدة خدمة معينة لمجرد حصولهم على مؤهل معين ،العينين تعطي لكل الموظفين بنفس المقدار

 .ختلفت قدراتهم وجهودهم الوظيفيةمهما ا

I. ة قطاع الوظيفة العموميةقنظام التسيير وأخلالنسبة لترشيد ب 

 ترشيد نظام التسيير في الوظيفة العمومية .1

 هيئات وأدوات التسيير في الوظيفة العمومية  . أ

والقيادة  ،من جهةلة في الحكومة مثلتعاون بين القيادة السياسة المتلى تجسيد اإسعى المشرع  -     

كجهاز إداري مركزي استشاري في مجال إدارة الإدارية المتمثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية 
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حين تجسيد الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، كما عمل على إنشاء حلقة  لىإوهذا  ،الوظيفة العمومية

أعوان الدولة، في مجال تسيير  ركزيةوالمحلية في إطار تدعيم سياسة اللاموصل بين الهيئات المركزية 

من خلال إنشاء مفتشيات الوظيفة  مسار تحديث التسيير العموميوهذا رغبة من المشرع في دعم 

 العمومية. 

العمومية، وتدعيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هيئة عامة من شأنها تحسين مستوى الوظيفة  -     

 وأدوات تسييره، ويبقى فقط تفعيل دور هذه الهيئة.مسار عصرنة قطاع الوظيفة العمومية 

شؤون الوظيفة وجعله مبدءا هاما في تسيير  ،ع اتجاه دعم أسلوب المشاركة والحوارتبنى المشر  -     

بعض النقائص والغموض الذي يحيط العمومية من خلال إنشاء هيئات الوظيفة العمومية المختلفة رغم 

 بها. 

 جاعةنتكريس طريقة أكثر هو  ،لتسيير الموارد البشرية يو ننشاء المخطط السإإن الهدف من وراء  -     

نقاط  رصدعلى مساعدتها من خلال  ؛العمومية الإداراتوأحسن فعالية في تسيير الموارد البشرية من قبل 

وهذا عوض  ،دافبالأهالقوة والضعف لديها والتحكم في إعداد الأعوان العموميين عن طريق التسيير 

وتهرب المسيرين من مسؤولياتهم في النظام التقليدي الذي أدى إلى غموض في تحديد المسؤوليات 

 التسيير.

على عمل إلا أنه أضفى الشكلية والآلية  ،التي وفرهارغم المزايا العديدة و إن المخطط السنوي  -     

حيث ة، الوظيفة العمومينوع الرقابة الممارسة من قبل مصالح  منثكما أنه لم ي ،ح الوظيفة العموميةمصال

 والمردودية. الفعالية ق إلى مراقبة ر تراقبة المطابقة والمشروعية ولم في محصرها 

 إدخال آليات التسيير الحديثة على قطاع الوظيفة العمومية  . ب

الإدارة، فهي لا الحقيقي الحديث لهذه ما زالت بعيدة عن المفهوم وظيفة إدارة الموارد البشرية إن  -     

وحفظ الملفات  وتعنى بالإجازات والغيابشؤون الموظفين تقتصر مهامها على مراقبة الحضور لتزال إدارة 

مما يجعلها تتخلف عن مواكبة التطورات  .من النشاطات التقليديةوإنهاء الخدمة وغيرها  والتقارير الدورية

ملائمة موارد البشرية بالنظر إلى دورها كعنصر فاعل في إيجاد بيئة عمل البرامج المختلفة للفي تصميم 

 ومحفزة للموظفين.
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أو في تحديد أهداف  إن تدعيم دور الموظف في الإدارة، عبر المشاركة إما في اتخاذ القرارات -     

وهو شرط  ،وخبرتهممدى كفاءة الأعوان طبيعة القرارات المراد اتخاذها وعلى  الإدارة، تعتمد أساسا على

 أعوانهم. في إشراك هموتردد المسيرين إحجاموراء السبب  ولعلها العمومية، نفي إدارت يتخلفكثيرا ما 

بات شيئا لإدراكها أن تطبيقها  ،ت العمومينتسعى الإدارات العمومية إلى إدخال تقنيات المناجم -     

غير أن التحليل الأولى للوضعية  ،تتميز بها هذه التقنيات التي ةحتميا وضروريا بالنظر إلى المزايا العديد

 بصعوبة إدخال هذه التقنيات.نحكم يجعلنا  العمومية للإدارةالقانونية 

لكترونية هو نتيجة فشل نمط الإدارة التقليدية الورقية، رغم أنه لا يمكن التحول نحو الإدارة الاإن  -     

 أن الإدارة التقليدية هي امتداد للإدارة الالكترونية.إنكار العلاقة الوطيدة بينهما؛ ذلك 

هم في تقديم خدمات بأقل جهد إن تطبيق الإدارة الالكترونية يسهل للإدارات متابعة أعمالها ويسا -     

تكلفة، رغم أن الخدمات العمومية الإلكترونية في الجزائر عرفت تحديات كبيرة عرقلت مسار ووقت و 

 شر الجاهزية الالكترونية.التطبيق بسبب ضعف مؤ 

 ةــوميــمــة العــيفــوظــاع الـــطــة قــقــلــأخ .2

 ةـموميـة العـلوظيفـات اــيـلاقــة أخــاهيــم  . أ

ميثاق أو  أو نشرأخلاقيات الوظيفة العمومية لا يمكن اختزالها في جاذبية العبارة وفي تأسيس إن  -     

الانشغال الحالي المنصب على إصلاح وتحديث الوظيفة في  جد جوهرهاتتقنين خاص بها، وإنما 

العمومية التي نص عليها المشرع حتى مع التوسع في ن فكرة أخلاقيات الوظيفة إ. وبهذا الصدد فالعمومية

 جبات الوظيفية وأوسعواأوسع من أن تقتصر على ال ها أنإلاّ  ،06/03قائمتها بموجب نص الأمر رقم 

ليست سوى المعنى حيث أن هذه الأخيرة  ؛أخلاقيات وآداب المهنة ذاتها ارةحتى من أن تختزل في عب

تصبح قواعدها أكثر أهمية ل وظيفة العمومية،اللأخلاقيات  مدونةهنا تظهر أهمية إعداد من و  ،الضيق لها

على تحديد نظمة الداخلية التي تحكم وظيفة ما عاجزة الأتكون مجموعة القوانين الخاصة و خاصة عندما 

  .مجموع الأخلاقيات التي تقتضيها تلك الوظيفة
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 بأخلاقيات الوظيفة العمومية  الإخلالمظاهر   . ب

أو جنائيا، مهما كان نوع الانحراف المرتكب من طرف الموظف سواء تنظيميا أو سلوكيا أو ماليا  -     

الذي جاء في الموضوع وهذا السرد  .أخلاقيات الوظيفة العموميةوهي الانحراف عن  ةفالنتيجة واحد

بالنسبة لهذه التجاوزات، ليس إلا على سبيل المثال أمام الحالات العديدة والمتزايدة، خاصة تعقد وتطور 

 الوظيفة العمومية وزعزع ثقة المواطن في خدماتها وجودتها.وهو ما أثر على  الإداريةالممارسات 

  انتهاكات أخلاقيات الوظيفة العمومية ج. مواجهة

 صعوبة بسبب ،صعبةاكات أخلاقيات الوظيفة العمومية بقصد ترشيدها عملية هتنإن مواجهة ا -     

 الحد من هذه الانتهاكات.رقابية تنظيمية والال ينتالآليمن ، غير أن من شأن تفعيل ممارساتهاعن  الكشف

  اتـــيـــوصــا: التـــيـانـــث

ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب  العموميةتي يعيشها قطاع الوظيفة ال وضعيةلمعالجة اإن 

ر يالمتوسط والطويل، ويستدعي تغيالمدى الإداري على  للإصلاحالأمر سياسة شمولية 

 وأيالوظيفة العمومية، بشكل أكثر من تغيير النصوص لأجل تحقيق ترشيد قطاع  العقليات 

  :عتباررؤية تحديثية يجب أن تأخذ بعين الا

I.  نيالموظفين العموميبالنسبة لترشيد استخدام 

للوظيفة لدخول في مرحلة ان يالموظفين العموميلمظاهر ترشيد استخدام  بالنسبة .1

 العمومية 

 تصنيف الوظائف العمومية   . أ

انون في قلى فئات ومستويات وظيفية محددة يرد النص عليها إتقسيم الوظيفة العمومية  إلغاء -     

موحد ومتدرج من القاعدة  يات بهيكل وظيفيو الفئات والمستة عن تلك ضاعالوظيفة العمومية، مع الاست

  .إلى القمة تدرجا طبيعيا لا تتخلله أية حوافز أو طبقات

ر به والتي تؤثمن الضروري إعادة النظر في التطبيقات المرتبطة  ،ضمانا لنجاح نظام التصنيف -     

 تطبيقه. موضوعية والفاعلية فيلا من مزيدلتحقيق ورة مباشرة، وهذا صفيه أو تتأثر به ب
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لإدارة بحيث لأن يترك تقسيم الوظائف و قانون الوظيفة العمومية على مبدأ التصنيف، في نص ال -     

 تتمكن من القيام بتصنيف الوظائف وتعديلها بسهولة ويسر. 

 ةــيـومـمـة العــيفـوظــار للــيـتــخالا  . ب

وتطبيق آخر التقنيات في هذا المجال عن طريق الاستعانة  ينبغي العمل على تطوير المسابقة -     

بالمختصين في إدارة الموارد البشرية، لأن هذا كفيل بتحسين الاستفادة من المسابقة والحصول على نتائج 

 قريبة إلى الضمان والموضوعية.

طرف مصالح ارات وكذا لجنة الانتقاء من بنة اختيار المواضيع ومصححي الاختإن اختيار لج -     

ة الأجدر أن تتبع هذه اللجان مباشر  ن يفقد هذه اللجنة استقلالها وحيادها وكانأه شأنمن  ،المؤسسة

  وحيادها. اهتهانز لضمان  ،مصالح الوظيفة العمومية

قواعد بتطبيق  ،تخليص الامتحانات الكتابية من الطابع الأكاديمي وإضفاء عليها نوعا من المرونة -     

خلال الاستعانة وهذا من  ،الوظائف التي سبق الإشارة إليها واستخدامها استخداما أمثلتصنيف 

المترشحين ن أكفأ ععلى الكشف بالمختصين في إدارة الموارد البشرية من أجل أن تعمل هذه الامتحانات 

 لشغل الوظيفة العمومية.

لجنة انتقاء ، حيث تتكون كل الشفويالمقابلة أو الامتحان في الاستعانة بأصحاب الاختصاص  -     

التصرف وتحليل المشاكل من أجل الكشف عن القدرة على  ؛انب النفسية والسلوكيةو من خبير في الج

لى جانب إذا . هالأخرى التي تتطلبها الوظيفةبسرعة والتوصل إلى معرفة مختلف العناصر الشخصية 

 .المسابقةطابع الشفافية والنزاهة على  لإضفاء ممثل عن مصالح الوظيفة العموميةوجود 

في من الضروري تسجيل المقابلات الشفوية سواء  ،لضمان أكثر صرامة في أداء الامتحان -     

 عند حدوث أية تجاوزات. ليهاإالامتحان الشفوي أو المسابقات على أساس الشهادات من أجل الاحتكام 

ية في العموموإنشاء مدارس أخرى للإدارة  ،هوية من جديدجعادة إدراج المدارس الإنهيب بالمشرع  -     

منها وأيضا التنويع في لزيادة عدد المتخرجين  وهذاالغرب والجنوب ،الولايات الكبرى في الشرق 

في خلق  ةمؤكدة نتائجه وأرباحه مضمون ااستثمار  نها وبالرغم من تكاليفها الباهظةلاختصاصات، كو ا

الضغط عن  لتخفيففيمكن مثلا أن تكون كل مدرسة متخصصة في مجال معين،  .موارد بشرية مؤهلة
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للفئات التي يصعب عليها وإتاحة فرصة أكبر لباقي ولايات الوطن  ،من جهةللإدارة المدرسة الوطنية 

 من جهة أخرى. التنقل للعاصمة

 أثناء المسار الوظيفي  شيد استخدام الموظفين العموميينبالنسبة لمظاهر تر  .2

 نـومييـمـين العـفـوظـن المــويــكـت  . أ

تزامنا مع  نظيمية الخاصة بالتكوين، وذلك لجعلها أكثرتينبغي إعادة مراجعة النصوص ال -     

من الضغط على ف ث نشاط مراكز ومعاهد التكوين في المناطق الصغيرة للتخفيعمحيطها. مع إعادة ب

، مع ضرورة التنسيق مع احتياجات الإدارة وكذا إيجاد عوامل معاهد التكوين المتواجدة في المدن الرئيسية

لأن النص الجاري به العمل في هذا المجال لا يحفز  ،المشاركة في التكوينتشجيعية للإقبال على 

 حتى القائمين على التكوين في هذه العملية.الأساتذة ولا 

سواء في منصبه القديم  ،ضع كل موظففي نهاية الدورة التكوينية، ينبغي عدم الاقتصار على و  -     

أن  ذلك ؛والإدارةمن جديد للموظف ت به الدورة التكوينية تمنصب جديد دون أية محاولة لتقييم ما أأو في 

 العمومية. الإداراتخارج اهتمام  ما تزال غير أنهاعملية التقييم تظل خطوة مهمة 

 نـيوميـمـن العــفيـوظـز المــيـفـحـت  . ب

ن أخاصة و عند الضرورة والقابلية للتعديل  ينبغي اتصافه بالمرونة ،حفيز فعاليكون نظام التحتى  -     

بالتالي تختلف إدارة، و  لبككل قطاع إداري له خصوصياته، وهذا ما يجعل الأهداف والمعايير مرتبطة 

 .لى أخرىإمن إدارة 

تركيزها على الرؤساء المنتهجة من قبل الإدارة العمومية أن تركز أكبر  حفيزعلى سياسة الت -     

لأنهم  ،أساليب الرقابة الفعالةمن حرية العمل واتخاذ القرارات وبالمقابل تطوير المزيد منحهم بالإداريين، 

في الحقيقة عصب الحياة الإدارية الرشيدة وهذا من خلال دورات التكوين لصناعة قادة إداريين قادرين 

نجاح الإدارة أو فشلها في تطبيق سياسة التنمية مسؤولية القيادة على النهوض بالركب الإداري، ذلك أن 

 الإدارة في جانب كبير منها.

نقاط  وجهة نظرهم عن إبداءركة في نظام الحوافز وتشجيعهم على الفرصة للموظفين للمشا إتاحة -     

ن يمكت من شأنها ذلك عقد اجتماعات دوريةلويفضل  ،إصلاحهاالضعف في تطبيق النظام والعمل على 
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حاجات ودوافع الموظفين حتى يمكن تلبيتها بالحوافز الملائمة، ومن جهة أخرى الإدارة من التعرف على 

يكن مقبولا منهم إذا لم  ذلك أنه ،ابع منهمن كونه لإتباعهوتحمسهم  الموظفين بنظام الحوافزحقيق اقتناع تل

 وفاعليته.فقد تأثيره 

 نظاما قائما على مبدأ الاستحقاق الفعلي  ،نظام الحوافز من يجعل أن على المشرعنبغي ي -     

هذا النظام لا ، كما أن ومبدأ الإنصاف والعدل في تقدير وتوزيع تلك الحوافز على مستحقيها للموظفين

من شأنها لغاء نظام المزايا والتعويضات غير المستحقة التي إذا تم إ ينجح ويبلغ مقاصده إلاّ يمكن أن 

 خزينة الدولة. إرهاق

II. ة قطاع الوظيفة العموميةقالنسبة لترشيد نظام التسيير وأخلب 

 ترشيد نظام التسيير في الوظيفة العمومية  .1

 في الوظيفة العموميةهيئات وأدوات التسيير   . أ

 أجهزة الوظيفة العموميةمن خلال  ؛على المشرع أن يواصل مسعى أسلوب المشاركة والحوار -     

بما  ؛عامة ويسعى إلى تحديثهاويولي عناية خاصة بالنصوص القانونية المنظمة لأجهزة التسيير بصفة 

 لهذه الهيئات.يتلاءم مع عصرنة الإدارة العمومية ويصدر النصوص التنظيمية المنظمة 

 الإمكاناتكبيرة، كل ال تهلوظيفة العمومية بالنظر إلى أهمينهيب بالمشرع منح المجلس الأعلى ل -     

 توسيععمله مع ضرورة و من خلال إصدار النصوص المنظمة لسيره وذلك  ،اللازمة لأداء مهامه

 صلاحياته.

يجب تمكين مصالح الوظيفة  ،به المنوطر الموارد البشرية بالدور ييقوم المخطط السنوي لتسيحتى  -     

من قبل  تجاوزاتإلى استخدامها في حالة حصول  أالوسائل القانونية الردعية، لتلجالعمومية من حيازة 

في المستقبل، سواء المشكلات المشكلات وتصحيحها لمعالجة  وتوفير قاعدة مسيري الإدارات العمومية

افية لجميع تنظيم دورات تكوين عملية وك ضرورةالمتعلقة بمصالح الوظيفة العمومية أو الموظف، مع 

  .المعنيين بشأن المخطط
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 إدخال آليات التسيير الحديثة على قطاع الوظيفة العمومية   . ب

لا تزال  التسيير في منظومتنا القانونية، فإن الممارسة العمليةبالرغم من إقرار مبدأ المشاركة في  -     

ارية، وهو ما شالنصوص ما عدا تلك المتعلقة باللجان وأجهزة الاست هتظهر نقصا كبيرا بحيث لم تترجم

يتطلب إعادة النظر في هذه المنظومة وترجمة المبدأ عمليا بالنظر إلى دورة الحيوي في ترشيد الوظيفة 

 العمومية. 

لمحاولة تكييفها مع  ،كاملة لقائمة النصوصعلى المصالح المكلفة بالتسيير محاولة مراجعة  -     

 ،العمومي نتتقنيات وطرق المناجمالتطورات الجديدة وجعلها نصوصا أكثر مرونة تسهل عملية تطبيق 

هذا الأخير  ،كما أنه يجب إعادة تهيئة محيط الإدارة الداخلي .بغرض تحديث التسيير الإداري العمومي

 متوافقا مع الأهداف الحقيقة لها.  ياملعن تنظيم الإدارة تنظيما ع أهميةلا يقل الذي 

القاعدية الملائمة لتطبيقات الإدارة الالكترونية، من خلال توفير  والمنشآتتوفير البنى التحتية  -     

المادية والبشرية والفنية.مع تشجيع الموظفين على زيادة تفعيل التحول إلى ممارسة  الإمكانياتجميع 

وتحفيز المتميزين في استخدامها وإيجاد هيئات رقابية تسهر على مراقبة هذا  الإدارة الالكترونية في الواقع

 المشروع لتكتمل معالمه.

 ةـوميـمـة العـيفـلوظـاع اــطـة قــلقــأخ .2

بل ينصب الرهان  ،فقط يالتأديب لأخلاقيات دورها ينبغي ألا تؤسس حصريا على المجاللتؤدي ا -     

الخبرة والنضج. وبهذا  ،افيةشفوالمبنى على الثقة والوقاية، تبادل المعلومات  أخلاقيلمنهج  التأسيسعلى 

ن ترتقي أبل ينبغي  ،كأحد امتيازات السلطة العامة الوظيفة العمومية أخلاقياتالمعنى لا يمكن اعتبار 

 الإداري. إلى مصاف مبادئ النشاط 

إيجاد مدونة خاصة بها، وإيجاد ن فقط في مكلا يإن مواجهة انتهاكات أخلاقيات الوظيفة العمومية  -     

دائما، وإنما الحل يمكن في  رادعةمجموعة نصوص قانونية تجرم هذه الانحرافات، لأن النصوص ليست 

المستويات، وذلك قصد التصدي لها وفقا لما وعلى مختلف  الأسباب والعوامل المتسببة فيها التعمق في

 ا.همن صور انتهاكيتناسب مع كل وضع أو على الأقل التقليل 
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ينبغي أن  ،ةفائل العملية والأوضاع غير المألو المستستجيب أخلاقيات الوظيفة العمومية إلى  حتى -     

العامة، وإنما تطعيمها يمدونات فرعية فقط بالمدونات ماتية من خلال عدم الاكتفاء غتتسم بالعملية والبرا

 خاصة ببعض فئات الموظفين. 

قلته لسير ة لمظاهر الفساد على الأداء الحكومي وعر ميخوظيفة العمومية أمام العواقب الو آفاق ال -     

 حتى مع ،جديدة في ميدان التسيير العمومي قصوى كرؤية أو مقاربة أهميةأصبحت ذات  ،شاملةالتنمية ال

لتثمين هذه  قواعد أخرى إشاعةعلى قدر أهميتها تحتاج إلى فهي الآليات التي سبق التطرق إليها 

تثمن من جهة أخرى، وهذا كشرط أساسي لوظيفة عمومية فعالة ومحترمة  تعزيزهاو الأخلاقيات من جهة 

أن  ،ليبقى في الأخير القول .الشفافيةلق علاقات جديدة قوامها المسؤولية والجودة في آن واحد، وبالتالي خ

 من الموظف نفسه. الروح والضمير المهني للموظف لا ينبثقان إلاّ 

من طرف نه من الضروري تكثيف الجهود على جميع المستويات إولتحقيق هذه المقترحات، ف      

جاعة من شوخطوات جريئة و  إجراءاتعي القرار بالبلاد على اتخاذ نسؤولين السياسيين والإداريين وصاالم

  ختلالات التي سبق الحديث عنها في الموضوع.أجل وضع حد لكل هذه الإ
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    الملخص 

عند  الوقوف المستجدات الراهنة لترشيده، يتطلبإن عملية تكييف قطاع الوظيفة العمومية مع 

القطاع ومحاولة معالجة هذه اثنين هما معرفة مختلف المشاكل والنقائص التي يعاني منها  أمرين

التي يعاني منها قطاع الوظيفة العمومية لا تعود المشاكل. وقد انتهينا عقب هذا إلى بيان أن الصعوبات 

غياب  وإنما إلى اديةة الإمكانيات الملفإدارتنا العمومية تزخر بذلك ولا لقبالأساس إلى ندرة الكفاءات، 

وتراكم مستمر لتقاليد بالية في التسيير وممارسات ارتجالية في الإعداد واضحة في هذا الاتجاه  إستراتيجية

جعل من الإدارة العمومية تتخلف عن مواكبة الأمر الذي الدراسات وفوضوية في التنفيذ. وسطحية

الموظفين أنفسهم أو المرتفقين وحتى لوظيفة محط انتقادات سواء من طرف ، وجعل هذه احولاتالت

  .عين للشأن الإداريالمتتب

مازال يواجه العمومية قطاع الوظيفة الاستقلال، إلا أن ورغم كل البرامج الإصلاحية ومنذ بداية 

الكفاءات والمؤهلات ف لم تعد تستهدتحديات تتعلق بالأساس بقصور منظومة التوظيف وأساليبها التي 

غياب سياسة عملية لتصنيف الوظائف كما أدى  الشاغرة.نما تستجيب لما تتطلبه المناصب المطلوبة وإ 

زيعهم بشكل متوازن و عدد الموظفين من جهة وعدم تاع  من العنصر البشري إلى ارتفوضبط الحاجيات 

مية، قطاع الوظيفة العمو  حقيقة واقعم اعتماد نظام تكوين وتحفيز لا يعكسان جهة أخرى. هذا وقد تمن 

 .ولا مستوى مردودية الموظفين

أن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب حيث  إلاّ  ة في القطاع،تهجأدوات التسيير المنوحتى مع  

لى أهمية إحداث تغيير في السلوك ل تبسيط الإجراءات دون أن تتطرق إتمحور هدفها حو كثيرا ما 

للانتهاك العديدة في ظل مجتمع اعي أخلقته لازلنا نشهد حالات هذا الأخير الذي رغم كل مس ؛ريالإدا

ما جعل هذه الأدوات ته في كثير من الحالات. مّ اأهم شعار إداري بيروقراطي، المحاباة والمحسوبية هي 

تتوفر على جميع أهداف ومهمة ترشيد قطاع الوظيفة العمومية بالرغم من أن الإدارة تقف حاجزا أمام 

ين العموميين في أفق إعادة فباستغلال أمثل للموظ ،الإمكانيات اللازمة لتفعيل أدوات الإصلاح والتحديث

الأولى المؤثرة في تفعيل الإصلاحات الإدارية وتحسين جودة الأداء توظيفها وتثمينها باعتبارها القوة 

  والمردودية. 
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 أولا: باللغة العربية  

I. ن الكريمالقرآ 

II. النصوص الرسمية                       

 الدساتير-أ          

 .1976دستور  -1

 .1989دستور  -2

نوفمبر  15المؤرخ في  08/19المعدل بالقانون رقم  1996 التعديل الدستوري لسنة - 3

2008. 

 النصوص القانونية: -ب          

  القوانين والأوامر: -1ب                

  القوانين: -1-1ب  

المتضمن القانون المدني،  1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58-75القانون رقم  -1

 المعدل والمتمم.

ق بالقانون الأساسي العام المتعل 1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم  -2

  ).32ر عدد  ، (ج.للعامل

حماية الأشخاص المتعلق ب 2002ماي  08الصادر في  09-02القانون رقم  -3

        .المعوقين وترقيتهم

المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير20المؤرخ في  06/01القانون رقم  - 4

 (ج.ر2010 أوت 26مؤرخ في ال 05-10رقم ، المعدل بموجب الأمر ومكافحته

 ).44عدد 

المتعلق بعصرنة قطاع  2015فيفري  1المؤرخ في  15/03 القانون رقم - 5

 ).2015فيفري 10المؤرخة في  06ج.ر رقم (العدالة

  الأوامر: -2-1ب                   

المتضمن القانون الأساسي  1966جوان  02 المؤرخ في 133-66الأمر رقم  - 1

  ).46للوظيفة العامة،(ج.ر عدد 

المتضمن قانون العقوبات  1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -2

  .2011غشق  02المؤرخ في  14-11المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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المتضمن القانون الأساسي العام  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  - 3

 ).46للوظيفة العامة، (ج.ر عدد 

  النصوص التنظيمية: -ج          

  المراسيم: - 1ج                  

المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى  1966جوان  02المؤرخ في  142- 66المرسوم رقم  -1

  واختصاصاته. للوظيفة العامة

المتعلق بالتعيين في الوظائف  1966جوان  02المؤرخ في  146 - 66المرسوم رقم  -2

العامة وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، (ج.ر عدد 

46.(  

تكوين وتحسين الالمتعلق ب 1969ماي  12المؤرخ في  69/52المرسوم رقم   -3

 ).43 ج، ر عدد( المستوى لأعوان الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية

المتضمن إنشاء مفتشيات  1976جوان  10المؤرخ في  104-76المرسوم رقم  -4

 الوظيفة العمومية .

 الإدماجالمتعلق بكينيات  10/11/1978المؤرخ في  79/205لمرسوم رقم ا -5

عدد  العمومية (ج.ر الإداراتين في تالمتعاقدين والمؤق الأعوان لبعضالاستثنائي 

46  (. 

المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة  1982ماي  15المؤرخ في  180- 82المرسوم رقم  -6

 تأهيلهم المهني.

المحدد لاختصاص اللجان  1984جانفي  14المؤرخ في  10-84المرسوم رقم  -7

 ).3المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، (ج.ر عدد 

المحدد لكيفيات تعيين ممثلين  1984جانفي  14المؤرخ في  11- 84المرسوم رقم  -8

 ).3عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، (ج.ر عدد 

انون الأساسي المتضمن الق 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -9

 ).13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، (ج.ر عدد 

المنظم للعلاقات بين  1988جويلية  04المؤرخ في  131- 88المرسوم رقم  -10

 ).27الإدارة والمواطن، (ج.ر عدد 
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المحدد لكيفيات التعيين  1991سبتمبر  07المؤرخ في  307- 91المرسوم رقم  -11

 ).31في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا (ج.ر عدد 

المتعلق بكيفيات  1999أكتوبر  27المؤرخ في  240- 99المرسوم الرئاسي رقم  -12

 ).76التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، (ج.ر عدد 

، المحدد لتشكيلة 2012ير فبرا 7 المؤرخ في 64- 12المرسوم الرئاسي رقم  -13

 8الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، (ج. ر عدد 

 413-06)، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012فبراير  15صادرة بتاريخ ال

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 2006نوفمبر  22المؤرخ في 

نوفمبر  22الصادرة بتاريخ  47ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، (ج. ر عدد 

2006.( 

الذي يحدد حقوق  1990جويلية  25المؤرخ في  226-90المرسوم التنفيذي رقم  -14

) المعدل 31عدد  العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ، (ج.ر

، (ج.ر عدد  1994يناير  02المؤرخ في  04- 94والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

1.( 

المتضمن مدونة ، 6/07/1992 المؤرخ في 92/276 مرسوم تنفيذي رقم -15

 .أخلاقيات الطب

الذي يحدد  1995أفريل  29المؤرخ في  123-95المرسوم التنفيذي رقم  -16

 صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية.

المتعلق بإعادة  1995أفريل  29المؤرخ في  124-95المرسوم التنفيذي رقم  -17

 تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية.

المتعلق بإعادة  1995أفريل  29المؤرخ في  124-95المرسوم التنفيذي رقم  -18

 عمومية.تنظيم المديرية العامة للوظيفة ال

المتعلق بمفتشيات  1995أفريل  29المؤرخ في  125- 95المرسوم التنفيذي رقم  -19

 .الوظيفة العمومية

، المتمم للمرسوم  1995أفريل  29المؤرخ في  126- 95المرسوم التنفيذي رقم  -20

 المتعلق بتحرير بعض القرارات التي تهم وضعية الموظفين ونشرها. 145-66رقم 
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المتعلق بتكوين  1996 مارس 3المؤرخ في  92/ 96المرسوم التنفيذي رقم  -21

بموجب المرسوم التنفيذي رقم    لعدالم الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم

 .22/01/2004المؤرخ في  17/ 04

الذي يحدد  2004 ماي 19المؤرخ في  04/147المرسوم التنفيذي رقم  -22

 وتنظيمها. للوظيفة العمومية صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة

المحدد لمهام  2006فيفري  18 المؤرخ في 06/77 المرسوم التنفيذي رقم -23

 الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها .

المحدد لكيفيات  25/04/2012المؤرخ في  12/194التنفيذي رقم  المرسوم -24

الإدارات العمومية المؤسسات و تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 

  ).2012ماي  3المؤرخة في  26، (ج.ر عدد وإجراؤها

  القرارات:-2ج

المتعلقة بكيفيات استغلال  1995 أوت 30المؤرخة في  745التعليمة رقم  - 1

 .البشريةمخططات تسيير الموارد 

المتعلقة بالإعداد والمصادقة  1995ديسمبر  30المؤرخة في 1278ة رقم التعليم - 2

 .ة في إطار السنة المالية الجديدةالتسيير للموارد البشريعلى مخططات 

المتعلقة  1998 جوان 6المؤرخة في  98/ وع.أ.أ.م و/ خ ك/01تعليمة رقم ال - 3

مخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين عن البنماذج 

 المستوى وتجديد المعلومات.

المؤرخة  124والتعليمة رقم   2001 جانفي 13المؤرخة في  192التعليمة رقم  - 4

المحددة لمجمل الوضعيات والعمليات التي يجب أن تكون ، 2003مارس 11في 

 محل تصفية من طرف الإدارات العمومية.

والمتضمنة تنظيم المسابقات  2004 جوان 29المؤرخة في  13التعليمة رقم  - 5

 والامتحانات والاختبارات المهنية.

ماي  9مة للوظيفة العمومية المؤرخة في االصادرة عن المديرية الع 21التعليمة رقم  - 6

 ، المتعلقة بالقرارات الخاضعة للتأشيرة المسبقة لمفتشية الوظيفة العمومية.2005

الصادرة عن المديرية العامة  20/02/2013المؤرخة في  01التعليمة الوزارية رقم  - 7

المحدد  12/194المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  للوظيفة العمومية
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الإدارات المؤسسات و لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 

 .العمومية وإجراؤها

المتعلق  1999 أوت 9المؤرخ في  99/  ع و ع م/  خ ك/ 263منشور رقم  - 8

تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد  إطاربالزيادات المفتوحة في 

 المعلومات.

III. بــتـــكـــال:  
الدار  ،الثانية، الطبعة الإدارية العملية، العامة الإدارة، إبراهيم عبد العزيز شيحا - 1

 .1997الجامعية، لبنان 

، دار العلوم الثالثة، الطبعة المهام، الأسس، المفاهيم، الإدارةإبراهيم عبد االله المنيف،  - 2

                         .1983المملكة العربية السعودية، للطباعة والنشر، الرياض، 

  ، دار الفكر العربي،وتقويمها فيهاصوتو  العامة الوظائف ترتيبأحمد حافظ نجم،  - 3

 .1979، مصر

 .1997الدار الجامعية، مصر،  ،واستخداماتها اراتبالاختأحمد ماهر،   - 4

، الدار والأفراد البشرية الموارد إدارة في واستخداماتها اراتبالاختأحمد ماهر،  - 5

 . 2003الجامعية، مصر، 

، مركز الإسكندرية النامية الدول في الإداري رافلانحاهادي، أحمد محمد عبد ال - 6

 . 1997مصر،  ،للكتاب

الأولى، ، الطبعة الحكومة الالكترونية الطريق نحو الإصلاح الإداريلخمايسية صدام، ا - 7

 .2013عالم الكتب الحديثة، الأردن، 

، تطبيقه وضمانات العامة الوظائف في الصلاحية مبدأبدوي عبد العليم سيد محمد،  - 8

 دار النهضة العربية، مصر. 

، المقارن والتشريع العربية الدول في الإداري الفساد ظاهرةبلال أمين زين الدين،  - 9

 .2012، دار الفكر الجامعي، الثانيةالطبعة 

، النسر الثانية، الطبعة المهنة أخلاقيات قواعدجابر محجوب علي محجوب،  -10

 . 2001الذهبي للطباعة، مصر، 

، الدار العربية الأول، المجلد للحوافز ةثيدحال الإدارة موسوعةالحرفة، حامد  -11

 للموسوعات، لبنان.

 وأساليبها أصولها، الدولة موظفي شؤون إدارةحمدي أمين عبد الهادي،  -12

 . 1990، دار الفكر العربي، مصر، وإصلاحها
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 المعارف، ، مطبعةالعربية الدول في المدنية الخدمةحمدي أمين عبد الهادي،  -13

 .1970بغداد، العراق، 

، التأديب حالة غير في الوظيفية الرابطة انقضاء، القبيلاتحمدي سليمان  -14

 . 2003الأردن،  ،، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالأولى، الطبعة مقارنة دراسة

، دار الحامد، عمان، الأردن، البشرية لمواردا إدارةخالد عبد الرحيم الهيتي،  -15

1999. 

، منشأة المعارف، الإسلامية ةالشريع ومبادئ الإدارة علم، الحلوراغب ماجد   -16

 . 2005الإسكندرية، 

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، العامة الإدارة معلالحلو، ماجد راغب  -17

1987 . 

 .2000مصر،  ،دار الجامعيةال ،البشرية الموارد إدارة ،رواية محمد حسن -18

، مطبعة التوفيق، عمان، العامة الإدارة في الوظيفة أخلاقياتزكي راتب غوشة،  -19

 . 1983الأردن، 

، الدولية العلاقات لقانون الأخلاقي المضمونعطا االله عبد العظيم عطا االله،  انر  -20

 .2012دار الكتب القانونية، مصر، 

يدة للنشر، دالجامعة الج ، دارالعامة للوظيفة الإداري التنظيمسامي جمال الدين،  -21

 .1990الإسكندرية، مصر، 

، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، الإداري القانون أصولسامي جمال الدين،  -22

2004. 

 .2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، الإداري القضاءسامي جمال الدين،  -23

، دار المعرفة الجامعية، مصر، رافنحالا  سوسيولوجياسامية محمد جابر،  -24

2004 . 

، دار الأمة للطباعة والنشر والترجمة العمومية الوظيفة أخلاقياتسعيد مقدم،  -25

 .1997والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 

الأردن،  ،الهاشمية الأردنية المملكة في العامة الوظيفة نظامسليمان بطارسة،  -26

1997 . 

 .1971القاهرة،  ،، دار الفكر العربيالتأديب قضاءسليمان محمد الطماوي،  -27

، مطبعة مقارنة دراسة، الإداري القانون في يزجالو سليمان محمد الطماوي،  -28

 . 1986جامعة عين شمس، مصر، 
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، دار الفكر السابعة ، الطبعةالعامة الإدارة مبادئالطماوي، محمد سليمان   -29

 .1987العربي، 

 دراسة، العامة الوظائف تولية في الجدارة نظامي أحمد عبد العال، بصبري حل -30

 .2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، مقارنة

 ،، دار النهضة العربيةلإداريا النشاط وسائلصبري محمد السنوسي محمد،  -31

 .1998القاهرة، 

جامعة  ،الموارد البشرية لحديثة في إدارةالاتجاهات اصلاح الدين عبد الباقي،   -32
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  الملخص:

إن ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، أصبح اليوم ضرورة تمليها الرهانات الداخلية والخارجية التي تفرض على      

تحقيقه إلاّ من خلال ترشيد استخدام الإدارة التكيف مع محيطها وتقديم خدمات ذات جودة للجمهور، وهو أمر لا يتأتى 

  خلقة قطاع الوظيفة العمومية.عقلنة نظام التسيير وأوكذا الموظفين العموميين 

م ة لا تكتمل معالمها إلاّ بمراحل متسلسلة يرسم نظالن يتحقق إلاّ في إطار سياس إن ترشيد استخدام الموظفين العموميين     

 إسنادمن خلال  شكل مبدأ حسن الاختيار لتولي الوظيفة العمومية دعامة من دعائمهاتصنيف الوظائف أولى حلقاتها، وي

وبدوره يلعب كل من التكوين والتحفيز دورا أساسيا في ترشيد المسار المهني للموظف كأحد الوظيفة إلى الأصلح والأجدر بها، 

  متطلبات عقلنة استخدام الموظفين العموميين.

الموظفين  وإشراكالتسيير الحديثة من خلال الاهتمام بإدارة الموارد البشرية  آليات إدخالا ترشيد نظام التسيير، فيقتضي أمّ      

وكذا تكريس أسلوب الإدارة الالكترونية باعتبارها جميعا ميكانيزمات فعالة  فة إلى اعتماد المناجمنت العموميفي التسيير بالإضا

  في الارتقاء بالوظيفة العمومية وتوجيهها نحو العقلنة والترشيد.

إن جميع هذه المتطلبات لترشيد قطاع الوظيفة العمومية تقصر عن تحقيق أهدافها إذا لم تتوج بسياسة متكاملة لأخلقة      

القطاع  من خلال رصد مظاهر الانتهاك لأخلاقيات الوظيفة العمومية والعمل على مواجهتها للوصول في الأخير إلى ترشيدها 

 وتعزيزها.

 Résumé : 

 De nos jours, la rationalisation du secteur de la fonction publique en Algérie, constitue

au gré des enjeux nationaux et internationaux, une véritable nécessite qui exige de chaque 

administration  de s’adapter plus a l’environnement qui l’entoure et d’améliorer la qualité des 

services proposés a ses usagés, cela implique a la fois, la rationalisation  de l’usage des 

fonctionnaires publiques, et une bonne gouvernance du système de gestion. En tout, cela 

nécessite la moralisation du secteur de la fonction publique. 

 Dés lors, Une véritable rationalisation des fonctionnaires publiques exige en premier 

lieu, l’établissement d’une politique étudiée et établie en   plusieurs étapes enchainées, dont le 

système de classification des fonctions constitue son premier anneau et le principe du mode 

sélectif en matière d’embauche représente l’un de ses piliers fondamentaux. A cela s’ajoute le 

rôle de la formation et de la motivation dans la rationalisation du parcours professionnel du 

fonctionnaire. 

 De son coté, la rationalisation du système de gestion, exige en elle-même, l’insertion de 

nouveaux mécanismes de gestion en sollicitant la gestion des ressources humaines et en 

permettant la participation des fonctionnaires dans la gestion. De plus, il faudrait  adapter un 

système de management public et concrétiser le mode  d’administration électronique autant que 

mécanismes effectives qui permettent la  rénovation et la rationalisation  de la fonction publique. 

 Ainsi, toutes les exigences précitées se neutralisent et dérivent de leurs objectifs définis

s’ils ne sont pas renforcées d’une politique  bien étudiée qui vise la moralisation du secteur, 

basée essentiellement, sur la perception des différentes formes d’atteintes morales au niveau de 

la fonction publique afin de pouvoir en déterminer les causes et les solutions intransitives  qui 

assurent sa rationalisation et son renforcement . 

 

   

 

 

 

  


